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مــــا أدى  ،التصــــنیع نمــــوا ملحوظــــا فــــي حجــــم الســــنوات الماضــــیةالعــــالم فــــي  شــــهد
  هسـاهمت فیـ وذلـك راجـع لعـدة عوامـل ،المبـادلات التجاریـة بالضرورة إلـى زیـادة معتبـرة فـي

 نمط التصنیع لیس فقط علىواضح التأثیر الالتطور التكنولوجي الذي كان له ولعل أبرزها 
نمـــا امتـــد لكـــل المراحـــل التـــي تمـــر بهـــا الســـلعة قبـــل اســـتهلاكها ،فحســـب ٕ بمـــا فـــي ذلـــك  ،وا

  وغیرها. توزیعو  ترویجما یشمله من التسویق و 
 ومــع ذلــك لــم تكــن معروفــة أو مألوفــة مــن قبــل، ســلع عــدة لإنتــاجأدى  الأمــر الــذي
 انتبــاه المســتهلك مــن طرحهــا للتــداول، إذ لفتــتوجیــزة الأســواق فــي فتــرة  تمكنــت مــن غــزو
ئیسـي هذا الإقبال المتزاید كان سـببه الر ف .رغم جهله بها في بعض الأحیان ودفعته لاقتنائها

ســواء فــي تركیبتهــا أو اســتعمالاتها وحتــى حجمهــا أو  بممیــزات خاصــة بهــا هــذه الســلع تمتـع
فــي  سـلوك المسـتهلكعلـى  التكنولـوجي التطـورر یتــأثامتـداد  بـرز جلیـاومـن ذلـك  ،لونهـا...

  توجیهه نحو اقتناء سلعة دون غیرها. حد ذاته، ب
لــــم یمــــنعهم مــــن  تطــــویر الســــلعبمجــــال التصــــنیع والعمــــل علــــى اهتمــــام المحتــــرفین 

 الاهتمـــام أیضـــا بقطـــاع الخـــدمات، الـــذي كـــان ولا یـــزال یســـتقطب العدیـــد مـــن المســـتهلكین
الخـــدمات مـــا  مختلـــف تم اســـتغلال التكنولوجیـــا فـــي تطـــویرفـــ بمختلـــف فئـــاتهم ومســـتویاتهم،

 بالإضـافة إلـى تمیزهـا بـالتنوع والحداثـةف ،عمـا كانـت علیـه سـابقا شـكل مغـایرب تظهرجعلها 
متاحـة أمـام جمیـع المسـتهلكین الـذین یمكـنهم الاسـتفادة منهـا بأسـهل وأبسـط أیضـا أصبحت 

یعبــر فیــه عــن یكفــي أن یبــرم المســتهلك عقــدا مــع المحتــرف شــأنها شــأن الســلع، إذ  الطــرق
  ما هو معروض للتداول فیستفید منه مباشرة.حصول على الرغبته في 
ضـمن عقـود الاسـتهلاك التـي یشـترط فیهـا بالإضـافة إلـى الأركـان  العقدیندرج هذا  

أن  شرط خـاص یتعلـق بصـفة أطـراف التعاقـد إذ یجـب المتعارف علیها في القواعد العامة،
محترفـا أو مهنیـا یتـولى عـرض أحـدهما یكون فالتعاقدیة،  مراكزهما فيهناك اختلاف یكون 

اعتیادیــــا یــــدخل ضــــمن بشــــكل مســــتمر ودائــــم باعتبــــاره یمــــارس نشــــاطا  منتجاتــــه المختلفــــة
لعــدة  بــالنظراختصاصـه ویهــدف لتحقیـق الــربح، مـا یجعلــه الطـرف القــوي فـي هــذه العلاقـة 

لإبــرام العقــد، مــا یترتــب عــن ذلــك عــدم الخضــوع لأي  هضــطرار ااعتبــارات مــن أبرزهــا عــدم 
  .الآخرأو سلطة قد تفرض علیه في علاقته مع المتعاقد شروط 
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  المســتهلك الــذي غالبــا مــا تدفعــه الحاجــة للتعاقــد یقابلــه فــي هــذا العقــد كطــرف ثــاني
 حـین تكـون شخصـیة التي قـد .المتعددة والمتنوعة المشروعةلتلبیة رغباته  دائما یسعى نهلأ

لا یمكـن  والتـيملحـة وضـروریة كالغـذاء والملـبس  فقد تكونكشخص،  ترتبط بتلبیة حاجاته
 ومـع ذلـك یـرى بأنـه بحاجـة إلیهـا ویسـعى ،كمالیـة أو رفاهیـة قـد تكـونكما  ،انهالاستغناء ع

مـا  عن كـل البحث الدائمبفكثیرا ما یرتبط دافعه للتعاقد  حق مشروع له هذاو  ،لتلبیتهاأیضا 
  .في الحصول على أفضل ما یعرض في الأسواق رغبتههو جدید ومتطور و 

  العائلیــة أولتلبیــة حاجاتــه الشخصــیة  تعاقــدصــفة المســتهلك الشــخص الــذي ی تشــمل
، لأنــه ســیكون فــي كــل هبشــأن حاجــات حیــوان یتكفــل بــ شــخص الــذي یتعاقــدأیضــا لل تمتــدو 

مضــطرا للخضــوع لمــا یملیــه المحتــرف مــن شــروط قــد الحــالات بــذات الوضــع الــذي یجعلــه 
الضـعیف ومـن ذلـك أخـذ وصـف الطـرف وانتهاكا واضحا لحقوقه،  إجحافایشكل مضمونها 

عقــــد  المراكــــز التعاقدیــــة لطرفــــيالاخــــتلاف فــــي وبــــرز جلیــــا  هــــذه العلاقــــة التعاقدیــــة،فــــي 
  الاستهلاك.

دون المحتـــرف، إذ  التعاقدیـــةتحمـــل المســـتهلك نتـــائج وآثـــار الاخـــتلال فـــي المراكـــز ی
وتعزیــز  ،بــرزت الحاجــة لتــوفیر الحمایــة اللازمــة لــهومــن ذلــك أبســط حقوقــه،  تنتهــكو  هــدرت

مـــع الأخـــذ بعــــین  ،یـــة تتناســـب مـــع الوضـــع المفـــروض علیـــهمركـــزه التعاقـــدي بـــأطر قانون
 المحـرك الرئیسـي لمختلـف الأنشـطةباعتبـاره  ،في المجال الاقتصـادي الاعتبار دوره الفعال

رت مـأن تكون قـد بعد  ،الدورة الاقتصادیة بذلك ینهيفه یتم التصنیع ولأجله یتم البیع فبسبب
  بعدة مراحل.

تجب الإشارة في هذا الصدد أن موضوع الاعتراف بحقـوق المسـتهلك قـد مـر بعـدة  
 الإعـلان العـالميبحقوقه كإنسان، كان ذلـك بموجـب بدایة في الله الاعتراف  مراحل، إذ تم

ما جاء فیه الحـق فـي مسـتوى معیشـي أهم ، ومن بین 1948لحقوق الإنسان الصادر سنة 
لـم یكـن  هإلا أنـ، تضـمنه مـن حقـوقرغـم مـا و  ،یكفي لضـمان الصـحة والرفاهیـة لـه ولأسـرته

باعتبارهــا كانــت مقــررة لــه كإنســان ولــیس  ،تمتــع المســتهلك بالحمایــة التــي یحتاجهــاكافیــا ل
  .كمستهلك
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 التي لن تتحقـق إلاو  ،خاصة به حمایةل حاجة المستهلكمرة أخرى هذا الأمر یؤكد  
تخاطـــب أن تحـــدد فیهـــا حقوقـــه الكفیلـــة بتـــوفیر أمنـــه وســـلامته، و قانونیـــة نصـــوص بموجـــب 

  مــن خــلال فــرض مجموعــة مــن الالتزامــات علــى عاتقــهالمحتــرف  ومباشــرة بصــورة واضــحة
  .لضمان فعالیتها أن تقترن بالجزاء في حال مخالفتهاو 

تعتبــــر الولایــــات المتحــــدة الأمریكیــــة مــــن أولــــى المجتمعــــات الحدیثــــة التــــي اهتمــــت 
خطـــاب الـــرئیس الأمریكـــي ، اســـتنادا ل1بموضـــوع حمایـــة المســـتهلك وفقـــا لمنظورهـــا الحـــدیث

إن كلمـة مسـتهلك تشـملنا كلنـا ولـذلك فهـي «فیـه: جاءو ، 19622"كنیدي" الذي ألقاه سنة 
  اقتصــادیة تــؤثر وتتـأثر بكــل القــرارات الاقتصـادیة العامــة والخاصــةتشـكل أكبــر مجموعـة 

إلا أن صوته لازال غیر مسموع وأتمنـى إصـدار  ،وبالرغم من هذا الثقل الكبیر للمستهلك
  .»تشریع یضمن لهم ممارسة حقوقهم كاملة

ولیس علـى فئـة معینـة  ،على الجمیع صفة المستهلك أضفى خطاب الرئیس "كندي"
تشـمل كـل شـخص یجـد نفسـه فـي وضـع المسـتهلك، وهـذه  حاجـة للحمایـةالما یجعل  منهم،

تعتبــر أساســیة التــي  ،الحقــوق تقریــر مجموعــة مــنلا یمكــن تحقیقهــا إلا مــن خــلال  الأخیــرة
  . لكل مستهلك

                                                             
إلا أنهــا كانــت بســیطة  القدیمــةوالحضــارات المجتمعــات  فــي ظــل ،منــذ القــدم اهتمامــاموضــوع حمایــة المســتهلك  عــرف 1

  الفرعونیــة والإغریقیــة وعنــد قــدماء العــراق والرومــانالحضــارة  نــذكر  هــاومن ،تتناســب مــع تلــك الفتــرة التاریخیــة ،وســطحیة
یظهر ذلـك مـن خـلال عـدة أحادیـث ثبتـت عـن  ،أهمیة كبیرة للمعاملات التجاریة بین الأفراد الشریعة الاسلامیةأولت كما 

الغش والاحتكـار...، وتؤكـد علـى كـ بالمشـتري الإضـرارالسیئة التي مـن شـأنها  تنهى عن بعض التصرفات ،رسولنا الكریم
نـي َ ه  « قـال:عـن الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم  البعض منها كتوفیة الكیل والمیزان...، نذكر ما رواه عقبـة بـن عـامر الجُ

مــن احتكــر طعامــا  « كمـا قــال أیضــا: ،»المسـلم أخــو المســلم، ولا یحـل لمســلم إن بــاع مـن أخیــه بیعــا فیـه عیــب إلا بینــه
كما أكدت الشریعة الإسـلامیة علـى الأخـلاق التـي یجـب أن  ،»أربعین لیلة فقد برئ من االله تعالى وبرئ االله تعالى منه...

التـاجر الصـدوق تحـت ظــل  «:فقـد قـال فیـه أیضـا رسـولنا الكـریم ،ومـن أهمهـا أن یكـون أمینـا وصـادقا ،بهـا التـاجریتحلـى 
كون مع النبیین والشهداء والصدیقین یوم القیامة، الأحادیـث النبویـة نقـلا عـن عبـد السـلام أنه یحتى . »العرش یوم القیامة

  .   138-136، ص ص 2018، لبنان للنشر، لبناندار الطبعة الثانیة، ، 2یاسین، شُعب الإیمان، ج 
2 LAMANDA Vincent, «Le droit français et européen de la consommation», Revue 
de la faculté de droit de l'Université de São Paulo, V 104 ,jan 2009, p 181. 

كـن لك ولكنهـا لـم تعدة نصوص قانونیة تندرج ضـمن حمایـة المسـته ،سابقا أصدرتالولایات المتحدة كانت قد  نشیر أن -
ناعة الأغذیـة المحلیـة صـالـذي یـنظم  1890بشأن الخداع والغش، وقـانون  1882منها قانون سنة نذكر  ،بطریقة مباشرة

  .ووضع المواصفات القیاسیة اللازمة لحمایة المستهلك
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الســلع  یتحصــل المســتهلك علــى أنأي  ،الحــق فــي الأمــان كانــت هــذه الحقــوقأبــرز 
ویـرتبط ذلـك ، سواء كان مادیا أو جسدیامن استعمالها ضرر  أيدون أن یلحقه والخدمات 

بـالمنتوج الـذي سـیتعاقد  التـي تعـرف ،اتالمعلومـالحصـول علـى  بتمتعه بحق أخر هـو حـق
ــا كــالتزام یقــع علــى عــات الأخیــر، هــذا بشــأنه ق المحتــرف تحــت مســمى الــذي ســیظهر لاحق

بـین مـا هـو معـروض علیـه فـي  الاختیـارالمستهلك فـي كما تم إقرار حق  .علامالالتزام بالإ
ــه متــى تــم ذلــك  الأســواق، یتحقــق طــرح الســلع والخــدمات بأســعار واضــحة وتنافســیة تتــیح ل

ین محتـرفبـین الي تواطـؤ وفـي ذلـك أیضـا تفـادي لأوفقا لما یتناسب وقدراته المالیة،  التعاقد
 نـتالحقوق التي جاءت في خطاب "كنیـدي" كا خرآیؤدي إلى استغلال حاجة المستهلك، و 

فـــي حـــال فرصـــة رفـــع الشـــكاوى  مبمـــنحه ء المســـتهلكینراآالاعتـــراف بحـــق الاســـتماع إلـــى 
  .تضررت مصالحه

أخـرى  احقوق ةوأضافت إلیها أربع ،الحقوق الأربعة 1985تبنت الأمم المتحدة سنة 
وكــذا حقــه فــي ، احتیاجاتــه الأساســیة، وحقــه فــي التعــویض إشــباعوهــي حــق المســتهلك فــي 

ــــة ــــي بیئــــة صــــحیة، وصــــدرت ضــــمن  ،التثقیــــف أو التوعی ــــاة ف ــــرا حــــق الحی ــــادئ وأخی المب
والتــي تبنتهــا لاحقــا المنظمــة الدولیــة للمســتهلكین واعتبرتهــا  ،التوجیهیــة لحمایــة المســتهلك

  .1كمیثاق لها
علـــى تحـــرك المنظمـــات  لـــم یقتصـــر فـــي حمایـــة المســـتهلك المراحـــل الســـابقةتـــأثیر  

نمــا كــان لــه الــدور البــارز فــي و  فحســب، والهیئــات الدولیــة ٕ أیضــا  المجتمــع المــدني نهــوضا
تعـــایش مـــع الاختـــار التحـــرك فـــي شـــكل جمعیـــات تـــرفض ف، كآلیـــة مـــن آلیـــات الـــدفاع عنـــه

ما كان یمارس علیهم من تصـرفات من فئة المحترفین، ورفض الوضع الذي كان مفروضا 
نفــوذهم علــى المحتــرفین ل بســطزیــادة فــي  تســاهمو  ا،تشــكل فــي حــد ذاتهــا اســتغلالا وتعســف

  الجانب الاقتصادي.
فـي التخفیـف مـن  تحقیق عـدة نتـائج، سـاهمت تمكنت جمعیات حمایة المستهلك من

ـــت الـــدفاع كمـــا  ،المحتـــرفان یفرضـــها كـــالتـــي هیمنـــة الحـــدة  عـــن مصـــالح المســـتهلك جعل
 ماتهـا، إذانفسه من بـین أولویاتهـا واهتمفي  تهثق لزیادةوالوقوف إلى جانبه كدعم معنوي له 

                                                             
1 https://ar.wikipedia.org   2020/10/01 تاریخ الإطلاع   
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، أو حـــین یطالـــب بحقـــه فـــي المطالبـــة بحقوقـــه المشـــروعة حـــین یكـــون بصـــددتـــدعم موقفـــه 
  نتیجة الأضرار التي تعرض لها بسبب تصرفات وانتهاكات المحترفین. ،التعویض

تبقى مجرد مجتمع مـدني یفتقـر لسـلطة الـردع  إلا أنها ،رغم الدور البارز للجمعیات
أو حتى إلزامهم باحترام حقوق المسـتهلك، فـي  ،لمخالفینوفرض العقوبات على المحترفین ا

الوقت الذي كان النشاط الاقتصادي یعرف اتساعا كبیرا بسـبب زیـادة التصـنیع وتنوعـه، مـا 
یؤدي بالضرورة إلى زیـادة اهتمـام المحتـرف بتحقیـق أكبـر قـدر ممكـن مـن الأربـاح وتحقیـق 

مــار المنافســة غإلا مــن خــلال القـدرة علــى خـوض  ذلـكیتحقــق  ولا ،السـیطرة علــى الأسـواق
طـرح كـم هائـل الاهتمام بالكم على حسـاب النـوع، مـا أدى إلـى من هذه الأخیرة وما تتطلبه 

  جودة والأمن والسلامة المطلوبة. المعاییر مع  تطابقت لا تستجیب ولا ،من السلع
بالمسـتهلك  المحتـرف ل المشـرع لضـبط العلاقـة التـي تجمـعتـدخبرزت حینها حتمیـة 

لالتزامـات التـي تتضـمن فـي طیاتهـا العدیـد مـن اإقرار عدة نصوص قانونیة آمـرة من خلال 
یترتــب علــى مخافتهــا تطبیــق الجــزاء الــذي یتناســب مــع الحــق ، و حتــرفتقــع علــى عــاتق الم

ومـــن بینهـــا  ،ســـتهلكحمایـــة الم ها الخاصـــةالـــذي تـــم انتهاكـــه، فأصـــدرت عـــدة دول تشـــریعات
خــاص كــأول قـانون عرفتــه الجزائـر ، 021-89قــانون رقـم الصـدر ذي أالــ المشـرع الجزائـري

صـدار  ؤهأیـن تـم إلغـا 2009استمر العمـل بـه إلـى غایـة بحمایة المستهلك، و  ٕ قـانون رقـم الوا
09-032.  

كانــت الجزائــر فــي هــذا الوقــت تســعى لمواكبــة مســتجدات تحقیــق الحمایــة للمســتهلك 
رة فرضته ثو  ،انفتح على نمط جدید من التعاقد العالم قد في الوقت الذي كان فیهالتقلیدي، 

التــي تكنولوجیــا الحاســب الآلـي ونظــم المعلومــات  ، وســاهمت فیــه بشـكل واضــحالاتصـالات
  .شبكة الإنترنتتعتمد على 

                                                             
، صــادر 06 عــددال اعــد العامــة لحمایــة المســتهلك، ج ر، یتعلــق بالقو 1989فبرایــر  07مــؤرخ فــي  02-89قــانون رقــم  1

  (ملغى). 08/02/1989 خیبتار 
صـــادر  ،15عـــدد ال ر وقمـــع الغـــش، جمســـتهلك ، یتعلـــق بحمایـــة ال2009فبرایـــر  25مـــؤرخ فـــي  03-09قـــانون رقـــم  2

، صـادر بتـاریخ 35عـدد ال، ج ر 2018یونیـو  10مـؤرخ فـي  09-18قـانون رقـم متمم بمعدل و  ،08/03/2009بتاریخ 
13/06/2018.  
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ـــــدأصـــــبحت الإنترنـــــت   ـــــف  اســـــتخدامها انتشـــــار عن ـــــدانا خصـــــبا لممارســـــة مختل می
فـي ظهـور نمـط جدیـد مـن التجـارة یعتمـد  ، إذ كان لها الفضـلالنشاطات والأعمال التجاریة

تبادل تنفیذ الالتزامات في بعـض فأصبح بل أكثر من ذلك  .على تعامل الأطراف إلكترونیا
یـه إذ لا یقتصر على التنفیذ المادي فقط كما كان متعارف عل ،أیضا إلكترونیایتم الحالات 

 يلــى الوســائل المســتعملة فــبالتجــارة الإلكترونیــة بــالنظر إ ســابقا، وســمي هــذا الــنمط الجدیــد
  مراحل المعاملة التجاریة. مختلف

ــم تلــق تعریفــا شــاملا  ،رغــم وضــوح وبســاطة مضــمون التجــارة الإلكترونیــة إلا أنهــا ل
نـــذكر علـــى ســـبیل المثـــال تعریـــف منظمـــة التجـــارة العالمیـــة الـــذي تـــم ، 1جامعـــا متفقـــا علیـــه

مجموعــــة متكاملــــة مــــن  « :أنهــــا 1998اعتمــــاده بعــــد مــــؤتمر التجــــارة الإلكترونیــــة لســــنة 
غطـــي الانتــاج والتـــرویج والبیـــع والتوزیـــع للمنتجــات مـــن خـــلال شـــبكة تالعملیــات التـــي 

  .2»التلفزیون وشبكة الإنترنتو  الاتصالات وأدواتها مثل الهاتف والفاكس
 أنها:قانون التجارة الإلكترونیة من في نص المادة السادسة  المشرع الجزائري عرفها

النشاط الـذي یقـوم بموجبـه مـورد إلكترونـي بـاقتراح أو ضـمان تـوفیر سـلع أو خـدمات  «
فهي بذلك تعتمد على  .3»عن بعد لمستهلك إلكتروني، عن طریق الاتصالات الإلكترونیة

یجــار...، لمختلــف الخــدمات والســلع ســواء  العدیــد مــنالقیــام ب ٕ العملیــات التجاریــة مــن بیــع وا
مـــــا یجعلهـــــا بـــــذلك تشـــــمل العدیـــــد مـــــن النشـــــاطات  ،كانـــــت ذات طبیعـــــة مادیـــــة أو رقمیـــــة

ســواء كانـت ذات الحجــم الكبیـر الــذي یكـون طرفــاه منتجـین أو محتــرفین وكــذا  ،الاقتصـادیة
واحــدة أو أن یــتم إبــرام العقــد باســتعمال  علــى، العملیــات البســیطة التــي یقــوم بهــا المســتهلك

  .شبكة الإنترنت التعاقد عبركثر رواجا واستعمالا الأ وتبقى ،الوسائل الإلكترونیة أكثر من

                                                             
1MAHI-DISDET Djamila, L’obligation d’information dans les contrats du 
commerce électronique, Thèse de Doctorat en droit , Université d'Avignon et des 
Pays de Vaucluse, Spécialité: Droit prive, Présentée et soutenue publiquement le 13 
décembre 2011,  p17. 

  .17، ص 2000دار الأمین، القاهرة،  محمد أحمد أبو القاسم، التسویق عبر الإنترنت، 2
، صــــادر بتــــاریخ 28عــــدد اللكترونیــــة، ج ر یتعلــــق بالتجــــارة الإ، 2018مــــایو  10مــــؤرخ فــــي  05 -18رقــــم قــــانون  3

16/05/2018.  
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أهمهـا أن المبرمة عبر شبكة الانترنت بعدة خصـائص إلا التجارة الإلكترونیة تتمیز 
د فـلا یعتـد بمكـان وجـو  ،دهـاعتـرف بوجو ولا ی الحـدود الجغرافیـة لذي یلغيطابعها العالمي، ا

لا المعـــاملات الإلكترونیـــة لأن  ،أو حتـــى مكـــان وجـــود أطـــراف التعاقـــدالســـلع أو الخـــدمات 
التـي ، و افتراضیة لكترونیةإمواقع تجاریة عوضتها ب بل ،تعتمد على المواقع التجاریة المادیة

 العـارض فـيمـا لـم یتعمـد ، وفـي أي وقـت یرغـب فـي زیارتهـا متاحة للجمیـعمفتوحة و  تكون
   .حالات استثنائیة تحدید النطاق الجغرافي المعني بالعرض

د بخاصـیة الغیـاب المـادي لأطـراف التعاقـ ،ضافة لـذلكتتمیز التجارة الإلكترونیة بالإ
ـــه، ـــي العـــالم  ولمحل ـــد ف ـــي یفرضـــه التعاق ـــد حكمـــي لا حقیق ـــس عق ـــدان مجل إذ یجمـــع المتعاق

یــتمكن  نفین لا یعرفــان بعضـهما الــبعض ولـطـر بــین  ، مــا یطـرح إمكانیــة التعاقـدالافتراضـي
 ، بـل أكثـر مـن ذلـك فقـد یـتمالآخـرأي طـرف مـن التحقـق والتأكـد مـن هویـة وأهلیـة الطـرف 

   .لكترونیةالإوسائط  المن خلال  حین یتم وجود بشري دونالتعاقد 
ــا هــذا التجــارة الإلكترونیــة عرفــت تقســم  ،عــدة أشــكال وأنــواع منــذ ظهورهــا إلــى یومن

الشــركات فیمــا بــین التجــارة التــي تــتم وأولهــا ظهــورا  ،یــةالتعاقدالعلاقــة  بــالنظر إلــى أطــراف
تعتمـــد علــى التبـــادل التجــاري والتســـویق بــین الشـــركات ، والتــي B2B1والتــي یرمـــز لهــا بـــــــ 

وتأخـذ التجـارة وفـق هـذا الـنمط شـكلین مختلفـین  بغرض تحقیق فرص أكثر للبیـع إلكترونیـا،
 فأطرافهـــاتكـــون مغلقـــة  أو أن ،شـــركة ترغـــب فـــي التعاقـــد أمـــام أيفإمـــا أن تكـــون مفتوحـــة 

ــــى و لأي شــــركة أخــــرى غیــــر معنیــــة بهــــا الاتفــــاق  یســــمحمحــــددین مســــبقا ولا  الإطــــلاع عل
  الصفقات المبرمة.

ــا فئــة المســتهلكین  الإلكترونــيشــمل التعامــل   ــم یعــد یقتصــر علــىإذ لاحق التجــار  ل
نمــا اتســع نطاقــه  ٕ التــي حظیــت بهــا هــذه الفئــة  تســهیلاتال بــالنظر إلــىوالمؤسســات فقــط، وا

أبرز أنواع التجـارة التـي یكـون فیهـا من في ظل التعاقد التقلیدي، و  ملم تكن متاحة له والتي
 یظهـــرو  أصـــحاب الأعمـــاله وبـــین التـــي تـــتم بینـــ، C2B 2المســتهلك كطـــرف متعاقـــد نـــذكر

                                                             
1 - L’échange électronique entre entreprises ou B2B (Business to Business). 
2 Le terme de C2B pour « Consumer to Business»  se veut comme le modèle inverse 
du classique B2C. Dans le cas du C2B, c'est donc le consommateur qui délivre un 
produit ou service à une entreprise.  
https://www.definitions-marketing.com/definition/c2b/  , consulté le 21/01/2021. 
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المستهلك عكس المعتاد إذ یتولى عرض سلعه وخدماته على الشركات التـي قـد ترغـب فـي 
ــم یكــن معــروف ســابقا نمــا ظهــر وذاع اســتعماله بظهــور  الحصــول علیهــا، وهــذا الــنمط ل ٕ وا

قبـالا تتم عبر شبكة الإنترنتوبصورة أدق التي الإلكترونیة  التجارة ٕ ، فعرف انتشارا واسـعا وا
   كبیرا.

تجمـــع التجـــارة الإلكترونیـــة أحیانـــا بـــین مســـتهلكین یشـــكلان طرفـــا العلاقـــة التعاقدیـــة 
ــة أمــام  ـــ الونكــون فــي هــذه الحال ى فكــرة الآخــر تعــد هــي ، و C2C 1تجــارة التــي یرمــز لهــا بــ

ثقــة المســتهلكین فــي فــة التجــارة الإلكترونیــة وزیــادة جدیــدة ومختلفــة انتشــرت مــع انتشــار ثقا
شــــبكة الإنترنــــت واعتبارهـــا فرصــــة للكســــب أو للحصــــول علــــى مــــا البیـــوع التــــي تــــتم عبــــر 

  یحتاجونه من السلع دون أن یكون أحدهما موردا أو محترفا.
التــي تجمــع  هــي ،عقــد الاســتهلاكي الصــورة الكلاســیكیة للعلاقــة التعاقدیــة لأ تبقــى

ــــ  لهـــا فـــي مجـــال التجـــارة الإلكترونیـــةیرمـــز التـــي و بـــین طـــرفین مختلفـــین  إذ یقـــوم .B2C2بـــ
وهـو المسـتهلك  مورد بعرض سـلعه وخدماتـه علـى شـبكة الإنترنـت، لیتـولى الطـرف الثـانيال

بداء رغبته في ٕ   خدمة.أو  ةسلع سواء كانتالتعاقد  بطلبها وا
بغض النظر عن نمط التجارة الإلكترونیة وعن أطرافها فقد تمكنت مـن تحقیـق عـدة 

نطــاق التــرویج والتســویق لســلعه وخدماتــه مزایــا لهــم، فــالمورد تمكــن مــن اســتغلالها لتوســیع 
لجــذب عــدد أكبــر مــن المســتهلكین وبتكــالیف منخفضــة وظــروف تعاقــد مریحــة، إذ ســیتمكن 
من الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العملاء عبر مختلف أنحاء العالم في فترة وجیـزة ولا 

امـــل یقتصــر الأمــر علــى تعامـــل المــورد مــع المســـتهلك فحســب بــل قـــد یكــون مضــطرا للتع
  والتواصل مع غیـره مـن المـوردین أو المنتجـین سـواء لإتمـام عملیـة الانتـاج أو للتسـویق ...

ن تواصــله فیكـون ملزمــا بالتعامــل إلكترونیــا وبصـورة خاصــة عبــر شــبكة الانترنـت حتــى یكــو 
ترفض التعامل بالطرق التقلیدیة الیوم العدید من الشركات التجاریة العالمیة ففعالا وسریعا، 

التواصـــل معهـــم یمكـــن المـــوردین الـــذین  تقتصـــر فـــي تعاملهـــا فقـــط مـــعبـــل أكثـــر مـــن ذلـــك 

                                                             
1 Le commerce électronique entre particuliers ou C2C (Consumer to Consumer). 
2  Le commerce électronique à destination des particuliers ou B2C (Business to 
Consumer). Il se déroule sur des sites Internet marchands. 
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ثــم یــتم التعاقــد لاحقــا فــي حــال الاتفــاق النهــائي أیضــا بــالطرق  ،فــي مرحلــة أولیــة إلكترونیــا
  .1الإلكترونیة

قلـة للمـورد إذ اعتبـرت نقدمت التجارة الإلكترونیة للمستهلك مزایا لا تقل عما حققتـه 
أصـــبح المســـتهلك الــذي یرغـــب فــي اقتنـــاء ســـلعة أو ف ،نوعیــة فـــي مجــال عقـــود الاســتهلاك

ولــن یكــون مضــطرا للاختیــار  عنهــا،خدمــة مــا لا یتكلــف عنــاء التنقــل بــین الأســواق للبحــث 
، بــل یكفــي أن یســتعین بجهــاز حاســوبه الموصــول أســواقه المحلیــةبــین مــا هــو مطــروح فــي 

ترنـت لتصـفح مختلـف المواقـع التجاریـة الإلكترونیـة التـي تتـولى عـرض منتجاتهــا بشـبكة الان
من السلع والخدمات بمختلف أنواعها، كما یمكنه أیضـا الانتقـال مـن موقـع لأخـر فـي وقـت 

أسـعارها للبحـث عمـا  ةضلة بـین مـا یعرضـه كـل موقـع ومقارنـواحد ما یتیح له إمكانیة المفا
ن مع المورد دون أن یكون الوقت أو المكان عائقا التواصل مع إمكانیةیتناسب مع قدراته، 

  أمامه. 
الفضــل أیضــا للتجــارة الإلكترونیــة فــي إتاحــة المجــال للمســتهلك للتعاقــد بشــأن یرجــع 

ل الحصـو  إذ یمكنـه، في ابرام العقـد أو تنفیـذهالمنتجات الرقمیة بطریقة سهلة وسریعة سواء 
 لــه فیســمح كتــاب إلكترونــي لا إذا التعاقــد بشــأنفمــث اقتنــاءه،علــى عینــات مــن المنتــوج قبــل 

، والهـــدف مـــن كـــل ذلـــك هـــو تعریـــف سأو علـــى الفهـــر  بـــالإطلاع علـــى بعـــض الصـــفحات
المستهلك ولو بشكل بسـیط ومـوجز عـن المنتـوج الـذي سـیتعاقد بشـأنه، ومـن ذلـك أصـبحت 

  .من المستهلكین الالكترونیین ا كبیراتجذب عدد
زیادة عدد المعاملات التي یقوم بها المستهلك أدت إلى تغییر واضح ومتسارع فـي  

طبیعة الآلیات والعلاقات التي تحكـم التعامـل بـین الأطـراف، واعتبـرت محفـزا للمـورد لولـوج 
علـــى المـــوردین الســـعي الـــدائم یفـــرض الطـــابع التجـــاري  إلا أن ،عـــالم التعاقـــد الالكترونـــي

                                                             
ــــى أن لــــدیهم  1 ــــوا عل ــــن تقبــــل مــــوردین جــــدد، إلا إذا برهن ــــدولي أن بعــــض المنظمــــات ل جــــاء فــــي أحــــد تقــــاریر البنــــك ال

ـــــاد یـــــق التبـــــادل الالكترونـــــي للبیانـــــات،القـــــدرة علـــــى التعامـــــل بطر    كمـــــا جـــــاء أیضـــــا فـــــي أحـــــد دراســـــات منظمـــــة الاونكت
ـــــــي  ـــــــى الهـــــــامش ف لا فإنهـــــــا ســـــــتكون عل ٕ ـــــــة، وا ـــــــة قانونیـــــــة مناســـــــبة للتجـــــــارة الإلكترونی ـــــــوفیر بیئ ـــــــة بت أن الـــــــدول مطالب
الاقتصـــــاد الرقمـــــي، أحمــــــد شـــــرف الـــــدین  الجوانــــــب القانونیـــــة للتجـــــارة الإلكترونیــــــة وآلیـــــات تســـــویة منازعاتهــــــا، أوراق 

ــــــة ومنازعاتهــــــا، منشــــــورات المنظمــــــة  ــــــود التجــــــارة الإلكترونی ــــــدوة عق ــــــة الإداریــــــة (أعمــــــال المــــــؤتمرات)ن   العربیــــــة للتنمی
  .153، ص 2007القاهرة، 
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ما زاد من حدة المنافسة بینهم فأصبحوا یسـعون إلـى تقـدیم المنـتج  ،والمستمر لتحقیق الربح
 فحـصخاصة وأن هـذا الأخیـر لـن یـتمكن مـن  ،في أحسن صورة له لیلفت انتباه المستهلك

نه سیكتفي بمشاهدة الصور التـي یعرضـها لأ ،قبل إبرام العقدأو معاینته مادیا محل التعاقد 
 لصالحه في أن لأمر الذي قد یستغله هذا الأخیر، االمورد الإلكتروني في العرض التجاري
علهـا تبــدوا لتغییـر حجـم السـلعة أو شـكلها ...، مـا یج یسـتعمل التقنیـات التكنولوجیـة الحدیثـة

  لا تعكس الصورة الحقیقیة لها.ها بشكل جمیل وجذاب ولكن
إلا بعـــد علـــى التأكـــد مـــن حقیقـــة الصـــورة المعروضـــة یعجـــز المســـتهلك الإلكترونـــي 

لیكتشــف أنهــا لا تتناســب مــع مــا كــان یبتغــي، أو أن الوصــف مبــالغ وصــولها إلیــه و  التعاقــد
 فیه أو كان هناك كتمان لبعض المعلومات...الخ، ولو علم بكل ذلـك مسـبقا لمـا أبـرم العقـد

، ومــن هنــا یطــرح مجــددا الاخــتلال بــین أو مــا كــان لیبرمــه بــذات الشــروط التــي التــزم بهــا
   مستهلك یقابله علم المورد بحقیقة السلعة أو الخدمة.فجهل ال  الطرفین المتعاقدین

كشف عن جانب سلبي یظهر تأثیره بوضوح تدخل التقنیة الإلكترونیة في التعاقد ف  
 ، كمـا الذي أصبح یتعرض لمخـاطر لـم تكـن مألوفـة لـه فـي التعاقـد التقلیـديعلى المستهلك 

حاجتــه للحمایــة التــي لــن تتحقــق بتطبیــق القواعــد  تتأكــدو فــي مركــزه التعاقــدي، ضــعفا  زاد
 تــهالعامــة أو حتــى بموجــب نصــوص قــوانین حمایــة المســتهلك التقلیــدي، بــل تقتضــي حمای

  الإلكتروني.إصدار تشریعات خاصة بالتعامل ب
قوانینهـــا المتعلقــة بالتجـــارة والمعــاملات الإلكترونیـــة صــدار لإالـــدول  بعــض ســارعت

انوني المحــدد لحقـوق والتزامـات الأطــراف سـببا فـي عــزوف حتـى لا یكـون غیــاب الـنص القـ
أصــبحت واقعـــا لا یمكــن تجاهلـــه  هـــذا الــنمط مـــن التعاقــد، وباعتبــار أنهـــاالمســتهلكین عــن 

، علــى عكــس الجزائــر التــي الــوطني الفعالــة فــي تطــویر الاقتصــاد امســاهمتهتجاهــل مــدى و 
ل ى ونـذكر علـى سـبیالآخـر الـدول مقارنة ب التجارة الإلكترونیة تنظیم مجالتأخرت كثیرا في 

 2018ســنة مـؤخرا أي كـان ، أمـا الجزائــر ف2000المثـال تـونس التـي صــدر تشـریعها سـنة 
  الإلكتروني بها. التعامل ظهور بوادررغم 
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الحمایــــة للمســــتهلك تحقیــــق علــــى  ،نصوصــــها القانونیــــة ضــــمنالتشــــریعات  ركــــزت
ویر فـي تنـ بـالنظر لأهمیتهـا ،لـهبدایة مـن الفتـرة السـابقة  ،مراحل التعاقدالإلكتروني في كل 

   .الالتزام بإعلام المستهلك قبل التعاقد الإلكترونيففرض على المورد ، إرادة المستهلك
مـــن المواضـــیع  ،المســـبق فــي المجـــال الإلكترونـــي الالتـــزام بـــالإعلامیعتبــر موضـــوع 

 الأمـر الـذي جعلـه یحظـى ،لإلكترونـيارتـبط ظهـوره بشـیوع وانتشـار التعامـل انسبیا الحدیثة 
ونـي مسـتهلك الإلكتر للالحمایـة فـي تحقیـق فعـلا  یسـاهم هباعتبـار أنـ، باهتمام الفقه والتشـریع

 سـتقبل بكـل مـاالتي یشترط فیهـا أن تكـون علـى بینـة و  ،تهعلى إراد المباشریظهر تأثیره إذ 
 قـانون مسـاهمةمـدى  حـولما یثیر التسـاؤل ، في المعاملة الالكترونیة بكل مراحلها علیه

 لتعاقــدلالتــزام بــالإعلام قبــل اا التجــارة الإلكترونیــة وقــوانین حمایــة المســتهلك فــي فــرض
 نه وبـیحـدة الاخـتلال المعرفـي بینـ على المورد، وهل هو كاف للتخفیـف مـن الإلكتروني
   ؟ومستنیر برضا واعیقبل على التعاقد  یجعلهما ، الإلكتروني المستهلك

فـي  الوصـفي یبـرز المـنهج ال المنهجـین الوصـفي والتحلیلـي،اسـتعمتقتضي الدراسة 
بشكل عام، مع التفصیل في بعض العناصر والجزئیـات بـالنظر  بموضوع الدراسة التعریف
علــى مختلــف  بالاعتمــاد الدراســة، وذلــك الإحاطــة والإلمــام بموضــوع لنــتمكن مــن، لأهمیتهــا

 النصـــوص تحلیـــل مختلـــف فـــي فیبـــرزالتحلیلـــي المـــنهج  أمـــاالمراجـــع العلمیـــة والقانونیـــة، 
  لة.والتشریعات ذات الصحمایة المستهلك  وقانونالتجارة الإلكترونیة بالقانونیة المتعلقة 

ارتأینـــا فـــي هـــذا الإطـــار وضـــع تقســـیم للموضـــوع یـــتم فیـــه دراســـة النظـــام القـــانوني  
زام قبـل یس تنفیـذ الالتـثـم إلـى تكـر  ،للالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي (البـاب الأول)

 (الباب الثاني).والآلیات المقررة لحمایتهلإلكتروني التعاقد ا
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 ولا یهـم إن  ،مـن السـلع أو الخـدماتیرتبط عقد الاستهلاك بتلبیة حاجات المسـتهلك 
العقـد الـذي قـد یكـون  إبـرامكانت هذه الحاجات شخصیة أو عائلیـة، مـادام أنـه سـیتولى هـو 

المتعارف علیـه، والـذي یتحقـق حـین یجمـع المسـتهلك والمحتـرف مجلـس  في شكله التقلیدي
لتعاقــد معاینــة مادیــة ویتفحصــه عقــد حقیقــي وبحضــور مــادي، یعــاین فیــه المســتهلك محــل ا

العقــد، كمــا قــد یفضــل مواكبــة التطــورات التــي یعرفهــا مجــال الاتصــالات، بــأن  إتمامــهقبــل 
بـر ع، ویبقـى دائمـا التعاقـد ائل الإلكترونیـةمن خلال استعمال مختلف الوسـ یتعاقد إلكترونیا

هــذه بواحــدة أو أكثــر مــن ومتــى أبــرم العقــد  شــبكة الإنترنــت الأكثــر شــیوعا بــین المتعــاملین،
  استهلاك إلكتروني. عقدصنف حینها بأنه الوسائل 

أحــــدهما شــــخص  ،بــــین طـــرفین تفـــاقالا ذلــــكعقــــد الاســـتهلاك الإلكترونــــي ب یقصـــد
شــبكات  باســتعمال ،لع أو الخــدمات لغیــر الأغــراض التجاریــةطبیعــي أو معنــوي یتلقــى الســ

ـــــي ـــــة الاتصـــــال الإلكترون ـــــى مرحل ـــــي لا یقتصـــــر اســـــتعمالها عل ـــــین أو ، والت ـــــي الإرادت تلاق
لى غایـة توقیـع العقـد، وتنف المفاوضات العقدیة ٕ یـذ فحسب، بل قد تمتد لكل مراحل التعاقد وا

  .رام العقدجزئیة من جزئیات إب فتتصل إجمالا بأي الالتزامات 
یـتم بـین مـورد  ،تعلق بالسـلع والخـدماتیعقد  یقترن عقد الاستهلاك الإلكتروني بكل

علـى أن  ،ومستهلك من خلال الإطار التنظیمي الخاص بالبیع عن بعـد أو تقـدیم الخـدمات
تشـمل إذ  ،للمسـتهلك، مـا یجعـل نطاقهـا واسـعا عائلیـةالشخصـیة أو ال حاجاتال یرتبط بتلبیة

  .الخدماتوكذا العقود المرتبطة بمختلف  ...،یجارالإبیع أو العقود 
تنــتج عــن عــدم الحضــور المــادي  ،عــن بعــد عــدة صــعوبات المبرمــةالعقــود  تفــرض

ضـافة إ الآخرة المتعاقد لأطراف العقد، حیث لا یمكن لأي من المتعاقدین التحقق من صف
للحصـــول علـــى الســـلع أو الخـــدمات  ،الـــذي اختـــار التعاقـــد إلكترونیـــا المســـتهلكفذلـــك  إلـــى

شـــبكة  التـــي تعـــرض علـــىعلانـــات الإ أنـــه شـــاهد العـــرض الخـــاص بهـــا فـــي إحـــدىلمجـــرد 
 لــن، لــن یكـون بإمكانــه إطلاقــا الوقـوف علــى حقیقتهــا، أو العلـم بخبایاهــا، لأن المعالإنترنـت

فها یبرز دائما الصورة الحسنة لما یعرضه، بل أكثر من ذلك قد لا یتطـابق ولا یقتـرب وصـ
  .مع صورتها في الواقع
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رغــم كــل مــا یثــار فــي نفــس المســتهلك الإلكترونــي مــن شــكوك حــول حقیقــة مــا هــو 
واحتمـــال وقوعــه ضــحیة لإغــراءات إعلانیـــة یبقــى قائمــا، إلــى غایـــة  ،معــروض مــن عدمــه

هــذا الــنمط التعاقــدي، لمــا عــن  الاســتغناءلا یمكنــه إلا أنــه تســلمه محــل التعاقــد وتفحصــه، 
  .له في التعاقد التقلیدي ةزایا قد لا تكون متاحیوفر له من م
ــــع تمــــنح  ــــة الإ لمتصــــفحیها الإلكترونیــــةالمواق ــــى حری حــــدث المنتوجــــات أطــــلاع عل
و أكثــر للاختیــار بــین مــا هــ افرصــ مكــل مــا تبتكــره التكنولوجیــا، ممــا یتــیح لهــوالاختراعــات و 

بهـا دون أن یسـتغرق سعار نتیجة المقارنة التي یقوم معروض، والحصول علیها بأفضل الأ
ذلـك وقتــا طــویلا، إضـافة إلــى ســهولة الحصـول علــى المعلومــات اللازمـة للتعاقــد، والســرعة 

رســال الســلع الرقمیــة، والأمــر ذاتــه بالنســبة للخــدمات التــي أصــبح مجالهــا غیــر قابــل إفــي 
للوقـت  بل یتم بشكل سـهل ومختصـر لم یعد أمرا صعبا ومعقدا،للحصر، والحصول علیها 

  بالتعاقد التقلیدي. مقارنة 
فــــرض التعاقــــد الإلكترونــــي نفســــه فــــي مجــــال التســــوق والتعاقــــد، إذ أصــــبح لــــبعض 

ــة   الاســتغناء عنــه لا یمكــنحتمیــة  المســتهلكین، وبعــض المــوردین خاصــة الشــركات العالمی
المعــــاملات التــــي تــــتم بالشـــــكل تنظیمــــه بنصــــوص قانونیـــــة تضــــبط ســــتلزم ا الأمــــر الــــذي

ة مـن ایة المطلوبة للمستهلك الإلكتروني في كل مراحل التعاقد بدایحمتحقیقا لل ،الإلكتروني
ــ ،المرحلــة الســابقة لإبــرام العقــد ي والــذي یكــون فیهــا هــذا الأخیــر بحاجــة إلــى المعلومــات الت

ولا  أو بمحـل التعاقـد بغـرض تنـویر إرادتـه، التعاقد، سواء كانت مرتبطة بالعقد ذاتـهیتطلبها 
بـر یعت، والـذي الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي لخلامن یتحقق ذلك إلا أن یمكن 

  (الفصل الأول).ماهیته التزام قائم بذاته، یتضح ذلك من دراسة
ـــد الاســـتهلاك الإلكترونـــي یجمـــع ـــین  ،عق ـــةب ـــین فـــي مراكـــزهم التعاقدی  طـــرفین مختلف

مـن السـلع والخـدمات التـي سـیوجهها  حاجاته الشخصیة أو العائلیـةفالمستهلك یسعى لتلبیةً 
للاســــتهلاك النهــــائي، ولــــیس لهــــا أي علاقــــة بالنشــــاط المهنــــي، فیكــــون تعاقــــده فــــي غالــــب 

یختلـف  ،ما یجعله في مركز تعاقدي یمتاز بالضـعفأو الحاجة،  بالضرورة الأحیان مرتبط
یسـعى  ،ام بـهالذي یمارس في إطار التعاقد نشـاطا تجاریـا اعتـاد القیـالأمر بالنسبة للمورد، 

مركـز قـوة مقارنـة مـا یجعلـه فـي  للتعاقد لتحقیق غایات تجاریة ترتبط أساسـا بتحقیـق الـربح،
ـــد  بالمســـتهلك، ـــه الســـابقة بالســـلعة أو الخدمـــة محـــل التعاق وعنصـــر الاحتـــراف لدیـــه ومعرفت
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ـــزام  تمثـــلتجعلـــه علـــى درایـــة بمـــا ســـیقدمه مـــن معلومـــات للمســـتهلك، والتـــي  مضـــمون الالت
نطــاق الالتــزام  العلاقــة التعاقدیــة، إذ تشــكل هــذه الأخیــرة مــع أطــراف ل التعاقــدعلام قبــبــالإ

  بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني (الفصل الثاني).
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ـــة القواعـــد العامـــة  تطرقـــت ـــي العلاق ـــى عـــاتق طرف ـــع عل لمعظـــم الالتزامـــات التـــي تق
ــم تــذكر صــراحة مصــطلح الإالتعاقدیــة، إلا  ــتم الــنص علیــه كــالتزام مــن  ،عــلامأنهــا ل ــم ی ول

ـــك لا یعنـــي أن المشـــرع ینكـــر  ـــع علـــى عـــاتق البـــائع، إلا أن ذل مجمـــوع الالتزامـــات التـــي تق
 ، والتــي نصــت1مـن القــانون المـدني 352مـن خــلال نـص المــادة ذلـك جلیــا وجـوده، یظهــر 

مــن خــلال  ،بــالمبیع الــذي ســیتعاقد بشــأنه ورة أن یكــون المشــتري علــى علــم كــافضــر  علــى
 یتحقق العلم فـي هـذا الصـدد متـى قـام البـائع .بیان أوصافه بطریقة تمكن من التعرف علیه

نفسـه أو مـن خـلال الاسـتعانة ك بع وتفحصه، سـواء قـام بـذلبتمكین المشتري من رؤیة المبی
  بشخص آخر ذو خبرة في ذلك المجال.

تكمــن فــي حمایــة المشــتري مــن جهــة  ،غایــة المشــرع مــن الــنص علــى العلــم بــالمبیع
بطـال رى، ویسقط حقه في الاستناد إلـى إوضمان استقرار المعاملات التعاقدیة من جهة أخ

یعتبـــر مصـــطلح المشـــتري فـــي ، و 2العقـــد لتخلـــف عنصـــر العلـــم متـــى أقـــر المشـــتري بعلمـــه
بغض النظر عن الغرض ذ یشمل كل شخص یبرم عقد بیع السلع، إ ،القواعد العامة واسعا

ذ بعـین الاعتبـار إن كـان من التعاقـد إن كـان للاسـتعمال الشخصـي أو المهنـي، ودون الأخـ
  .محترفا أو شخصا عادیاالمشتري 

جمعـه باعتبار العلاقـة التـي ت ،ريالعلم بالمبیع في عقد البیع كافیا لحمایة المشت یعد
 ر كافإلا أن ذلك غی المعرفي والمساواة في المراكز التعاقدیة،توازن بالبائع یفترض فیها ال

لتـــوفیر الحمایـــة حـــین یكـــون أحـــد أطـــراف العلاقـــة التعاقدیـــة مســـتهلكا، بـــالنظر إلـــى مركـــزه 
حدتــه فــي التعاقــد  تالــذي یتمیــز بالضــعف واخــتلال التــوازن العقــدي، والــذي زاد ،التعاقــدي

الإلكترونــي بــالنظر إلــى مــا تفرضــه طبیعــة هــذا الــنمط مــن التعاقــد فــي حــد ذاتــه، مــا جعــل 
ـــل  والـــذي یســـتدعي ،معظـــم التشـــریعات تقـــر بـــالالتزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد الإلكترونـــي قب

  ).(المبحث الأول إعطاء مفهوم له وتحدید طبیعته القانونیة التطرق إلى تفاصیله وجزئیاته

                                                             
، صـادر 78عـدد الج ر  ، المعـدل والمـتمم،ضـمن القـانون المـدني، یت1975سـبتمبر  26مـؤرخ فـي  58 -75رقـم  أمر 1

  .30/09/1975في 
ذا ذكــر فــي «:م علــى ق 352تــنص الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  2 ٕ بــالمبیع ســقط حــق هــذا  البیــع أن المشــتري عــالم عقــد وا

  ».إلا إذا أثبت غش البائع الأخیر في طلب إبطال البیع بدعوى عدم العلم به
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 ، أصبح من بین الضروریات التـي لافرض الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني
الـــذي یكـــون فـــي  ،یكفلـــه مـــن حمایـــة للمســـتهلك یمكـــن الاســـتغناء عنهـــا، وذلـــك بـــالنظر لمـــا

 ، ومـن خــلالومحــل التعاقـد العقـد یعلـم كـل تفاصــیل وجزئیـات ،مواجهـة طـرف قـوي تعاقــدیا
ة یساهم ذلك في نقل المستهلك من حالة الجهـل لحالـ یمكن أن، بالإدلاء بالمعلومات إلزامه

السـلعة أو الخدمـة التـي سـیتعاقد بشـأنها، وكـذا عـن كـل مـا یتعلـق بالعقـد فـي حـد العلم عـن 
یجعلـه  بهذه الغایة بالإعلامفارتباط الالتزام یتمكن من اتخاذ قرار التعاقد من عدمه، ذاته، ف

ة القانونیــة، إلا أن الــتمعن فــي أحكامــه یبــرز الذاتیــیقتــرب مــن بعــض الالتزامــات والمفــاهیم 
  (المبحث الثاني).الخاصة به
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بیعتـه وط الإلكترونـيبالإعلام قبـل التعاقـد  الأول: مفهوم الالتزامالمبحث 
  القانونیة

وقـد اســتخدمت ، 1نشـأ الالتـزام بـالإعلام بمفهومـه الحـدیث علــى یـد القضـاء الفرنسـي
ـــــة علأالمحـــــاكم الفرنســـــیة فـــــي كافـــــة درجاتهـــــا  ـــــه،لفـــــاظ متعـــــددة للدلال ـــــنهـــــا بیمـــــن  ی    ذكر ن

جـدلا لـدى  أثـار الألفـاظ، هذا التنوع فـي 2الإخبار والإعلامتنبیه، ال، الانتباهنصیحة، لفت ال
الالتـزام ین الذین تطرقوا إلـى دراسـة الآخر باقي الفقهاء لقى بضلاله على وأ، 3الفقه الفرنسي

  .بالإعلام مستعملین في ذلك عدة مسمیات
، كمـــا ورد أیضـــا 6الإخبـــارو ، 5والتبصـــیر 4الإفضــاءمصـــطلح  بعـــض الفقـــه اســتعمل
 الحصــول علــى« ، وكــذا عبــارة7البیانــاتب الإدلاءالالتــزام مثــل علــى مضــمون بعبــارات تــدل 

ــم ، هــذا التبــاین اللفظــي لــم یكــن لــه تــأثیر علــى مفهــوم الالتــزام 8»حقــائقال بــالإعلام، لأنــه ل
أنهـــا تـــوحي كلهـــا إلـــى ذات  إذ ،المصــطلحات المســـتعملة فـــي فقـــط تبـــاینیخــرج عـــن كونـــه 

عما سیقبل  »ضرورة أن یعلم المستهلك« وتدور حول فكرة واحدة هي وذات الغایة الغرض
  (المطلب الأول).والذي سیتضح أكثر من خلال تقدیم مفهوم له علیه في التعاقد،

                                                             
1MAHI-DISDET Djamila, op.cit, p 45. 
2ALKHASAWNEH Ala’eldin, L’obligation d’information dans les contrats 
informatique, Thèse de Doctorat en droit, Université de Remis champagne – 
Ardenne, 2008, p5. 

  الإصــدار الأول، دار الثقافــةنترنــت، دراســة مقارنــة، قــد عبــر الإمحمــود عبــد الــرحیم شــریفات، التراضــي فــي تكــوین الع 3
  .97و 96، ص 2009 ،عمان

، ص 1999 ،، طنطـاحمدي أحمد سعد، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للمبیـع، المكتـب الفنـي للإصـدارات القانونیـة 4
32.  

  .07، ص 1990، ، القاهرةالالتزام بالتبصیر في العقود المدنیة، دار النهضة العربیةسهیر منتصر،  5
  الإســكندریة ،دار الفكــر الجــامعي محمــد شــكري ســرور، مســؤولیة المنــتج عــن الأضــرار التــي تســببها منتجاتــه الخطــرة، 6

  .22، ص 1982
القــاهرة  دار النهضــة العربیــة،  ،الطبعــة الثانیــةبالبیانــات، نزیــه محمــد الصــادق المهــدي، الالتــزام قبــل التعاقــدي بــالإدلاء  7

  .66ص  ،1990
حـــق المســـتهلك فـــي الحصـــول علـــى الحقـــائق (المعلومـــات والبیانـــات الصـــحیحة عـــن الســـلع  «عـــدنان إبـــراهیم ســـرحان، 8

السیاســیة، جامعــة ، مجلــة المفكــر، كلیــة الحقــوق والعلــوم »والخــدمات) دراســة مقارنــة بــین القــانونین الإمــاراتي والبحرینــي
      .11، ص 2012محمد خیضر بسكرة، العدد الثامن، 
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مقـررة مـن أهـم الضـمانات القانونیـة الالالتزام بالإعلام قبل التعاقد الالكترونـي  یعتبر
 هــي، إذ الغایــة مــن تنفیــذ هــذا الالتــزام مــع المــورد التعاقدیــة لحمایــة المســتهلك فــي علاقتــه

ام باعتباره الطرف الذي یجهل حقیقة مـا سـیقبل علیـه حـین یقـوم بـإبر  ،رادة المستهلكإتنویر 
لزام ا ٕ علـى  لصفة الاحتراف لدیـه، مـا یجعـل الاتفـاقیرجع لمورد الإلكتروني بتنفیذه العقد، وا

ال ارتبــاط الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد الإلكترونــي بضــرورات حمایــة المســتهلك، كــان ولاز 
جماع، إلا أن الاختلاف برز بشكل واضـح حـین تعلـق الأمـر بتحدیـد طبیعتـه  ٕ محل اتفاق وا

الأحكــــام الواجبــــة التطبیــــق علیــــه فــــي حــــال الإخــــلال بــــه  القانونیــــة، وذلــــك لغــــرض معرفــــة
  (المطلب الأول).
  الإلكتروني الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  مفهومالأول: المطلب 

وضـع ضـوابط قانونیـة إلـى  ،ومـن بینهـا المشـرع الجزائـري معظـم التشـریعاتتسـعى  
حین تتمیـز هـذه الأخیـرة بـاختلال التـوازن العقـدي، فتتـولى  ،التعاقد تنظم العلاقة بین طرفي

ــا فــي عقــد  تحدیــد الالتزامــات التــي تقــع علــى عــاتق الطــرف القــوي منهمــا، وهــذا مــا لاحظن
إذ  ،، والأمـــر ذاتـــه حـــین نظـــم المشـــرع مجـــال المعـــاملات الإلكترونیـــة1الاســـتهلاك التقلیـــدي

بمـا فــي ذلـك الالتـزام بـالإعلام قبــل  ا،بـراز الالتزامــات وآلیـات تنفیـذهإانصـب اهتمامـه علـى 
فیعود إلى الفقه الذي لم یبخل في ذلك إذ قدم عـدة تعـاریف لـه، تتبـاین تعریفها  التعاقد، أما

وتختلف حسب المعیار الذي ركز علیه كل فقیـه، ومـن خـلال مجمـل التعـاریف المقدمـة لـه 
  (الفرع الأول).  تبرز خصائصه

بأهمیة كبیرة، تظهر من خـلال مختلـف یحظى الالتزام بالإعلام في التعاقد التقلیدي 
إلا أن أهمیتـــه ازدادت الدراســات الفقهیــة وأحكــام قضـــائیة التــي صــدرت فـــي هــذا الإطــار، 

قبــال علــى هــذا الــنمط مــن التعامــل، وأصـــبحت حــین زاد الإ ،أكثــر فــي التعاقــد الإلكترونــي
جمیــع الأشـخاص، فلــم یعــد المســتهلك مضـطرا للاكتفــاء بمــا هــو التجـارة الإلكترونیــة متاحــة 

أسواقه المحلیة، مـادام أنـه قـادر علـى الحصـول علیـه مـن أي مكـان أخـر فـي معروض في 
هــذا العــالم، مســتعملا فقــط شــبكة الإنترنــت، هــذه المزایــا وغیرهــا لــم تكــن خالیــة مــن تأثیرهــا 

                                                             
) 10و 09 المــادتیننــذكر الالتــزام بـأمن المنتوجــات (، 03-09قــانون رقـم هـذه الالتــزام المنصــوص علیهـا فــي مـن بــین  1
  ).16إلى  13المواد من الالتزام بالضمان (و   )12و 11 المادتینالالتزام بالمطابقة(و 
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ن استطاع تغییر نمط تع ٕ اقده فهو حتما لن یتمكن مـن تغییـر سلبي على المستهلك، الذي وا
لتـــي مركـــزه التعاقـــدي، الـــذي یبقـــى دائمـــا یتصـــف بالضـــعف، أضـــف إلـــى ذلـــك المخـــاطر ا

فتراضـــي، كـــل ذلـــك كـــان مـــن بـــین مبـــررات فـــرض الالتـــزام یفرضـــها التعاقـــد فـــي العـــالم الا
  على المورد الإلكتروني(الفرع الثاني). بالإعلام قبل التعاقد

  وخصائصه الإلكتروني لتزام بالإعلام قبل التعاقدتعریف الا الأول: لفرع ا
بأنــه التــزام یقــع علــى عــاتق المــدین وبموجبــه  ،بشــكل عــامالالتــزام بــالإعلام یعــرف  

الصــحیحة والصـادقة فــي الوقـت الــذي یكــون  ،الجوهریـةالبیانـات والمعلومــات یخبـر الــدائن ب
مـا یجعلـه التزامـا عامـا فـي  ،بحاجة لها، وذلـك بتوجیهـه لإبـرام العقـد ومسـاعدته علـى تنفیـذه

ـــإعلام إإلـــى  1، الأمـــر الـــذي أدى بالقضـــاء الفرنســـيكـــل العقـــود لـــزام المحتـــرف أو البـــائع ب
  .2برام العقد بما یحتاجه من معلومات وجعل الإخلال به یرتب بطلان العقدإالمشتري قبل 

عقـود بینهـا ومـن فقد تم تكریسه بدایة قبل فـي عقـد البیـع لیفـرض لاحقـا علـى كافـة العقـود، 
ــتم فیهــا تحدیــد صــفة الملــزم بــه والــذي یكــون المهنــي أو المحتــرف فــي التــي  ،الاســتهلاك ی

 لاسـیما علـى ،فرضـه القـانونیواجـب  مـا یجعـل الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد ،مجال تعاقده
 أو ،بتقـدیم معلومـات عـن موضـوع العقـدإذ یلزمـون  أو المؤسسـات المهنیـین البائعین بعض

  .إعلانیة أو إخباریةبیانات اجهونها بوسائل مناسبة و العملیة التعاقدیة التي سیو 
محتـرف الإدلاء بالبیانـات الجوهریـة كـل یفرض علـى  ا، إذقانونی أصبح بذلك التزاما

تتناول المعلومات الأساسیة للسلعة أو الخدمة  ،تزوید المستهلك بمعلومات صحیحة ووافیةل
، مـا وذلـك فـي الوقـت الملائـم الأخیـر،لومة أو بیـان یجهلـه هـذا وكل مع ،وطرق استخدامها

                                                             
1 Cass, com, du 28 juin 2005, 03-16.794, Publié au bulletin, Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007052490/ consulté le 
10/12/2018. 
2 Cass 3 ème civ, 20 décembre1995, Bull.civ III, n°268, Disponible sur : 
 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035190/ consulté le 
09/02/2020 
- Cass 1er civ, 12 novembre,1987, Bull.civ I, n°293, Disponible sur : 
https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-19871112-8518350  
consulté le 09/02/2020 
- Cass 3 ème civ, 7mai 1974, Bull.civ III, n°186 , Disponible sur : 
https://www.doctrine.fr/d/CASS/1995/JURITEXT000007035190 
consulté le 22/08/2019. 
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بـــالإعلام فـــي عقـــود الاســـتهلاك لا یقتصـــر علـــى مرحلـــة معینـــة مـــن یجعـــل بـــذلك الالتـــزام 
نما یشمل المرحلة السابقة والتالیة له ،التعاقد ٕ والإعلام فـي كـل منهمـا لا یقـل أهمیـة عـن  .وا

تمــام تنفیــذ العقــد، فكــل إســتمر إلــى غایــة یى، فحاجــة المســتهلك لتزویــده بالمعلومــات خــر الأ
مرحلـــة تســـتقل بنـــوع المعلومـــة الخاصـــة بهـــا والغایـــة منهـــا، ممـــا یمكـــن معـــه تقســـیم الالتـــزام 

وحتــى تتضــح هــذا الأخیــر یجــب بدایــة  بــالإعلام إلــى نــوعین، الالتــزام بــالإعلام التعاقــدي،
موعــة تقل عــن غیــره فهــذا یجعلــه یتمیــز بمج، وباعتبــاره التــزام مســتحدیــد المقصــود بــه (أولا)

  من الخصائص التي تبرز ذاتیته الخاصة به والتي تمیزه عن غیره (ثانیا). 
  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكترونيأولا: تعریف 

ف اختلف الفقه في تعـریفهم للالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد مـا أدى لوجـود عـدة تعـاری
تختلــف فــي صــیاغتها وتتشــابه فــي مضــمونها، ویرجــع ذلــك أساســا إلــى الزاویــة التــي ركــز 

  علیها كل فقیه في تعریفه.
 به: المدینإلى الطرف قبل التعاقد بالنظر  تعریف الالتزام بالإعلام - 1

محترفـا یتعاقـد فـي مجـال تخصصـه  طرفیهـا حـدأیكـون  أن عقـود الاسـتهلاكتفرض 
مسـتهلكا عـاجزا  الآخـر، و 1یتوافر لدیه العلم الكافي بكافة جوانب العقـد الـذي یسـعى لإبرامـه

یعــرف الالتــزام بــالإعلام اســتنادا إلــى الطــرف ، فبظــروف التعاقــد وملابســاته الإحاطــةعــن 
تنبیـه  «:وهـو فـي هـذا الفـرض المهنـي أو المحتـرف علـى أنـه الذي یقوم به أي المدین بـه،

ــي مــن شــإو أ ــدم الســلع والخــدمات للمســتهلك بكافــة المعلومــات الت ــاء إ نهاأعــلام مق لق
، حتى یكـون المسـتهلك إبرامهالمراد  العقدعنصر من عناصر  أوالضوء على واقعة ما، 

  .2»في اتخاذ قرار التعاقد أمرهعلى بینة من 
الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد علـى عـاتق المهنـي أو مقـدم السـلعة أو الخدمـة  فرض

یرجــع إلــى صــفة الاحتــراف التــي یتمتــع بهــا والتــي  ،كمــا أشــار إلیــه التعریــف الســالف الــذكر
تخوله العلم والدرایة بمحل التعاقد أو على الأقل یفترض فیه ذلك، والخبرة والعلم بالسلع أو 
                                                             

، مجلــة معــارف، قســم »اخــتلال التــوازن فــي المعرفــة بــین الأطــراف عنــد تكــوین العلاقــة العقدیــة «الضــریفي، الصــادق  1
  .68، ص 2012، 13العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة العقید أكلي محند أولحاج، البویرة، السنة السابعة، العدد 

المجلـد  ،، مجلـة العلـوم القانونیـة، جامعـة بغـداد»حمایة المستهلك في التعاقد الإلكترونـي «علي مطشر عبد الصاحب،  2
  .  213، ص 2012، العدد الأول، 27
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الـذي یفسـر عامـل  الأمـر، كـل فـي مجـال تخصصـه المحتـرفین لا لفئـةالخدمات لا تتیسـر إ
 هـذا الأخیـرویبرر ما ینتظره مـن قیـام  ،1اتجاه المتعاقد معه لدى المستهلك أنشیالثقة الذي 

    العقد الذي سیبرمه.بإعلامه بكل ما یخص 
  :غایتهعریف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد بالنظر إلى ت -2   

نقطتـین أساسـیتین، تتمثـل الأولـى فـي غایة فرض الالتزام بالإعلام أساسا فـي تكمن 
مساهمته في اتخاذ المستهلك قرار التعاقد بعـد أن یكـون قـد تعـرف علـى السـلعة أو الخدمـة 

مـا أن یكـون الالتـزام بـالإعلام سـببا فـي اتخـاذ عـدم التعاقـد ٕ ، إلا 2واقتنع بها وبحاجتـه لهـا، وا
طر للتعاقـد رغـم یكون أحیانا مضـالذي ی ،حمایة المستهلكنطاق  أن كل ذلك لن یخرج عن

 المحتملـةمخـاطر البشأنها، وفي ذلـك حمایـة لـه مـن  سیتعاقدبالسلعة أو الخدمة التي جهله 
ــاليالتعــاریف التــي قــدمت  أهــم ومــن بــین التــزام ســابق علــى التعاقــد  «:نــذكر التعریــف الت

عند تكوین العقد البیانات اللازمـة،  للمتعاقد الآخرالمتعاقدین بأن یقدم یتعلق بإلزام أحد 
لإیجاد رضا سلیم كامل على علـم بكافـة تفصـیلات العقـد أو صـفة أحـد طرفیـه أو طبیعـة 

   .3»محله أو أي اعتبار أخر یجعل من المستحیل على أحدهما أن یلم بها
عقود  التزام عام یغطي المرحلة السابقة على التعاقد في جمیع« یعرف أیضا أنه:

ویتعلــــق بكافــــة المعلومــــات والبیانــــات اللازمــــة لإیجــــاد رضــــا ســــلیم لــــدى  ،الاســــتهلاك
  .4»المستهلك

ـــویر إرادة المســـتهلك ـــة مـــن الإعـــلام قـــد لا تكـــون تن وتوجیهـــه نحـــو الاختیـــار  ،الغای
نما تتعداه إلى جعل هذا الأخیـر فـي مـأمن مـن أي  ٕ الواعي المبني على إرادة سلیمة فقط، وا

جعل المستهلك في مـأمن هو  «عند التعاقد ومن ذلك قدم التعریف التالي: خطر یحدق به
ملــزم بتبیــین كــل  المهنيخدمــة، فــ أوضــد مخــاطر المنــتج المســلم لــه ســواء كــان ســلعة 

                                                             
مجلـة المحقـق الحلـي للعلـوم  ،»بـالإعلام يالالتـزام قبـل التعاقـد«علـي الكعیبـي، محمـد جعفـر الهـادي، هادي حسین عبـد 1

  .18، ص 2013القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل، السنة الخامسة، العدد الثاني، 
2 EDDEROUASSI Meryem, Le contrat électronique International, Thèse de 
Doctorat en Droit , Université Grenoble Alpes, 2017. p 46. 

  .10، ص المرجع السابقنزیه محمد الصادق المهدي،   3
حسن عبد الباسط جمیعـي، حمایـة المسـتهلك ( الحمایـة الخاصـة لرضـا المسـتهلك فـي عقـود الاسـتهلاك)، دار النهضـة  4

  .16، ص 1996العربیة، القاهرة، 
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إخطــار أو  «:1وهــو أیضــا .»المخــاطر التــي تــرتبط بالملكیــة العادیــة للشــيء المســلم لــه
بكافـة  الآخـرمركـز أقـوى مـن المتعاقـد إعلام أو تحذیر أحـد المتعاقـدین الـذي یكـون فـي 

بـرام العقـد والتـي تسـاهم فـي تكـوین الرضـا الحـر والمسـتنیر والتـي إالبیانات عند أو قبـل 
  .2»تمكن المتعاقد الضعیف من الإقدام على العقد بإبرامه أو التحلل منه

یجعلـه محصـورا الخطـر  التركیز علـى عنصـربـقبل التعاقـد  بالإعلامتعریف الالتزام 
قـط فبـالإعلام قبـل التعاقـد  ینفـذ التزامـهالمهنـي  أنأساسیتین: تتمثل الأولـى فـي نقطتین في 

الغایـــة مـــن فــرض الالتـــزام بـــالإعلام  فتجعــل الثانیـــةأمــا ، خطـــر بأنـــهالمنــتج  یوصـــفحــین 
یجعـل  ، الأمـر الـذيجـاتالمنت مـن مخـاطرفـي مـأمن وجعلـه المسـتهلك  حمایة تنحصر في

أن فــي حـــین  ،یأخــذ صــورة التحــذیر بــالإعلام قبــل التعاقــد فــي كلتـــا الحــالتین الالتــزام معــه
نمـا یشــمل  ،إذ لا یقتصـر فقــط علـى التحـذیر مـن المخـاطر بكثیـر مـن ذلـك، نطاقـه أوسـع ٕ وا

 عــدة عناصــر منهــا التعریــف بمحــل التعاقــد، والطــرف الثــاني فــي العلاقــة التعاقدیــة والســعر
   أو عنصرا منه.وغیرها، ولا یعد التحذیر سوى جزءا 

  عریف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد بالنظر إلى مضمونه:ت  -3
تشــكل المعلومــات والبیانــات التــي تقــدم للمســتهلك فــي إطــار تنفیــذ الالتــزام بــالإعلام 
قبـل التعاقـد جــوهر ولـب الالتــزام فـي حـد ذاتــه، مـا ســمح بظهـور عـدة تعــاریف لهـذا الأخیــر 

ــا تركــز أساســا علــى مضــمون مهنــي بتقــدیمها للمســتهلك ومــن بــین مــا ت التــي یلتــزم الالبیان
هو التزام بالإدلاء وتقدیم البیانات بشأن المبیع، سلعة كان أو خدمـة مـع الإدلاء  «ذكـر:

بطرق استعماله، وتقدیم التحذیر منه عند الضرورة، وكذا تقدیم معلومات متعلقة بالبائع 
  .3»لدفع المشتري لإبرام العقد بصحة وسلامة رضاه

                                                             
، مجلـــة القادســیة للقـــانون »مفهـــوم الالتــزام بـــالإعلام فــي عقـــد الرحلــة «أســعد فاضــل منـــدیل، مصــطفى أحمـــد فرحــان،  1

  .    271، ص 2017والعلوم السیاسیة، جامعة القادسیة، المجلد الثامن، العدد الأول، 
عبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة الإلكترونیة وحمایتها، الكتـاب الأول، نظـام التجـارة الإلكترونیـة وحمایتهـا مـدنیا، دار   2

  .219، ص 2004الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
معزوز دلیلة، الضـمان فـي عقـود البیـع الكلاسـیكیة والإلكترونیـة (ضـمان التعـرض والاسـتحقاق والعیـوب الخفیـة) دراسـة  3

تیـزي وزو   ،مقارنة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علـوم فـي القـانون، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مولـود معمـري
  .300، ص 08/11/2014
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الالتـزام بــالإعلام  رغـم وضــوح وبسـاطة هــذا التعریـف، إلا أن الاعتمــاد علـى تعریــف
 جحـاف، إذ لا یمكننـا بـأي حـال مـن الأحـوالمن حیث مضمونه فیه نوع من الإقبل التعاقد 

تـذكر علـى سـبیل المثـال فهـي  ،المستهلك لمعرفتهـا البیانات والمعلومات التي یحتاج حصر
طبیعـة محـل التعاقـد فقـد یكتفـي المسـتهلك  ،ة اعتبـارات أهمهـاتخضع لعـدالحصر، لأنها لا 

إذا كانـت السـلعة ممـا یسـتعمل بكثـرة  ،ببعض المعلومات البسـیطة كطریقـة الاسـتعمال مـثلا
، كمــا یؤخـذ بعــین إن كــان التعاقـد بشــأن بـرامج حاسـوبفـي الحیـاة الیومیــة، ویختلـف الأمـر 

أي المسـتهلك المحتمـل، وهـذا لا یغنـي عـن وجـود بعـض  الاعتبار الفئة الموجه لها المنتوج
مثــل الــثمن وســمات المبیــع أو  ،دلاء بهــا فــي كــل العقــودالإ المعلومــات الأساســیة الواجــب

  .الخدمة ووضعه القانوني والمادي
  ها:إلى الآلیة التي یتم ب بالنظرقبل التعاقد تعریف الالتزام بالإعلام  -4

فبعــد أن  ،یــر نمــط التعاقــدیالاتصــالات علــى تغ أثــر التطــور التكنولــوجي فــي مجــال
 مـعتیجل ،محـل التعاقـدلأو الخدمـة ، ینعقد بعد أن یعاین المسـتهلك مادیـا السـلعة كان تقلیدیا

 أصبح الیـوم یبـرم ،یجاب والقبولمجلس عقد حقیقي یتم فیه تبادل الإفي  بعدها مع المهني
قـــد یصـــعب  ،إلكترونیـــا، فـــي عـــالم افتراضـــي یجمـــع بـــین متعاقـــدین تفصـــل بینهمـــا مســـافات

یظهـر ضـمن إعـلان تجـاري یكـون محل التعاقد  أما التعرف علىالوصول إلیها في الواقع، 
  .نترنتعلى شاشة حاسوب المستهلك الموصول بشبكة الإ

، أذ آلیة تنفیذ الالتـزام بـالإعلامعلى  لكل هذه التغیرات والتطورات تأثیر واضح كان
تعریفـه وفقـا لـذلك  أصبح یـتم إلكترونیـا لیتناسـب مـع نمـط التعاقـد، ومـن ذلـك بـرزت إمكانیـة 

فـي   بالمعلومـات الهامـة والمـؤثرة الآخـرالمتعاقـد  إحاطة «تعاریف نذكر:ومن بین هذه ال
مقـدم  أو الإلكترونـي فهو التزام یقع علـى عـاتق التـاجر ،على التعاقد إحجامه أو إقدامه
بكافة  ،حدیثة إلكترونیةباستعمال وسائل  الإلكترونيبمقتضاه یبصر المستهلك  ،الخدمة

والتي یتخذ  ،خدمة أوسواء كان محل العقد سلعة  ،المعلومات الجوهریة المتعلقة بالعقد
  .1»نصراف عنهالا  أوالمستهلك بناء علیها قراره بإتمام التعاقد 

                                                             
حمایــة المســـتهلك الإلكترونـــي، رســـالة مقدمــة للحصـــول علـــى درجـــة الــدكتوراه فـــي القـــانون  كلیـــة كــوثر ســـعید عـــدنان،  1

  .276، ص 2010الحقوق، جامعة بنها، 
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یلتزم بموجبـه  الإلكتروني،العقد  إبرامسابق على  قانونيالتزام  «:أنه أیضا یعرف
بتقـدیمها   إبرامـه المزمـعحد الطـرفین الـذي یملـك معلومـات جوهریـة فیمـا یخـص العقـد أ

الذي لا یمكنه الآخر للطرف  أمانةوبكل شفافیة و  ،في الوقت المناسب إلكترونیةبوسائل 
، فهو بذلك التزام یقع على عاتق المـورد الإلكترونـي باعتبـاره 1»بوسائله الخاصة العلم بها

  محترفا یلتزم بموجبه بالإدلاء بالمعلومـات الجوهریـة عـن محـل التعاقـد بكـل صـدق ووضـوح
حتــى تســتنیر إرادتــه ویقبــل علــى التعاقــد بإرادتـــه واعیــة، ویــتمكن مــن التمییــز بــین مــا هـــو 

  .2ما یحتاجه ومن ذلك تتحقق الغایة من تقریرهمعروض والتعرف على أفضل 
علـى أنـه  ،اتفقت معظم التعـاریف المقدمـة للالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الالكترونـي

 فـي مـورد إلكترونـي وعلـى كـل فـي التعاقـد التقلیـدي، یفـرض علـى عـاتق كـل محتـرفالتزام 
كــل المعلومــات التــي یــرى بأنهــا مهمــة وضــروریة عــن  الإلكترونــي، یقــدم مــن خلالــهالتعاقــد 

لأن  ،ولا ینتظـر حتـى یطالبـه المسـتهلك ، على أن یقوم بتنفیذه من تلقاء نفسه،محل التعاقد
، ولضـــمان تحقیـــق الهـــدف مـــن تقریـــر الالتـــزام 3لا یعـــد ســـندا للإعفـــاء مـــن المســـؤولیةذلـــك 

 ن یســـتعمل المـــدین فـــي تنفیـــذهبـــالإعلام یجـــب أن یـــتم فـــي المرحلـــة التـــي تســـبق التعاقـــد، وأ
الوســــائل  یختــــاروفــــي هــــذا الصــــدد  ،لیــــات التــــي تتناســــب مــــع طبیعــــة التعاقــــدالآطــــرق و ال

 الإلكترونیة مادام تعاقده إلكترونیا.
للالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد  تعریفنـا من كـل التعـاریف المقترحـة إلـى تقـدیم نتوصل

اتجـاه  وردیقع على عاتق المـ الإلكتروني، التزام سابق على التعاقد: أنهالإلكتروني على 
                                                             

، ص 2010مصــطفى أحمــد أبــو عمــرو، الالتــزام بــالإعلام فــي عقــود الاســتهلاك، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة،  1
33.  

2 BENSOUSSAN Alain, Le commerce électronique , aspects juridique, Hermès, 
Paris, 1998, p 86. 

، مجلـة الحقـوق، كلیـة الحقـوق، جامعـة البحـرین »ماهیة الالتزام بالإعلام و أثـره فـي حمایـة المسـتهلك «حازم الرمحین،  3
 .15، ص 2015، العدد الأول، 12المجلد 

  في ذات السیاق راجع:
- KABLAN Serge , OULAI Arthur, «La formalisation du devoir d’information dans 
les contrats de cyberconsommation : analyse de la solution québécoise», Revue de 
droit de McGill, Volume 54, Numéro 4, 2009, p 632, Disponible sur :  
https://www.erudit.org/fr/revues/mlj/2009-v54-n4-mlj3704/039647ar.pdf  .consulté 
le  21/05/2020. 
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   بمحـل التعاقـدبجزئیات وتفاصیل العقد و یتضمن تزویده بالمعلومات المتعلقة  ،المستهلك
جمـالا  ،وكذا بیانات تعریفیة بشخصـیة المتعاقـد خدمة أوان سلعة كسواء  ٕ كـل معلومـة وا

تتناســب مــع طبیعــة  كترونیــةإل یــتم بوســائل أنعلــى  ،المســتهلك إرادة تنــویرتســاهم فــي 
  التعاقد.

یـرا لا یختلـف كث الإلكترونـيالالتزام بالإعلام قبـل التعاقـد  لنصل إلى القول أخیرا أن
أو  المسـتعملة الألفـاظمـن حیـث سواء  ،في تعریفه عن الالتزام بالإعلام في العقود التقلیدیة

والمتمثـل أساســا فـي قیـام المــدین بـالإدلاء بالمعلومــات المتعلقـة بمحــل  ،همضــمونمـن حیـث 
ن ویكمـ جمـالا،إسواء كانت سلعة أو خدمة ویمتد الإعلام إلى كل ما یتعلق بالعقـد  ،التعاقد

تناسـب ت الإلكترونیـة التـي وهـي الآلیـةبها، ینفذ أو الآلیة التي الوسیلة الاختلاف بینهما في 
  مع نمط التعاقد.

  : خصائص الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكترونيثانیا
ــار  میــز مــن الالتزامــات القائمــة بــذاتها، یجعلــه یت الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــداعتب

 أساســیین  انطلاقــا مــن عنصــرین بمجموعــة مــن الخصــائص المرتبطــة بــه، والتــي تســتخلص
مـا بومـن ذلـك فهـو یتمیـز  ،جلهـاالتـي تقـرر لأ ثانیهمـا الغایـةو  ،التعـاریف المقدمـة لـهأولهمـا 

  یلي:
  ل التعاقد الإلكتروني التزام عامالالتزام بالإعلام قب - 1
نـواع أجمیع  إبرامسابق على  التزامنه أ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد یقصد بعمومیة 
د الــذي یلــزم أطرافـــه یـــرتبط بمرحلــة تكــوین العقــ ،ولــیس التزامــا خاصــا بعقــد معــین ،العقــود

دلاء وبموجبه یقوم أحد الأطراف بـالإ ،لما یقتضیه مبدأ حسن النیة في العقود وفقابالتعامل 
حتـى یقبـل علـى التعاقـد وهـو علـى  ،بهـا الآخـربالمعلومات التـي یـرى ضـرورة علـم الطـرف 

 باعتبار أن أغلبها یعـرف اخـتلالا فـي ،وهذا الأمر مفترض في أغلب العقود ،بینة من أمره
  العلم عن محل التعاقد. من حیثلأطراف العلاقة التعاقدیة بین ا

فــي  وفــرض الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد وجــود أهمیــة تنــوع العقــود واختلافهــا یبــرر
ــ یكــون أهمهــا عقــود الاســتهلاك خاصــة تلــك التــي ، الآخــركثــر مــن بعضــها أ منهــابعض ال

 فائـدةعمـلا علـى تحقیـق ال ،ینطـوي اسـتعمالها علـى خطـورة مـا أو ،معقـدة فنیـا أشیاءمحلها 
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، أما حین یتعلق الأمر بعقـد الاسـتهلاك 1من المستهلكأالمرجوة منها وحفاظا على سلامة و 
ر إلى الطبیعـة ظوذلك بالن ،ضرورة فرضه على عاتق المورد الإلكتروني فتزید ،الإلكتروني
عالم الافتراضـي التي تفرض الغیاب المادي لمحل التعاقد وأطرافه، وما یحمله ال ،الممیزة له

بالمقابــل یمكــن التخفیــف منهــا أو تــدارك إلا أنــه  ،وســلبیات یصــعب حصــرها مخــاطرمــن 
الــــذي أقــــره المشــــرع فــــي كــــل  ،الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــدفــــرض بعضــــها مــــن خــــلال 

  المعاملات الإلكترونیة دون استثناء. 
  وقائي الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الالكتروني التزام   - 2

المرجـوة  الأهـداففـي طیاتهـا  2للالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـدالنشـأة القضـائیة تحمل 
ــــة فــــي ،ن تقریــــرهمــــ وضــــمان اســــتقرار  العمــــل علــــى حمایــــة العقــــود فــــي المســــتقبل والمتمثل

الذي یـؤدي  الأمر الآخر،رضا الطرف  تنویر یساهم فيالمدین لالتزامه  فأداء ،المعاملات
، وبات وفاء المورد 3التدلیس وأالغلط  استنادا إلى مستقبلا، تفادي الحكم بإبطال العقد إلى

بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد مـن العناصـر الجوهریـة المسـاهمة فـي رضـا المسـتهلك بالعقـد 
   .4وفي مدى صحته ونزاهته

ائل المســ یكتنــفلــدور الالتــزام فــي كشــف الغمــوض الــذي  كــأثرتتحقــق هــذه النتیجــة 
مـا  وذلـك مـن خـلال تهیئـة سـبل العلـم والدرایـة للمسـتهلك بكـل ،إبرامهلمراد االجوهریة للعقد 

، ووفقـا علـى الوجـه الصـحیح تـم تنفیـذهلتسـتنیر إرادتـه، إن لیه مـن معلومـات لازمـة إیحتاج 
 هـالمعلومـات الجوهریـة التـي یحتاجاتحدیـد إذا مـا تـم فیـه  ویكـون كـذلك لما هو منتظر منه،

ــا، مــع ضــرورة  لك الالكترونــيالمســته واضــحة وصــادقة هــذه الأخیــرة أن تكــون تحدیــدا دقیق
أو البحـث عــن مبــررات وأســباب  ،بالقـدر الــذي یمكــن معــه عـدم احتجــاج المســتهلك بالجهــل

  بطال العقد.إیستند علیها لطلب 

                                                             
منشـــأة  الطبعـــة الثانیـــة،دراســـة مقارنـــة بـــین الشـــریعة والقـــانون،  -عمــر محمـــد عبـــد البـــاقي، الحمایـــة العقدیـــة للمســـتهلك 1

  .196ص  ،2008 سكندریة،الإ، المعارف
رنـة مـع دراسـة تحلیلیـة وتطبیقیـة للنصـوص ادراسـة مق –حمایة المستهلك أثنـاء تكـوین العقـد السید محمد السید عمران،  2

  .101، ص 2003، الدار الجامعیة، بیروت، -الخاصة بحمایة المستهلك 
  .197، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  3
  .338، ص 2008، القاهرةجمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، دار النهضة العربیة،  خالد 4
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نما المـورد أیضـا لمـ ،تجب الإشارة أن استقرار المعاملات لا یهم فقط المستهلك  ٕ ا وا
رجـاع السـلعة أو التوقـف إمـن خـلال  ،بطال العقد من أضـرار تمـس الجانـب المـاليإیحمله 

 عن تورید الخدمة، بالإضافة لما یلحقه من خسائر تمس مركزه وسمعته التجاریة.
  الإلكتروني التزام مستقلالالتزام بالإعلام قبل التعاقد  - 3
 وأخــرى تبعیــة ،التزامــات أصــلیة مرتبطــة بالعقــد تفــرض بعــض المعــاملات القانونیــة 

الالتــزام بــالإعلام قبــل  تكییــفحــول خــتلاف الاظهــور یــرتبط تنفیــذها بغیرهــا، مــا أدى إلــى 
تزامـا یندرج ضمن الالتزامات التبعیة، أم أن له ذاتیته الخاصـة مـا یجعلـه ال د، إن كانالتعاق

  أصلیا ومستقلا عن غیره.
بــل قالالتــزام بــالإعلام یعتبــر الالتــزام بالتســلیم مــن بــین الالتزامــات التــي ارتــبط بهــا 

للمشـتري  الشيء المبیـع تسلیم إذ یلتزم البائع بالإضافة إلى، لهأنه التزام تابع  ، علىالتعاقد
بكافـــة البیانـــات الضـــروریة ســـواء  هتزویـــد إلـــى بـــنفس الحالـــة التـــي كـــان علیهـــا وقـــت البیـــع،

 ینطـويبكیفیة استعماله، وكذا تحـذیره مـن المخـاطر التـي قـد  أو المبیع اصفاتالخاصة بمو 
ل ممـا یجعـ، مـن ملحقاتـه لیصـبحالتسـلیم بالإدلاء بالمعلومـات  ، فیرتبطعلیها وكیفیة تجنبها

  .تابع للالتزام بالتسلیم لا ینفصل عنهبالإعلام تزام لالا
رغم التقارب بین الالتزامین إلا أن الأمر لا یؤخذ على إطلاقه، فـذلك سیسـاهم فـي  
حـالات معینـة یـرتبط فیهـا الطرفـان علـى  مقتصـرایجعلـه  ما ،الالتزام بالإعلام نطاق تضیق
 لا یشـــترط قیـــام علاقـــة بـــین المـــدین بـــه والـــدائن، كمـــا أن فـــي حـــین أن هـــذا الأخیـــربعقـــد، 

. یضـاف لـذلك أن قبل التعاقد بالإعلامكل عناصر الالتزام على مل تلا یشالالتزام بالتسلیم 
المطالبــــة الضــــرر الــــذي قــــد یلحــــق بالمســــتهلك أحیانــــا جــــراء اســــتعمال المبیــــع، لا یخولــــه 

، إذ یعتبــر قــد وفــى بــه البــائع بــالالتزام بالتســلیم إخــلال إلــىاســتنادا  أصــابهمــا عبــالتعویض 
 الأخیـر ي ومكنه من الانتفاع به، وكـان هـذامتى وضع المبیع تحت حیازة وتصرف المشتر 

 للمســتهلك فــي حــین یمكــن ،1شــتريالم والتــي قبــل بهــا مطــابق للشــروط المدرجــة فــي العقــد
  . بالالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإخلال إلىفسخ العقد استنادا  أوالتعویض بالمطالبة 

                                                             
  .73، ص المرجع السابقهادي حسین عبد علي الكعیبي، محمد جعفر الهادي، 1
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أثــارت ملحقــات التســلیم فــي حــد ذاتهــا، اختلافــا فقهیــا بــین التضــییق أو التوســیع فــي 
 الملحقـات القانونیـةتمتـد لتشـمل  أوأن تقتصـر علـى الملحقـات المادیـة فقـط،  بینمفهومها، 

سـواء أخـذت بمعناهـا الواسـع أو تـدرج ضـمن الملحقـات یمكن أن لا فالمعلومات  أما ،أیضا
أهمیتهـــا فمنهـــا هنـــاك تـــدرجا مـــن حیـــث  أنلحقـــات ذاتـــه یعنـــي مفهـــوم الم أنذلـــك الضـــیق، 

اعتبارهــا  إمكــانرغــم  بهــا الإدلاءالمعلومــات التــي یجــب  أنفــي حــین الجوهریــة والثانویــة، 
بـالنظر  أساسـیةن ذلك لا ینفـي عنهـا كونهـا إالشيء محل العقد، ف إلىثانویة بالنظر أحیانا 

  .1وظیفة العقد إلى
مـــن  اعتبــار الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد التــزام تبعــي للتســلیم، إلــى التقلیــلیــؤدي 

 2ج مطــابقو منتــتســلیم لا یقتصــر دوره علــى المحتــرف  أنحیــث المنتظــر منــه،  الـدور الهــام
 ذاوهـ سـتهلكلحاجـات الم المنتـوج ملائمـةعـن  أیضـاولكنـه مسـؤول ، لما ورد فـي العقـد فقـط

  .سلیمجاوز حدود الالتزام بالتتما ی
ظر إلـى تابع للالتـزام بالسـلامة بـالنعلى أنه  الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  تم تكییف

مـن  ،فـي شخصـه ومالـه الغایة من تقدیم المعلومـات المتمثلـة فـي ضـمان سـلامة المسـتهلك
بــین  التقــارب رغمفــإرادتــه بكــل مــا یحتاجــه مــن معلومــات قبــل أن یبــرم العقــد،  نــویرخــلال ت

 الالتـزام بالسـلامة یقتصـر علـى أنمـن منطلـق  ،یجـب عـدم التسـلیم بـذلك الالتـزامین إلا أنـه
تعـــرض  إلـــىممـــا قـــد یـــؤدي  ،تســـلیم منتجـــات خالیـــة مـــن أي عیـــب أو خلـــل فـــي صـــناعتها

نــه التــزام بعــدي أأي ، أخطــار تمــس ســلامتهم أو تســبب لهــم أضــرارا مادیــة إلــى الأشــخاص
التعاقـد  ، على عكس الالتزام بالإعلام قبلالفترة التي تسبقه إلىد فلا یمت یتعلق بتنفیذ العقد

الــذي یغطــي المرحلــة الســابقة للتعاقــد ویفــرض علــى كــل شــخص یظهــر فــي عملیــة عــرض 
  المنتوج للتداول.

تتحــدد طبیعــة الالتــزام بضــمان الســلامة بتحقــق النتیجــة، فــالعبرة فــي تحقیــق الأمــن 
وجــود عیــب فیهــا، أو حتــى ســلع خطــرة بطبیعتهــا أو للتعامــل فــي للمســتهلك، وهــذا نتیجــة ا

                                                             
الإسـكندریة  معـة الجدیـدة، ، دار الجا-دراسـة مقارنـة–محمد حسن قاسـم، مراحـل التفـاوض فـي عقـد المیكنـة المعلوماتیـة  1

  .92ص  د.س.ن،
اســتجابة كــل منتــوج موضــوع للاســتهلاك  «ا:علــى أنهــ 03-09 رقــم مــن قــانون 03یقصـد بالمطابقــة وفقــا لــنص المــادة  2

  .»للشروط المتضمنة في اللوائح الفنیة وللمتطلبات الصحیة والبیئیة والسلامة والأمن الخاصة به
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ذا أخـل المـدین بالثقـة المفترضـة  ٕ المنتوجات التي فرضها التطور التكنولوجي والصـناعي، وا
فیــــه، یتحمــــل نتیجــــة ذلــــك بتعــــویض كــــل أنــــواع الأضــــرار الجســــدیة والمادیــــة التــــي تلحــــق 

دل فقهـي حـول طبیعتـه ، على عكس الالتزام بالإعلام الـذي رغـم مـا أثـاره مـن جـ1المستهلك
إلا أن الرأي الراجح كأصـل أنـه بـذل عنایـة، ویهـدف إلـى جعـل المسـتهلك یبـرم عقـدا بـإرادة 

  واعیة ومستنیرة.
علام قبـــل التعاقـــد أیضـــا، علـــى أنـــه تـــابع للالتـــزام بضـــمان تـــم تكییـــف الالتـــزام بـــالإ

غیـر المعلـوم  ذلك العیـب« ویعرف العیب الخفي أنه:، 2العیوب الخفیة وجزءا لا یتجزأ منه
للمشــتري والــذي لــم یكــن باســتطاعته اكتشــافه عــن طریــق فحــص المبیــع بعنایــة الرجــل 

، فالعیـب الخفـي مـن شـأنه النیـل مـن صـلاحیة المبیـع 3»العادي ویقـع ضـمانه علـى البـائع
ــم یكــن بوســع  ویفقــده قیمتــه فیعیــق الانتفــاع بــه علــى نحــو یخــالف الغــرض مــن التعاقــد، ول

 ، ومـــن ذلـــك یقتـــربع فـــي هـــذه الحالـــة بإعلامـــه بـــهائالبـــ بنفســـه، فیلتـــزمالمســـتهلك اكتشـــافه 
 الالتــزامهـذا الالتــزام مـن  أینشـ إذ ،ضــمان العیـوب الخفیــة مـنالالتـزام بـالإعلام قبــل التعاقـد 

  .ضمان العیوب الخفیة الأصلي، وهو
الالتــزام بــالإعلام قبــل فــي عــدة أحكــام صــدرت عنــه، بــین القضــاء الفرنســي  أخلــط

 إلـىذلـك  السـبب فـي یرجـع لفترة مـن الـزمن، ، واستمر ذلك4وضمان العیوب الخفیةالتعاقد 
، والــذي لا یمكــن للمتعاقــد لا یكــون العیــب ظــاهرا ومنهــا أن ،شــروط ضــمان العیــب الخفــي

، وكان واجبا على الطرف الآخر إخبـاره لو فحص المبیع بعنایة الرجل العادي ، حتىتبیینه
  بذلك.

                                                             
  .329، ص المرجع السابقمعزوز دلیلة، الضمان في عقود البیع ...،   1
  .146، ص المرجع السابقحمدي أحمد سعد،  2
  .315، ص المرجع السابقمحمد حسین منصور، أحكام  البیع الإلكترونیة ...،   3

4 Cass 3èmeciv, 29 novembre 2000, Bull.civ, 2000, III, n°182, Disponible sur : 
 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007043265/ consulté le 
15/04/2020. 
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رغم الدور الهام لنظریة العیوب الخفیة، إلا أن مضـمونها لـم یكـن كافیـا لیغطـي كـل 
ذلك لا یمكن ومن  1المعلومات التي یجب الإدلاء بها، إذ ترتبط فقط بعیوب السلع المباعة

ـــالإ ـــزام ب ـــار الالت ـــة، لأن اعتب ـــوب الخفی ـــا لضـــمان العی ـــد التزامـــا تبعی ه نطاقـــعلام قبـــل التعاق
ـــي تعـــرفالإدلاء بكـــل المعلومـــات الجوهریـــة  ملالموضـــوعي یمتـــد لیشـــ ـــد معـــه  الت بالمتعاق

 حداثتـه أو محل العقد، وكذا تبین مصدر الخطورة  سواء كانـت بسـبب خدمةالسلعة أو وبال
 طبیعتـه أو بـالنظر لتكوینـه أو طریقـة اسـتعماله، ویمتـد لیشـمل أیضـا شـروط التعاقـد وغیرهـا

ـــي لا یمكـــن حصـــرها، و  ـــفمـــن المعلومـــات الت ـــات تخل ـــة أحـــد البیان خـــلالا إیشـــكل  الجوهری
إلا أنــه لا یمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبــار ذلــك عیبــا  ،بــالإعلام قبــل التعاقــد بــالالتزام

نمـا هـي صـفة الشـيء  ٕ خفیا، فعنصـر الخطـورة الكامنـة فـي السـلعة مـثلا لیسـت عیبـا خفیـا وا
ن أدت إلـــى عـــدم تمتـــع المســـتهلك بتلـــك الســـلعة أو أنهـــ ،وخصائصـــه ٕ ا أصـــبحت لا حتـــى وا

تتلاءم مع رغباتـه، علـى عكـس الالتـزام بضـمان العیـوب الخفیـة الـذي یتقـرر فقـط فـي حـال 
كــان بــالمبیع عیبــا خفیــا لــم یكــن بالســهل تبینــه مــن المشــتري الــذي بــذل عنایــة فــي ذلــك ولــم 

  .2یكتشفه
ذو طبیعة عقدیة، إذ یـتم فـي المرحلـة اللاحقـة  ضمان العیوب الخفیةالالتزام ب یعتبر

سابق على إبرام العقد، حتى یتحقـق الغـرض أو الهـدف منـه  بینما الالتزام بالإعلام  عاقد،للت
 لا یشــترط لقیــام المســؤولیة عــنوالمتمثــل فــي الوصــول إلــى رضــا مســتنیر للمســتهلك، كمــا 

ـــه أو الإ ـــب  خفـــي جـــودو  خـــلال بـــهتخلف ـــوم المســـؤولیة عنـــه لمجـــرد  أنبـــل یمكـــن  ،3عی تق
حتــى لــو لــم یكــن هنــاك  الجوهریــة واللازمــة لإتمــام التعاقــد،تقــدیم المعلومــات ســكوت عــن ال

  .خفیة أوعیوب ظاهرة 
ولا  ،التـــزام مســـتقلعلام قبـــل التعاقـــد أنـــه كـــل هـــذا الاخـــتلاف أن الالتـــزام بـــالإیبـــرز 

مواجهـة المتمثـل أساسـا فـي و  ،تقریـرهن مـالهـدف  وذلـك بـالنظر إلـى ،یـرتبط بـأي التـزام أخـر
مرحلة في  لعدالة العقدیةا تحقیق، ولالطرفین المتعاقدین القائم بیناختلال التوازن في العلم 

                                                             
1 CHENDEB Rabih, La formation du contrat de consommation, Etude de droit 
comparé, Thèse de Doctorat en droit, Université de panthéon-ASSAS (Paris II)  
2007, p194. 

  .83، ص المرجع السابقحمدي أحمد سعد،  2
  .108، ص المرجع السابقمحمد عبد الرحیم شریفات،  3
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خاصـــة فـــي ظـــل عجـــز ، 1لضـــمان التــوازن فـــي العقـــد أساســـا خصـــصالتعاقـــد، إذ قبـــل مــا 
كــل المســتهلك هــا وتــوفیر الحمایــة التــي یحتاج ،القواعــد العامــة عــن مواجهــة هــذا الاخــتلال

  .قلستالتزام م أنهعلى یؤكد ذلك 
  مبررات فرض الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني الفرع الثاني:

ــن  ،محــل التعاقــدیقــوم الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد علــى فكــرة العلــم الكــافي ب مكِ ُ إذ ی
السـلعة أو الخدمـة المستهلك من الإحاطة علما بكل ما یحتاجه من بیانـات ومعلومـات عـن 

وذلــك  ،2القضــاءوأقرهــا  الواقــعمــن الالتزامــات التــي فرضــها  التــي ســیتعاقد بشــأنها، ویعتبــر
، خاصـة إذا كـان هـذا الأخیـر سـیتعاقد إلكترونیـا، ومـا یفرضـه لأهمیته في حمایة المسـتهلك

أو انعــدم هـذا الـنمط مـن خصوصـیة تتعلـق أساسـا بالطـابع الافتراضـي، ومـن أبرزهـا غیـاب 
الاتصـال عـن طریـق  معلومـاتالعلـى  الحصـولما یجعل  ،الالتقاء المباشر بین المتعاقدین

یتعرف علــى الســلعة أو فــي العقــد الإلكترونــي ســفالمســتهلك  مســتحیلا، المباشــر مــع المهنــي
، ضــمن 3صــور أو كتــالوج الخدمــة مــن خــلال عرضــها علــى الموقــع الإلكترونــي فــي شــكل

مــا یجعلــه مغــایرا للحقیقــة، واهتمــام المشــرع  غرضــه الأساســي تحقیــق الــربحإعــلان تجــاري 
بحمایة المستهلك الإلكتروني جعلـه یلـزم المـورد بـالإعلام قبـل التعاقـد فـي العقـد الإلكترونـي 

  .(أولا)بالنظر لطبیعته
بغض النظر إن كان تعاقد المستهلك تقلیدیا أو إلكترونیـا، فهـو مـرتبط أساسـا بتلبیـة 

 عكـس المـورد الـذي یمـارس عمـلا اعتیادیـا بالنسـبة لـه  حاجاته الشخصیة أو العائلیـة، علـى
یبــرز ذلـــك الاخــتلاف الموجـــود فــي المراكـــز التعاقدیــة للطـــرفین، ویؤكــد علـــى  هــذا الوضـــع

                                                             
1  REVEL Janine, La responsabilité civile, Thèse de Doctorat en Droit, Université 
de Paris 2,1975, p197. 

  .101، ص المرجع السابقالسید محمد السید عمران،   2
الكتـالوج الإلكترونــي هـو النظیــر الافتراضـي للكتالوجــات التقلیدیـة للمنتجــات، یحـوي مواصــفات مكتوبـة وصــورا للبضــائع  3

ــــالوج  بالإضــــافة إلــــى معلومــــات عــــن التــــرویج والتخفیضــــات وأســــالیب الــــدفع وطــــرق الشــــحن، ومــــن أهــــم خصــــائص الكت
یرســـل الكتــالوج الالكترونـــي البضــائع ســـهل وواضــح، الإلكترونــي أن عملیـــة إدارتــه وتهیئتـــه ســهلة، وغیـــر مكلفــة وتنظـــیم 

ُ  ،كملحــق للرســالة الالكترونیــة َ والــذي ی عبــارة عــن معــرض  والتعــرف علــى الخدمــة فهــو كــن المســتهلك مــن مشــاهدة الســلعم
زهـــر الـــدین عبـــد  ،للمنتجـــات عبـــر شـــبكة الانترنـــت، یتضـــمن مجموعـــة مـــن المعلومـــات والبیانـــات اللازمـــة لمحـــل التعاقـــد

ـــد ممـــدوح إبـــراهیم، 269، ص 2009قاصـــد الشـــریعة فـــي أحكـــام البیـــوع، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، الرحمـــان، م   خال
  .182، ص 2007، سكندریة، الدار الجامعیة، الإ-سة مقارنةدرا–حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة 
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ضـــرورة فـــرض الالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد الإلكترونـــي لحمایـــة المســـتهلك بـــالنظر إلـــى 
قــد بشــأن المنتجــات الصــناعیة وضــعه(ثانیا)، وتزیــد أهمیتــه إذا كــان المســتهلك بصــدد التعا

المبتكــــرة، التــــي تســــتدعي إعــــلام المســــتهلك بتركیبتهــــا وطریقــــة اســــتعمالها، وكیفیــــة تجنــــب 
مخاطرهــا وغیرهــا مــن العناصــر التــي یمكــن أن تســاهم فــي حمایــة المســتهلك والتــي تتحقــق 

  بفرض الالتزام بالإعلام على عاتق المورد(ثالثا).  
د مبــــرر لفــــرض الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــ للعقــــدالإلكترونیــــة طبیعــــة أولا: ال
   الإلكتروني

فرضــت معظــم التشــریعات الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد التقلیــدي وذلــك لأهمیتــه فــي 
فحـص المـادي للسـلعة والوقـوف علـى سـیتمكن مـن ال هذا الأخیـرحمایة المستهلك، رغم أن 

ـــد یستفســـر شـــفاهة مـــن  ـــه ق ـــة الخدمـــة، كمـــا أن ـــدخل عـــن أي معلومـــة یرغـــب فـــي حقیق المت
  الحصول علیها أو یرغب في التأكد منها.

الانتقال إلى إبرام عقود الاستهلاك إلكترونیا زاد من مبررات فرض الالتزام بالإعلام 
حد ذاته  بدایة مـن بالنظر إلى طبیعة العقد في  ،قبل التعاقد على عاتق المورد الإلكتروني

من بین  عتبرت والتي ،عن طریق رسالة البیاناتإما من لتي تتم عن الإرادة اطریقة التعبیر 
ـــ ـــي عب ـــد الإلكترون ـــي التعاق ـــر الطـــرق شـــیوعا ف ـــر عـــن أهـــم وأكث ر الشـــبكة، وتســـتخدم للتعبی

فیــتم تبادلهــا بــین أطــراف لا ، دعوة للتفــاوضأو حتــى فــي الــیجــاب أو القبــول أو كلاهمــا الإ
 .1بینهم مسافات طویلةوقد تفصل  مادي وجها لوجه اتصالیدخلون في 

المعلومـــات المنشـــأة أو المرســـلة أو المتلقــــاة أو « أنهـــا: رســـالة البیانـــات تعـــرف
المخزنــة بوســائل الكترونیــة أو مغناطســیة أو بصــریة أو بوســائل مشــابهه تشــمل علــى 

صـر التبـادل الالكترونــي للبیانـات أو البریـد الالكترونـي أو البــرق أو حسـبیل المثـال لا ال
  .2»النسخ الورقيالتلكس أو 

عـن طریـق الوسـیط الإلكترونـي فیـتم العقـد دون تـدخل أحیانا یتم التعبیر عن الإرادة 
العنصــر البشــري مــا یجعلــه طریقــة تلقائیــة للتعبیــر عــن إرادة المتعاقــدین فــي مجــال التجــارة 
                                                             

 2006، ، دار وائـل، عمـان-راسـة تحلیلیـةد –أمانج رحیم أحمد، التراضي فـي العقـود الإلكترونیـة عبـر شـبكة الإنترنـت  1
  .94ص 

  .35، ص المرجع السابقطاهر شوقي مؤمن،   2
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الإلكترونیــــة، ولشــــیوع اســــتعماله فقــــد حظــــي باهتمــــام غالبیــــة التشــــریعات المنظمــــة لمجــــال 
  .1المعاملات الإلكترونیة

برنامج حاسوب أو وسیلة الكترونیة یتم برمجتهـا  «یعرف الوسیط الالكتروني أنه:
للقیام بتصرفات محددة، یحددها المنشئ أو المالـك بحیـث لا یمكـن للوسـیط أن یتصـرف 

حتى لو   لتعلیمات محددة، ولا یمكن أن یخالفها لأنه مبرمج للتعامل معها بدقة إلا وفقا
  .2»لم یكن هناك تدخل بشري أو مراجعة للعقد

 عـابر عقـد الإلكترونـي العقـد مـن جعلـت أنهـافـي  الوسـائط الإلكترونیـة أهمیة تكمن
 تنسـاب المعلومـات أصـبحت بحیـث الدول، بین السیاسیة والجغرافیة للحدود وألغت الحدود

فـــإبرام العقـــد عـــن طریـــق الوســـیط الالكترونـــي یجعـــل ، 3الـــدول المختلفـــة عبـــر حـــدود بحریـــة
الإیجـــاب والقبـــول یحـــدثان بصـــورة أوتوماتیكیـــة وتلقائیـــة اعتمـــادا علـــى عناصـــر ومعلومـــات 

  ، تنقـل مـن خــلال شـبكة الاتصـالات الالكترونیــة4مبرمجـة بـین أجهـزة الحاســوب الالكترونـي
الوسیط الالكتروني بإرسال واستقبال أوامر الشراء ومعالجتها وتقدیم الخدمات بكافة إذ یقوم 

أشــكالها، دون تــدخل أو رقابــة مــن مالــك الموقــع علــى العقــود التــي تبــرم بهــذه الوســیلة، فــي 
الوقت الذي تظهر فیـه هـذه العقـود وكأنهـا تمـت بفعـل بشـري، وقـد لا یعلـم صـاحب الموقـع 

  برامه.إأصلا بالعقد الذي تم 
ا بـدوره اختلافـ أثـار، لأطـراف العلاقـة التعاقدیـةو مجلـس العقـد ل یغیب الوجـود المـادي

الوضـع الجدیـد مـن حیـث انعقـاد العقـد وهـل یعـد فقهیا ما أدى لظهور عدة نظریات لتفسیر 
   إلكترونیا؟یتم الذي التعاقد في ظل  موجود مجلس العقد

 بـین التعاقـد التقلیـد والإلكترونـي فهـو مجلس انعقاد العقد اختلاف الرأي الأولیستند 
لكترونیـة الحدیثـة التـي یتواجـد علیهـا فشبكة الاتصـالات الإ ،ةمختلف ةولكن في صور  موجود

                                                             
حامدي بلقاسم، إبرام العقد الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنیل درجة الـدكتوراه علـوم فـي العلـوم القانونیـة، تخصـص قـانون  1

  .58، ص 2014/2015أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
  .79، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،  2
  2006القـاهرة،  ،العربیـة دار النهضـة ،-مقارنـة دراسـة-الحدیثـة الاتصـال تقنیـات عبـر حامـد الجمـال، التعاقـد سـمیر 3

  .74ص 
  .207، ص المرجع السابقعلي مطشر عبد الصاحب،  4
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تم مـن خلالـه التفـاوض علـى شـروط یـ الـذيو  ،من طرفي العقد تعد بمثابة مجلـس العقـدكل 
  .الآخرالطرف لتزامات وما له من حقوق اتجاه اوبنود العقد وما یتحمل كل طرف من 

ـــرأي الثـــاني أیـــرى أنصـــار  ـــد الإال ـــر شـــبكة ن التعاق ـــتم عب ـــي الحـــدیث الـــذي ی لكترون
ه لـن التعاقـد بالطریقـة القدیمـة أعلـى اعتبـار  ،لا یوجد به ما یسمى مجلس العقـد ،نترنتالإ
  .التعاقد الالكتروني فيلابد من استیفائها وذلك على العكس  وعناصر ركانأ

كانــت طریقــة  ایــأ ،نعقــاد العقــدلا ةساســیالأ بــین العناصــرمــن مجلــس العقــد یعتبــر 
ـــي التفـــاوضبرامـــه أإ ـــا المســـتخدمة ف ـــه كمـــا ،و التكنولوجی ـــرمیضـــل موجـــودا  أن ـــو أب ـــى ل  حت

 جيو قواعده تكون بشـكل مختلـف یتوافـق والتقـدم التكنولـ ولكن ،لكترونیة الحدیثةبالطریقة الإ
  تطور بصفه مستمرة.یالذي 

مــا و نترنـت للتفـاوض علــى العقـد وبنـوده مـام شــبكة الإأوجـود كـل مـن طرفــي التعاقـد 
ــــك إ ــــس العقــــد یجســــدلــــى ذل عــــد مكــــاني بي هنــــاك أ ،لكترونیــــةإبصــــوره  همــــایجمعإذ  ،مجل
فـي  كمـا كـان موجـودا ،بجسـده ان یكون كـل منهمـا متواجـدأدون  ،متعاقدین وتواجد زمانيلل

  2مـا یجعـل مجلـس العقـد حكمـي افتراضـي والعقـد المبـرم فـوري ومعاصـر ،1التعاقد التقلیـدي
ـــــر موجـــــودة فـــــي التعاقـــــد  ـــكل العلاقـــــة التعاقدیـــــة المتعـــــارف علیهـــــا غی فالطریقـــــة التـــــي تشــ

ــــم بــــین الطــــرفین  ــــد الإلكترونــــي، مــــا یــــؤدي بالضــــرورة لعــــدم المســــاواة فــــي العل ارتبــــاط عق
بعــض القواعــد الخاصــة بالتعاقــد عــن الاســتهلاك الإلكترونــي بهــذه الخاصــیة یفــرض احتــرام 

والتـــي یمكـــن تحقیقهـــا بموجـــب النصـــوص  لتـــوفیر أكبـــر قـــدر مـــن الحمایـــة للمســـتهلك 3بعـــد
  القانونیة المنظمة لهذا المجال.

م قبـل فـرض الالتـزام بـالإعلالمبـرر الإلكترونـي المركز التعاقـدي للمسـتهلك  :ثانیا
   التعاقد الإلكتروني

یكــون المســتهلك فــي معظــم الأحیــان مضــطرا للتعاقــد، فــذلك مــرتبط بتلبیــة حاجاتــه 
ــه،  ــا بالنســبة ل هــذا الشخصــیة أو العائلیــة، علــى عكــس المــورد الــذي یمــارس عمــلا اعتیادی

یبن عدة اختلافات بین المراكز التعاقدیة للأطراف تؤثر بشكل أو بأخر على العقـد  الوضع
                                                             

  .155، ص المرجع السابقالجنیهي، منیر محمد الجنیهي وممدوح محمد   1
  . 75، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد...،   2

3 Djamila MAHI-DISDET, op.cit, p89. 



الإلكتروني  التعاقد  قبل  بالإعلام  الالتزامالأول: ماهية    الفصل   :            الأول  الباب  
 

38 
 

زامــات التــي تقــع علــى عــاتق كــل منهمــا، إلا أنــه یمكــن تفــادي المبــرم بینهمــا، وكــذا فــي الالت
ــــد المســــتهلك بالمعلومــــات  ــــل التعاقــــد، فتزوی ــــالإعلام قب ــــزام ب ــــك مــــن خــــلال فــــرض الالت ذل

زن اوالتفاصــیل المتعلقــة بالســلع والخــدمات محــل التعاقــد، یمكــن أن یســاهم فــي تحقیــق التــو 
العقدي بین الطرفین، ویتم التصدي لانعدام التكافؤ في العلم بین المستهلك والمورد، فعقـود 
ـــوم علـــى عنصـــر الثقـــة بـــین  الاســـتهلاك كغیرهـــا مـــن المبـــادلات والمعـــاملات التجاریـــة، تق
المتعــاملین، مــا یجعــل المســـتهلك ینتظــر مــن المــورد الإلكترونـــي تزویــده بالمعلومــات التـــي 

رام العقد، لأنه یدرك أن هذا الأخیر لا یمكنه العلـم بهـا مـا لـم یقـم هـو بـذلك  یحتاجها قبل إب
ومتى كانت إرادة المسـتهلك واعیـة بمـا سـتقبل علیـه، سیسـاهم ذلـك فـي اسـتقرار المعـاملات 

  بین الطرفین.
الإعلام مبرر لفرض الالتزام ب بین المتعاقدین التوازن العقدي اختلالمواجهة  -1

  كترونيقبل التعاقد الإل
التناســـب  تقــوم علـــى مبـــدأ ،القانونیـــة مفكـــرة التـــوازن العقـــدي قدیمــة قـــدم الـــنظتعتبــر 

فمـا یأخـذه كـل طـرف  ،والعطـاء بـین طرفـي العلاقـة التعاقدیـة الأخـذوالمساواة والموازنـة فـي 
الآخـر، وبالمقابـل یكـون كون معادلا نوعا مـا لمـا یعطیـه للطـرف ی أنبمقتضى العقد ینبغي 

وفـي غیـر هـذه الحالـة  ،1على قدم المساواة في الدفاع عن مصالحهم الخاصةكلا الطرفین 
  .بین الطرفین المتعاقدینالتوازن في اختلال  أمامنكون 

نــوع مــن الإكــراه الاقتصــادي الــذي لا یمــس  «:أنــهیعــرف اخــتلال التــوازن العقــدي 
التـي تكـون الحالـة  «، أو هـو:»المتعاقد إلا في نطاق المال ولا أثر لـه فـي صـحة الرضـا

فیها التزامات أحد المتعاقدین لا تتعادل مطلقا مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائـدة 
  .2»ل مطلقا مع التزامات المتعاقد الآخربموجب العقد، أو لا تتعاد

وترجــع لعــدة عوامــل وأســباب  ،تمثــل هــذه الوضــعیة اخــتلالا فــي المراكــز التعاقدیــة 
التي جعلت الطرف القوي ینفرد بمركز الموجـب  القوة الاقتصادیة أهمها تساهم في تحققها،

                                                             
1FORNAGE Anne- Christine , La mise en œuvre des droits du consommateur 
contractants, L.G.D.J, Paris, 2011, p55. 

مجلــة  ،»اخــتلال التــوازن العقــدي النــاجم عــن الشــروط التعســفیة، دراســة مقارنــه «عبــد الرضــا الكلابــي،عبــد االله حســین 2
  . 214و 213، ص 2011، الإصدار الثاني، 26 العلوم القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة بغداد، المجلد
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ـــود العقـــد ـــق ،1دون أن یتـــیح الفرصـــة للطـــرف الآخـــر بمناقشـــة بن  وكـــذا عوامـــل أخـــرى تتعل
فكلمـا زادت الخبـرة ازدادت القـدرة  ،على القدرة التفاوضیة كلها ، تؤثرأو الخبرة المعلوماتیةب

 تســـترا وراء التقنیـــات التكنولوجیـــة دم التـــوازن، ویتفـــاقم عـــ2علـــى التفـــاوض والعكـــس صـــحیح
فعـلا  تحقـقومن ثم  ت،في ظل ثورة تكنولوجیا الاتصالات والمعلومات التي تطور  ،الحدیثة

  الإلكتروني.المستهلك المورد و بین  3عدم التوازن
ینـدرج نشــاط المــورد ضــمن النشــاط الاعتیــادي لــه، والــذي یمارســه بصــفة یومیــة أو  

فالتعاقـد لدیـه مـن بـین الممارسـات عادیـة التـي  ،مسـتعجلا عمـلا طارئـا أودوریة، ولا یـؤدي 
ـــد  ـــه مســـتعدا لكـــل احتمـــالات التعاق ـــق مصـــلحة تجاریـــة، مـــا یجعل یســـعى مـــن خلالهـــا لتحقی

إضافة إلى خبرته بأصول وأسـرار  ،بالنظر لصفة الاحتراف التي یتمتع بها في هذا المجال
حاجــــة للتعاقــــد بغــــرض تلبیــــة احتیاجاتــــه ، علــــى عكــــس المســــتهلك الــــذي دفعتــــه ال4نشــــاطه

فارتبــاط التعاقــد بالحاجــة یجعلــه یقبــل علــى  ،الشخصــیة أو العائلیــة مــن الســلع أو الخــدمات
  .ذلك المجالإبرام عقد الاستهلاك دون أي خبرة في 

حصـول المـورد علـى  ، ومنهـا5یتحقق الاختلال في التوازن العقـدي فـي عـدة حـالات
ـــوق امتیـــازات مفرطـــة بفضـــل وضـــعه  ـــي الحق ـــي، ممـــا یرتـــب اخـــتلال ف الاقتصـــادي أو الفن

والالتزامـاـت، ولا تنحصـــر هـــذه المزایـــا فـــي المقابـــل الـــذي سیحصـــل علیـــه مـــن التعاقـــد، بـــل 
یتعدى ذلك ما یجعل نطاق الامتیازات یؤخذ بمفهوم واسع، یشمل كل ما یتصـل بالعقـد مـن 

مركـز الاقتصـادي للمـورد التعسـف فـي اسـتعمال ال كذلك في حال شروط والتزامات وغیرها.
نمـــا قـــدرة الســـیطرة الفنیـــة والتقنیـــة الحدیثـــة أیضـــا  لا یقصـــد بـــه المقـــدرة الاقتصـــادیة فقـــط ٕ   وا

                                                             
1 BERENGER Frédéric, Le droit commun des contrats a l’épreuve du droit spécial 
de la consommation :renouvellement ou substitution , Thèse de Doctorat en Droit, 
Université Paul Cézanne ,Aix-Marseille,2006, p 152. 
-Vincent LAMANDA, op.cit, p 184. 

، مجلــة الكوفــة للعلــوم »مقارنــةالتفــاوت المعرفــي بــین المتعاقــدین فــي مرحلــة تكــوین العقــد دراســة  « صــفاء متعــب فجــة، 2
  .321، ص 2016، 28، العدد الأولالقانونیة والسیاسیة، جامعة الكوفة، المجلد 

  40شـریعة والقـانون، العـدد ، القسـم الأول، مجلـة ال»ضـمانات المشـتري فـي عقـد البیـع الإلكترونـي « أسامة أحمـد بـدر، 3
  .438، ص 2009

  .434، ص نفسهمرجع .، .أسامة أحمد بدر، ضمانات . 4
  .220-217، ص ص المرجع السابقحسین عبد االله عبد الرضا الكلابي،  5
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ــار أنهمــا یكمــلان بعضــهما ــتم استخلاصــه مــن صــفة   الــبعض باعتب والتفــوق الاقتصــادي ی
  أطراف العقد باعتباره عنصرا شخصیا.

إلا بتحدیـد  هقیتحقیمكن والذي لا ته مواجهالتصدي له و  ضرورةهذا الاختلال یحتم 
بدایة من ، 1عقد الاستهلاك الالكترونيمن أطراف الالتزامات الملقاة على عاتق كل طرف 

ــاره الطــرف الــذي یتــولى عــرض منتجاتــه علــى شــبكة الإنترنــت، وهــو الطــرف  المــورد باعتب
بـــالإعلام قبـــل بفـــرض الالتـــزام تحقیـــق التـــوازن العقـــدي یبـــدأ القـــوي فـــي العلاقـــة التعاقدیـــة، ف

یـتمكن بسـبب  لـنالمسـتهلك  خاصـة وأن ،2التعاقد الذي یعتبر الركیـزة الأولـى والأساسـیة لـه
یجعـل تكییـف هـذه مـا ، ى هذه المعلومـاتلإقدي المتمیز بالضعف من الوصول اعتمركزه ال
  عقد الإذعان.في  3من تطبیقات الحمایة المقررة للطرف المذعن اتطبیقالحمایة 

 مـن بــین العوامــل الأساســیة التــي ســاهمت ،التقلیدیــة للطــرف المــذعن الحمایــةتعتبـر 
ذا وفـي هـ ،بالنظر إلى طبیعته وصـفة أطرافـهذلك بالإعلام قبل التعاقد، و في تقریر الالتزام 

  ذعان؟الإد و عق واعتباره منالصدد نتساءل عن مدى تكییف عقد الاستهلاك الإلكتروني 
 والتــي ،بتزویــد المســتهلك بســلعة أو خدمــة معینــةیـرتبط عقــد الاســتهلاك الالكترونــي 

وتكــون بنــود العقــد وشــروطه محــل مناقشــة بــین  ،مــن طــرف المــورد ةكــون غیــر محتكــر تقــد 
 5الـــذي یســـمح بالتفـــاوض لكترونـــيخاصـــة إذا تـــم التعاقـــد عـــن طریـــق البریـــد الإ ،4نطـــرفیال

التعاقـد عبـر الموقــع  ، أمـا إذا تـمومناقشـة بنـود العقـد عـن طریـق تبـادل الرســائل الإلكترونیـة
                                                             
1 LAMANDA Vincent, op.cit, p 183. 

 15محمــد حســن رفــاعي العطاــر، البیــع عبــر شــبكة الانترنــت، دراســة مقارنــة فــي ضــوء قــانون التوقیــع الالكترونــي رقــم  -
  .62، ص 2007 ،سكندریة، دار الجامعة الجدیدة، الإ2004ة لسن

2 EDDEROUASSI Meryem, op.cit, p 78. 
- MASCALA Corinne, SAINT-ALARY-HOUIN Corinne, Droit civil, Les contrats 
civils et commerciaux, L.G.D.J, Paris, 5ème éd ,2008, p 50. 

الضـــمانات القانونیـــة لحمایـــة أمـــن وســـلامة المســـتهلك، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي الحقـــوق، فـــرع القـــانون  قـــرواش رضـــوان، 3
  . 263، ص 2012/2013، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1الخاص، قانون أعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

الطبیعـة القانونیـة للعقـد الإلكترونـي، دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندریة   منیر محمد الجنبیهـي، وممـدوح محمـد الجنبیهـي، 4
  .182د س ن، ص 

مـن أجـل الوصـول  ،یعرف التفاوض على أنه: تحاور ومناقشة وتبادل الأفكار والآراء والمساومة بالتفاعل بـین الأطـراف 5
 میة الالتـزام بـالعقود وضـماناتها للحقـوقأه، حامد محمد شبیب الجبوريول مصلحة أو حل مشكلة ما، إلى اتفاق معین ح

  .142، ص 2018 ،، الأردنعربیة، دار الأكادیمیونانین المدنیة الو التعاقدیة وفقا للق
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فقد لا یظهـر أصـلا العنصـر البشـري إذ یـتم التعاقـد مـن خـلال  ،فالأمر مختلفلكتروني الإ
العرض موجود مسبقا وشروط التعاقد محددة في شـكل عقـد نمطـي غیـر وسیط إلكتروني، و 

ال كإشــیثیــر ذلــك أي كــون المــورد محتكــر لتلــك الســلعة أو الخدمــة، فــلا وی ،قابــل للمناقشــة
  ذعان.الإعقد ره على عناصر لتوف

لا یطــرح أي  ،اجتمــاع عناصــر الإذعــان فــي العقــد ســواء كــان تقلیــدي أو إلكترونــي
ـــه ـــي تكییف ـــي یثیرهـــا  ،صـــعوبة ف ـــي الحـــالات الت ـــك ف ـــى العكـــس مـــن ذل ـــد الاســـتهلاك عل عق

فعلــي  حتكــاراعــدم وجــود  الــذي تتــوفر فیــه بعــض الشــروط دون غیرهــا، مــثلاالالكترونــي 
 مكانیـة التفـاوض جعلـتإالعقد غیر قابل للمناقشة، فعدم یكون للسلعة أو الخدمة ومع ذلك 

  .جماعاإإلا أن ذلك لم یلق قبولا أو  البعض یصنفه ضمن عقود الإذعان
، كانــت لــه عــدة مبــررات ضــفاء طــابع الإذعــان علــى عقــد الاســتهلاك الإلكترونــيإ 

الواقع العملي أقر صورا  لأن ،ق أحد أطراف العقدبتفو فقط  وحجج یستند علیها، ولم یرتبط
بـات فیهـا واضـحا اخـتلال التـوازن بـین التزامـات أطرافـه، وذلـك فـي ظـل  ،حدیثة من العقـود

  إضــافة إلــى عــدم خبرتــه الفنیــة والقانونیــة ،عــدم قــدرة المتعاقــد الضــعیف مناقشــة بنــود العقــد
بنود على مركزه المالي والقانوني تقـدیرا ثار هذه الآكل ذلك یعتبر دافعا لا یسمح له بتقدیر 

  ، لذلك برزت الحاجة إلى امتداد صفة الإذعان إلى عقود الاستهلاك.1صحیحا
كانـت الشـروط مـا إذا  ،ل عقـود الإذعـانیـقبمـن اعتبار عقـد الاسـتهلاك الإلكترونـي 

بحیث لا یكـون أمـام المسـتهلك إلا أن یقبلهـا  ،الإلكتروني الموردالعامة للبیع مذكورة بموقع 
، فالمســتهلك لا یملــك إمكانیــة 2كمــا جــاءت ولا یبــرم العقــد أو یرفضــها ،جمیعــا فینعقــد العقــد

بل إما أن یضغط موافق ویقبـل العقـد أو  ،الضغط على عدد من الخانات المتاحة للاختیار
سـتوعب ضـرورات یذعـان للإالتوسـع فـي مفهـوم عقـد ا ضـرورة مـا یبـرر ذاهو ، 3یرفضه كلیا

ن كانــت هـذه العقــود تســتلزم احتكــارا وتفوقـا اقتصــادیا حتــى تأخــذ  ،حمایـة المســتهلك ٕ حتــى وا

                                                             
  .453، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  1
  2009بیــروت، ، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة، -العقـد الإلكترونــي فــي القــانون المقـارن -إلیـاس ناصــیف، العقــود الدولیــة 2

  .45ص 
  2011دار الفكـر الجـامعي، الإسـكندریة،  الطبعـة الثانیـة،، -دراسـة مقارنـة-الإلكترونـيبرام العقد إبراهیم، إخالد ممدوح  3

  .86ص 



الإلكتروني  التعاقد  قبل  بالإعلام  الالتزامالأول: ماهية    الفصل   :            الأول  الباب  
 

42 
 

إذ یكــون بوســع القاضــي تفســیر شــروط العقــد  ،، فهــو یصــب فــي مصــلحته1هــذا الوصــف
إضــافة إلــى إمكانیــة تعــدیل أو رد الشــروط التعســفیة الــواردة فــي  ،مراعــاة للمراكــز التعاقدیــة

 .2العقد
 المورد الإلكترونيتعرض على موقع التي العقود النموذجیة أُخذ على هذا الرأي أن 

ن صـح فـي بعـض العقـود، لكـن  ،على صفحته بصـورة لا تسـمح بالمناقشـةأو  ٕ هـذا القـول وا
م تلك العقود تجیز التفاوض بین أطراف العقـد الواقع یؤكد بما لا یدع مجالا للشك أن معظ

  .3ذعانمر الذي یخرجه من دائرة عقود الإالأ
الشـــروط المعـــدة تلـــك المســـتهلك لا یقتصـــر علـــى مجـــرد الموافقـــة علـــى أصـــبح دور 

خـر إذا لـم تناسـبه الشـروط المعروضـة أبل له مطلق الحریة في التعاقد مع أي مورد ، سلفا
، فلـــه إمكانیـــة الانتقـــال مـــن موقـــع إلـــى أخـــر 4خاصـــة إذا تضـــمنت شـــروطا تعســـفیة ،علیـــه

ـــي ظـــل مـــا تفرضـــه المنافســـة ألغـــى ، ف5للبحـــث عـــن أفضـــل العـــروض الوضـــع التجـــاري ف
 الاحتكار على العدید من السلع والخدمات إن لم نقل كلها. 

رغم أنه یقوم أحیانا إدراج شرط عدم المناقشة أو التفاوض، المورد أو البائع  یتجنب
إلا إذا قـد یكـون سـببا فـي تجنـب التعاقـد معـه، مسـبقا، لأن هـذا الأمـر طبع شـروط التعاقـد ب

                                                             
  .467-465، ص ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  1
حمایــة المسـتهلك فـي العقـود الإلكترونیـة، دراسـة تحلیلیـة فـي الفقــه  هیـثم حامـد المصـاورة، أحمـد عبـد الرحمـان المجـالي، 2

  .16الإسلامي والقانون السعودي، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، د.س.ن، ص 
 2006صـالح المنـزلاوي، القــانون الواجـب التطبیــق علـى عقـود التجــارة الإلكترونیـة، دار الجامعــة الجدیـدة، الإســكندریة،  3

  .28ص 
ي ویعـرف بأنـه: شــرط یفرضـه المهنـي علـى المسـتهلك مسـتخدما نفـوذه الاقتصــادي فعلیـه مصـطلح الشـرط التعسـ یطلـق 4

مــن جــراء هــذا الشــرط  ،بطریقــة تــؤدي إلــى حصــوله علــى میــزة فاحشــة، وبمــا یــؤدي إلــى إحــداث خلــل فــي التــوازن العقــدي
لـى القبـول أو الـرفض، وسـواء كانـت هـذه المحرر مسبقا من طرف واحـد بواسـطة المهنـي، ویقتصـر دور المسـتهلك فیـه ع

، ص المرجــع الســابقخالــد ممــدوح إبــراهیم، حمایــة ...، أم كانــت أثــرا مــن أثــاره.  المیــزة الفاحشــة متعلقــة بموضــوع العقــد
195.  

  .88، ص المرجع السابقبرام ...، إبراهیم، إخالد ممدوح  5
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فضــل الأأن المســتهلك یبحــث دائمــا عــن  كــون، الآخــرمــن الطــرف  ةكانــت الشــروط معقولــ
   .1لا یتصف بالإذعانللتعاقد ما یجعل عقد الاستهلاك الالكتروني 

الإلكترونــي عقــد إذعــان، بشــكل مطلــق أمــر غیــر  التســلیم باعتبــار عقــد الاســتهلاك
مقبول وغیر منطقي، لأن الأمر یستدعي النظر في كـل حالـة علـى حـدة، وتصـنیفه حسـب 

برامــه، فــإذا لــم تتــوافر جمیــع شــروط عقــد الإذعــان عــد حینهــا عقــد مســاومة إمحلــه وطریقــة 
تهلاك حتـــى لـــو تـــوفر الـــبعض منهـــا، ویغنـــي عـــن التســـاؤل حـــول تحدیـــد طبیعـــة عقـــد الاســـ

  الإلكتروني توفره على كل شروط عقد الإذعان.
رغم بساطة ووضوح هذا التحدیـد لطبیعـة عقـد الاسـتهلاك الإلكترونـي، إلا أن ذلـك  

یستدعي ضرورة وضع مفهوم حـدیث ومتطـور مما  ة،الإلكترونی العقود معلا یتناسب كثیرا 
فالعقـد الـذي یبـرم  ،الإلكترونـي العقـد إبـرام بهـا یـتم التـي الآلیـة مـع لیتماشـى لعقـد الإذعـان

  عبر البرید الالكتروني أو المحادثة، یختلـف عـن العقـد الـذي یبـرم عبـر المواقـع الالكترونیـة
ـــذكر والابتعـــاد ـــوافر العناصـــر الســـالفة ال ـــذي یشـــترط ت ـــدي ال ـــعـــن المفهـــوم التقلی المفهوم ، ف

ـــد با لســـلع والخـــدمات الحـــدیث لعقـــد الإذعـــان لا یمیـــل إلـــى التشـــدد، ولا یشـــترط تعلـــق العق
 تـم قـد العقـد بـأن یكـون الضـروریة، أو أن تكـون محـل احتكـار فعلـي أو قـانوني، بـل یكفـي

ا تجهیزه   .2الواردة الشروط مناقشة إمكانیة عدم مع الموجب قبل من مسبقً
یعتبــــر العقــــد المبــــرم باســــتعمال البریــــد الإلكترونــــي عقــــد مســــاومة، لوجــــود تفــــاوض 

قـود خـلال تبـادل الرسـائل الإلكترونیـة، والأمـر ذاتـه بالنسـبة للعومناقشة بین طرفیه تـتم مـن 
واقـع التي تبرم عن طریق المحادثة المباشرة أو المشاهدة، أما العقود المبرمة عبر شبكة الم

ورغم عدم وجود احتكار فعلي وقانوني للسلع أو الخدمات، ما یجعله یخرج من دائرة عقـود 
لا أن عنصـــر عـــدم التفـــاوض وتوجیـــه الإیجـــاب للجمیـــع الإذعـــان وفقـــا للمفهـــوم التقلیـــدي، إ

  وبذات الشروط یجعله یندرج ضمن عقود الإذعان وفقا للمفهوم الحدیث.
فـــرض الالتـــزام  لكترونـــي، إلا أنأثیـــر فـــي تكییـــف عقـــد الاســـتهلاك الإ رغـــم كـــل مـــا

 بــالإعلام قبــل التعاقــد الإلكترونــي یمكــن أن یكــون مــن بــین أهــم المبــررات التــي تســاهم فــي
                                                             

، ص 2007شوقي مؤمن، عقد البیـع الالكترونـي، بحـث فـي التجـارة الالكترونیـة، دار النهضـة العربیـة، القـاهرة،  طاهر 1
24.  

  .85، ص المرجع السابقبراهیم، إبرام ...، إخالد ممدوح   2
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فیمـــا یتعلــق بمعرفــة حقیقــة محـــل  ،1طرفــي العلاقــة التعاقدیــة مواجهــة اخــتلال التــوازن بـــین
وكـذا معرفـة تفاصـیل العقـد وكـل مـا یتعلـق بالالتزامـات  ،التعاقد سواء كانت سلعة أو خدمـة

  .2وذلك باعتباره التزاما مستقلا مخصصا لضمان التوازن العقدي ،المتقابلة للأطراف
تـــزام فـــرض الالل مبـــرر بـــین المتعاقـــدین لـــمالتكـــافؤ فـــي العانعـــدام مواجهـــة   -2

   بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني
من حیث الحقوق والالتزامـات بین الطرفین التكافؤ  ضرورة عقدیةأي علاقة تفرض 

إلا أن طبیعة البعض منها یجعل ذلك صـعبا إن لـم  ،3المنصوص علیها في القواعد العامة
انعـدام نقل مستحیلا، ومنها عقود الاستهلاك الإلكتروني، ومحاولة مـن المشـرع للتقلیـل مـن 

انعــدام ، ومــا یحملــه هــذا الأخیــر فــي طیاتــه مــن المتعاقــدة الأطــرافبــین  المعرفــيالتكــافؤ 
ــة ــة التــي تســبق للمت التقــارب فــي امــتلاك المعلومــات والبیانــات الكافی عاقــدین، خــلال المرحل

 التطـورات أفرزتها التيظاهرة هذه المعالجة بالنظر إلى الآثار السلبیة لذلك ولو  إبرام العقد،
   برزت أهمیة فرض الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني.، 4التقنیة المتسارعة

ـــي، لتشـــمل   ـــالإعلام قبـــل التعاقـــد الإلكترون ـــف تزیـــد الحاجـــة لفـــرض الالتـــزام ب مختل
والقـــدرات  ،فیهــا العلاقــة العقدیــة بــین طــرفین متفــاوتین فــي المعرفــة تجمــعالمجــالات التــي 

مواجهـــة غیـــر عادلـــة بــین شخصـــین أحـــدهما مـــورد یمتلـــك  لأنهــاالتقنیــة فـــي مجـــال معـــین، 
دون الاهتمــــام بمعرفــــة أدنــــى  ،إشــــباع حاجاتــــهبســــوى  یهــــتمخــــر مســــتهلكا لا الآو  ،المعرفــــة

، فهو غیر ملم لا بالنواحي التقنیة ولا الفنیة لهذا المجـال، 5التفاصیل المتعلقة بمحل التعاقد
ویكــون بحاجـة لمعرفتــه  ،علـى نحـو یصــبح معـه الأول فـي موقــع مـن یعلـم مــا یجهلـه الثـاني

ومــدى ملائمتــه  ،ومســتنیر بحقیقــة ومضــمون العقــد المترقــب إبرامــه ،لتكــوین رضــاء كامــل

                                                             
1DOUCHE-DOYETTE Nathalie, La sanction de la violation du droit de la 
consommation dans les contrats de consommation , Thèse de Doctorat en Droit, 
Université de Lorraine, 2012,  p 268. 
2 REVEL Janine, op cit, p197 
3  FERRIER Didier, La protection des consommateurs, Dalloz, Paris, 1996, p 49.  

، مجلـة »، دراسـة مقارنـه2010لسـنة  01نظرات في قانون حمایة المسـتهلك العراقـي رقـم  «سلام عبد الزهرة الفتلاوي،  4
  .  87ص  ،2013، 22الكلیة الإسلامیة الجامعة، النجف، العدد 

إبراهیم عبد العزیز داود، حمایة المستهلك في مواجهة الشروط التعسفیة، دراسة تحلیلیة مقارنة في ضوء نظریتـي عقـود  5
  .09، ص 2014سكندریة، ستهلاك، دار الجامعة الجدیدة، الأالاالإذعان وعقود 
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، مــا یجعــل بــذلك الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد ینشــأ متــى للغــرض الــذي یبتغیــه مــن التعاقــد
  .1كان هناك اختلال في التوازن المعرفي

 ُ ــم أنــه:ی اخــتلال الطرفــان بمــا یمتلكــاه مــن معلومــات « عــرف عــدم التكــافؤ فــي العل
ــي مــن خلالهــا ینــدفع الطــرف  ــات متعلقــة بمحــل العقــد، والت المفتقــر لهــذه  الآخــروبیان

، وعلیه یرتبط عدم التكافؤ في العلم بـین أطـراف التعاقـد حـین 2»المعلومات إلى إبرام العقد
لمحتـرف علـى المسـتهلك إذ یتفوق أحدهما والذي یكـون عـادة ا ،تتحقق عدم المساواة بینهما

  من ناحیة المعرفة بمحل التعاقد وكذا من حیث الكفاءة أیضا.
صـورة إلى فـرض  ،المعرفةعدم التكافؤ بین المتعاقدین في مجال المعلومات و  أدى 

خضــوع المتعاقــد عــدیم الخبــرة إلــى  أدت متعاقــدین،مــن صــور عــدم المســاواة بــین مراكــز ال
یــه فبالمجــال الــذي ســیبرم  ســعةاذو العلــم والمعرفــة الو  الآخــر للمتعاقــد (المســتهلك) والدرایــة

لجوانـــب هامـــة بـــرام العقــد رغـــم جهلـــه إالعقــد (المـــورد)، ویترتـــب علـــى هــذا الخضـــوع قبولـــه 
  الخدمة.  أو ةالسلع متصلة

العدالـة العقدیـة تكـون  أن إلى في هذا الصدد "الدسوقي إبراهیممحمد " الأستاذ أشار
ولـذلك   ،یقوم فیها عدم التكافؤ في المعلومـات حـول عناصـر العقـدمهددة في الحالات التي 

، فیلتزم الطـرف الـذي 3یقوم الالتزام بالإعلام قبل التعاقد كوسیلة لإعادة هذا التكافؤ المفقود
  .یعلم بإعلام الطرف الذي لا یعلم

تـــزام فـــرض الاللمبــرر  والمـــورد الإلكترونــي اعتبــارات الثقـــة بــین المســـتهلك -3
  بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني

تعتبر الثقة عامل میسر في إقامة العلاقات والتبادلات التجاریـة بـین الجهـات الفاعلـة  
وقــد وصــفها بعــض المفكــرین الاقتصــادیین بأنهــا المعیــار الحاســم والمتطلــب للنمــو والتطــور 

ریــة بحثــا عــن تلبیــة ، فالمســتهلك الــذي یلجــأ إلــى أحــد المواقــع الإلكترونیــة التجا4الاقتصـادي
                                                             
1 ALKHASAWNEH Ala’eldin, op.cit,  p13. 

  .319، ص المرجع السابقصفاء متعب فجة،   2
  درماش بن عزوز، التوازن العقدي، أطروحة لنیـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون الخـاص، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة 3

  .207، ص 2013/2014جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
، مجلـــة دفـــاتر السیاســـة »الالتـــزام بـــالإعلام الالكترونـــي وشـــفافیة التعامـــل فـــي مجـــال التجـــارة الإلكترونیـــة«خلیفـــي مـــریم، 4

  .   202، ص 2011والقانون، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العدد الرابع، 
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فإنــه یقــوم بدایــة بمشــاهدة الإعــلان الــذي ســیعرفه بمحــل  ،أو الخــدمات حاجاتــه مــن الســلع
  وقد یتخذ قرار التعاقد مكتفیا بالمعلومات التي وردت فیه. ،التعاقد
كون لما یولیه المستهل ،بدرجة كبیرة في عقد الاستهلاك الإلكتروني تبرز أهمیة الثقة 

ع بوصــفهم مهنیـین ومحتــرفین تتــوافر لدیــه مقومـات العلــم والدرایــة بالســل ،مـن ثقــة بــالموردین
ــم یكونــوا علــى علــم  ،والخــدمات التــي یتعــاملون بهــا ن ل ٕ ــادوا علــى ذلــك، فحتــى وا لأنهــم اعت

   بحكم مهنتهم وبالنظر للطرف المقابل له في العقد ومركزه التعاقدي.  ،فیفترض فیهم ذلك
كـــن إلـــزام المـــورد بالامتثـــال والخضـــوع إلـــى مـــا تظهـــر أهمیـــة الثقـــة أیضـــا حـــین لا یم

یفرضه العقد من التزامات أو ما تفرضه نصوص القانون في ذلك، خاصة في الحالة التـي 
وهـذا مـا نجـده فـي أغلـب عقـود الاسـتهلاك الإلكترونیـة، إذ  ،یختلف فیها مـوطن المتعاقـدین

ي ما فالعقد فیكون ذلك لثقته برام إیكون المورد في بلد والمستهلك في بلد أخر، فإذا اختار 
ســــیقدمه المــــورد مــــن معلومــــات عــــن محــــل التعاقــــد، كمــــا یفتــــرض لــــذات الســــبب أن هــــذه 

  المعلومات صادقة وصحیحة.
ومـا تفرضـه طبیعـة هـذه  ،نمـط التعاقـد الـذي تـم إلكترونیـا أیضا بعین الاعتبار یؤخذ

یســتوجب كــل ذلــك  المعــاملات فــي حــد ذاتهــا، فالغیــاب المــادي وبــروز الطــابع الافتراضــي
 لحمایتهم ووقایتهم من كل ما یمكـن أن ،إعلام المستهلكین إعلاما صادقا عن محل التعاقد

  ا.وطبیعته اومخاطره السلعة أو الخدمةیحدث لهم من جراء الجهل بحقیقة 
أن معیـــار الثقـــة بـــین المســـتهلك والمـــورد یعتبـــر مـــن بـــین أهـــم  1یؤكـــد بعـــض الفقـــه 

وانتشار التجارة الإلكترونیة، لذا یجب أن یأخذ كل مورد علـى الصعوبات التي تعیق تطور 
عاتقه خلق هذه ثقة في الأسواق الافتراضـیة عبـر الإنترنـت، وذلـك مـن خـلال الابتعـاد عـن 

  كل ما من شأنه أن یضلل المستهلك.  
  
  

                                                             
1 « Protection du consommateur dans le commerce électronique», Note du 
secrétariat de la CNUCED,2017, p6, Disponible sur : 
 http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf , consulté 
le 17/04/2020. 
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 فـرضلمبـرر وضمان اسـتقرار المعـاملات  الإلكتروني حمایة إرادة المستهلك -4
  بالإعلام قبل التعاقد الإلكترونيالالتزام 

ـــي تنـــویر إرادة  ـــي أساســـا ف ـــد الالكترون ـــالإعلام قبـــل التعاق ـــررات الالتـــزام ب ـــق مب تتعل
المستهلك الالكتروني، ما یفرض علـى المـورد نقلـه مـن حالـة الجهـل إلـى حالـة العلـم بمحـل 

مـة فلیس من العدل أن یكون المورد الالكتروني عالما بكل تفاصیل السلعة أو الخد ،التعاقد
ویتـولى إعـداد شـروط التعاقـد، فـي حـین أن المســتهلك   ،التـي یعرضـها علـى شـبكة الإنترنـت

ام یجهل ما سیتعاقد بشأنه وقد یقبل على التعاقد تحت تـأثیر الإعلانـات، أو التسـرع فـي إبـر 
  لتلك السلعة أو الخدمة دون إرادة مستنیرة. العقد لحاجته الملحة 

كبــر أ قبـل التعاقــد الإلكترونـيالالتـزام بــالإعلام  لكترونــي بسـبب تنفیــذیقـدم المـورد الإ
كافیـة المحـددة بموجـب نـص القـانون، والتـي یشـترط فیهـا أن تكـون  قدر ممكن من البیانـات

، بــل 1التعاقــد صــحیحة تمكــن المســتهلك مــن تكــوین فكــرة واضــحة عــن محــلوموضــوعیة و 
أكثر من ذلك فقـد تـرك المشـرع المجـال مفتوحـا للمـورد فـي إضـافة أي معلومـات أو بیانـات 

لیـــتمكن المســــتهلك  ،باعتبـــار أن الـــنص جـــاء علـــى ســــبیل المثـــال ولـــیس الحصـــر ،أخـــرى
، ویســتطیع أن یتخــذ قــرار التعاقــد مــن تقــدیرا ســلیما الســلع والخــدماتتقــدیر الالكترونــي مــن 
  الشخصیة أو العائلیة. لى مدى ملائمة هذه الأخیرة لاحتیاجاتهعدمه بالنظر إ

  مـــن خـــلال المفاضـــلة بـــین مـــا هـــو معـــروض ،یـــتمكن أیضـــا مـــن الاختیـــار الســـلیم 
یحدد احتیاجاته الفعلیة وبالسعر الذي یتناسب مع قدراتـه  له، إذالمقدمة  استنادا للمعلومات

إذ یتمكن المستهلك من تقیم المزایا التي یعرضـها  ،المالیة، والأمر ذاته في مجال الخدمات
 2الشـفافیة قبـل التعاقـد تتحقـق قبل إبرام العقـد فمـن خـلال الالتـزام بـالإعلام ،كل مقدم خدمة

  للمتعاملین.بیان ما هو خفي وغیر ظاهر ب
المســتهلك  وتجنیــب ،ســتقرار للمعــاملات الإلكترونیــةالافــي تحقیــق كــل ذلــك یســاهم  

عــدم الاســتمرار فــي اســتخدام  أو ،العقــدقــد تــنجم عــن تنفیــذ  أضــرارقــوع فــي الو الإلكترونــي 
الاسـتخدام  مـن خـلال لـهالضـروري  بـذلك الأمـانحقـق تی، فالاستفادة من الخدمـة أوالسلعة 

                                                             
  .73، ص المرجع السابقإلیاس ناصیف،  1

-- KABLAN Serge , OULAI Arthur, op.cit, p 633.  
2 EDDEROUASSI Meryem, op.cit, p 46. 
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 أوالتــــي قــــد یســــببها الاســــتعمال الخــــاطئ المحتملــــة، المخــــاطر  تجنــــبو  الســــلیم للمنتجــــات
مـــا یـــتم طرحـــه فـــي خاصـــة مـــع  ،الضـــروریةحتیاطـــات الاراعـــى فیـــه تالـــذي لا  الاســـتعمال

  .مبتكرةحدیثة و  الأسواق من منتجات
مـــــن اســـــتقرار  ،یســـــتفید المـــــورد باعتبـــــاره طرفـــــا فـــــي عقـــــد الاســـــتهلاك الإلكترونـــــي

المعاملات التي یبرمها عبـر شـبكة الإنترنـت، فعـدم الاسـتقرار یلحـق بـه عـدة أضـرار مادیـة 
تتعلــق التـي قــد تلحقـه معنویــة ال ا، إضــافة للأضـرارتتعلـق أساســا باسـترجاع ســلعه ورد ثمنهـ

   .باسمه وسمعته التجاریة
التعاقـد  فرض الالتزام بـالإعلام قبـللمبرر التكنولوجي لمحل التعاقد التطور  :ثالثا
   الإلكتروني

فـي مجـال السـلع  أحدث التطور التكنولوجي الذي عرفه مجال التصنیع نمـوا متسـارعا
یة عالمنها بتقنیات فنیة والخدمات سواء من حیث الكم أو النوع، فطُرح في الأسواق العدید 

ا والتي تظهر للوهلة الأولـى أنهـا متشـابهة، الأمـر ذاتـه بالنسـبة للخـدمات التـي عرفـت تطـور 
 من خلال البحـث عـن أفضـل ،ملحوظا، كل ذلك ساهم في تغیر النمط الاستهلاكي للأفراد

بغـــض النظـــر إن كانـــت موجـــودة فـــي ســـوق مـــوطن  ،وأحـــدث مـــا وصـــلت إلیـــه التكنولوجیـــا
ـــا  ـــم یعـــد عائق إلا أن هـــذه  ،بـــرام عقـــد الاســـتهلاك الإلكترونـــيلإالمســـتهلك أم لا، فالمكـــان ل

غنـي عـن بعـض الجوانـب لا ت المزایا التي رافقت التطور الاقتصادي وما حققتـه مـن رفاهیـة
  قة التعاقدیة.السلبیة التي برزت على العلا

إذ لـم یقتصــر ذلـك علــى  ،بـین المتعاقــدین الفجـوةاتســاع التطـور الصــناعي فـي  سـاهم
نمـا أثـر بشـكل كبیـر فـي تغیـر نمـط الشـركات  ٕ ظهور المنتجات الحدیثة والمعقـدة فحسـب، وا

تستخدم كل فنون  ،هائلة أموالشركات عالمیة عملاقة ذات رؤوس التجاریة التي أصبحت 
ســـرعة دوران رؤوس  كـــذاو  ،التكنولوجیـــا المتطـــورة فـــي مجـــال التصـــنیع والتوزیـــع والتســـویق

بــرامو  الأمــوال ٕ ــتمعن و  ، كــل ذلــكالصــفقات ا مــدى فــي تقــدیر اللا یتــیح للمســتهلك الفرصــة لل
مبـررا فـرض الالتـزام بـالإعلام  جهـة أخـرى مـن تكانو ، 1لحجاته العقود التي یبرمها ةملائم
 التعاقد الإلكتروني.قبل 

                                                             
  .87، ص المرجع السابقالصادق ضریفي،  1
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عــــاملا مــــن عوامــــل شــــفافیة الســــوق وبالتــــالي تطــــور قبــــل التعاقــــد  الإعــــلامیعتبــــر 
یتعلـق  خاصـة حـینوالخـداع  الغـشیساهم في التقلیل من جـرائم  الإعلاموتكثیف  ،ةفسالمنا

كمـــا یعتبـــر وســـیلة حدیثـــة لتوعیـــة المســـتهلك وتعریفـــه بمظـــاهر  ،1المســـتهلكبصـــحة  الأمـــر
  .التطور التكنولوجي في مجال التصنیع

  الالكتروني لالتزام بالإعلام قبل التعاقدتكییف الطبیعة القانونیة ل: الثانيالمطلب  
فــي معرفـــة  ،تظهــر أهمیــة تحدیــد طبیعـــة الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقـــد الإلكترونــي

یجمع بــــین المــــورد والمســــتهلك  ســــالأحكــــام القانونیــــة التــــي ســــتطبق علــــى التصــــرف الــــذي 
خـــلال بـــه، ورغـــم أن الالتـــزام اء المترتـــب فـــي حـــال مخالفتـــه أو الإوبالضـــرورة معرفـــة الجـــز 

  منـه الغـرضحتـى یتحقـق  ،بالإعلام قبل التعاقد یكون في المرحلة السابقة علـى إبـرام العقـد
 جعلـه محـل اخـتلاف بـین ،یة استناد بعض الفقه إلـى الخطـأ أثنـاء تكـوین العقـدإلا أن إمكان

  (الفرع الأول). له الطبیعة العقدیة وغیر العقدیة
فإنــه یتحقــق مــن  ،الالتــزام ذو طبیعــة عقدیــة أو قانونیــةهــذا بغــض النظــر إن كــان 

 ، وفــيیحتاجهــالــه الحمایــة التــي ر ، لیــوفخــلال قیــام المــورد بــالإدلاء بالمعلومــات للمســتهلك
مسـتهلك مـن بـین أولـى اعتباراتـه جعـل ال، فمـنهم مـن یهذه الصدد بـرز اخـتلاف فقهـي أخـر

بجعلــه التزامــا ببــذل  الآخــرلــزم المــورد بضــرورة تحقیــق نتیجــة، فــي حــین اكتفــى الــبعض وی
وتكــون فیــه العبــرة بالجهــد المبــذول مــن المــورد فــي الإدلاء بالمعلومــات عــن محــل  ،عنایــة
  (الفرع الثاني).من عدمه لنتیجةتحقق اأي اعتبار ل دون ،التعاقد

قدیـة وغیـر بـین الطبیعـة العالالكترونـي : الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الفرع الأول
  العقدیة 

مـن أهـم الضـمانات القانونیـة المقـررة الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الالكترونـي  یعتبر
 التعاقدیــة، إذ الغایــة مــن تنفیــذ هــذا الالتــزام تتمثــل فــيلمواجهــة اخــتلال التــوازن فــي العلاقــة 

باعتبـاره الطـرف الضـعیف الـذي یجهـل حقیقـة مـا سـیقبل علیـه حـین  ،رادة المستهلكإتنویر 
لــزام المــورد الإلكترونــي بتنفیــذه راجــع لعــدة عوامــل أهمهــا تمتعــه بصــفة  ٕ یقــوم بــإبرام العقــد، وا

                                                             
، مجلـة معــارف، المركـز الجــامعي أكلـي محنـد أولحــاج البـویرة، الســنة »التــزام المنـتج بــإعلام المسـتهلك«كریمـة بركـات،  1

  .167، ص 2009، السادسالثالثة، العدد 
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العلاقــة التعاقدیـــة  صــورة مباشـــرة علــىتظهــر بومــا یترتــب عـــن ذلــك مــن آثـــار  ،الاحتــراف
  فتجعلها تتمیز بعدم التوازن. 

م العقـد براإیتم تنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني في المرحلة التي تسبق 
لتـزام وبالتالي لا یمكـن أن یرتـب أي ا ،مما یجعله ذو طبیعة قانونیة، لأن العقد لم ینشأ بعد

 ســتغیر ،علــى عــاتق طرفیــه (أولا)، إلا أن إمكانیــة الاســتناد علــى الخطــأ أثنــاء تكــوین العقــد
   ذو طبیعة عقدیة(ثانیا). التزاما تجعلهف من طبیعته

  التعاقد الالكترونيقبل  بالإعلام  للالتزام غیر العقدیةالطبیعة أولا: 
العقـد ف علـى تكـوین العقـد، اسـابق االتزامـقبل التعاقد الإلكتروني الالتزام بالإعلام یعد 
تزویـــد المســـتهلك بالمعلومـــات  ه یتمثـــل فـــين مضـــمونجهـــة، كمـــا أهـــذا مـــن د لـــم ینشـــأ بعـــ

ً  مـن جهــة أخــرى، التعاقــدمحــل المتعلقـة ب  الالكترونــي قــرارهالمســتهلك  یتخـذ ى ذلــكعلــ وبنـاء
  .و ینصرف عنهأالعقد برام إ فإما أن یقدم على

ــة ارتبــاط هــذا الالتــزام بال   تجعــل مــن غیــر المنطقــي أن ،ســابقة علــى التعاقــدالمرحل
ن ینشــأ التــزام قبــل نشــوء أو أصــل الأفــرع قبــل نشــوء الینشــأ إذ لا یمكــن أن  ،یكــون عقــدیا

، فالرضا الذي یعد أحد ه التزام عقدينأالقول ب نتمكن منحتى بعد فالعقد لم یبرم  ،مصدره
، ولــیس هنــاك أي دلیـل یثبــت وجــود عقــد أو تعهــد ســابق علــى 1أركـان العقــد لــم یتحقــق بعــد

ن ســلمنا بوجودهمــا فإنهمــا لا یحققــان الحمایــة المطلوبــة للمســتهلك، لأن  ٕ العقــد الأصــلي، وا
  .2بطلان العقد الأصلي یرتب بطلان ذلك العقد أو التعهد السابق مادام تابعا له

لیبصـر  ،تزامه قبل طرح المنتجات للتـداول فـي الأسـواقیجب على المدین الوفاء بال
وذلـــك مـــن خـــلال كتابـــة هـــذه البیانـــات  3المســـتعملین والمســـتهلكین المحتملـــین فـــي عمـــومهم

أو أن تلحــق بهــا  ،والمعلومــات المتعلقــة بالســلعة أو الخدمــة علــى المنتــوج نفســه أو أغلفتهــا
هـذا مــا یبـرر ویثبــت الطبیعــة و  ،نشـرة خاصــة ویرجـع ذلــك إلــى طبیعـة المنتــوج فـي حــد ذاتــه

  غیر العقدیة له.

                                                             
  .205، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،   1
  .281ى أحمد فرحان، المرجع السابق، ص أسعد فاضل مندیل، مصطف  2
  .137، ص المرجع السابقحمدي أحمد سعد،   3
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منهـــا التحـــذیر مـــن مخـــاطر ، تعتبـــر بعـــض عناصـــر الالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد
ــة للرضــا  ،الســلعة أو الخدمــة وكــذا تبــین الطریقــة الســلیمة للاســتعمال مــن العناصــر المكمل

ي العقـد مـا یؤكـد فـ بـرامإحتى یتصف بكونه حر وسلیم، فإن ذلك یلزم المورد القیام بـه قبـل 
  ذات الوقت على الطبیعة غیر العقدیة له.

 یرتـب فـي حـال ،يدالتـزام غیـر عقـ قبـل التعاقـد الالكترونـي اعتبار الالتزام بـالإعلام
العقـد الـذي  سـاسأتقـوم بحكـم القـانون ولـیس علـى التـي  ،ةتقصـیریالمسـؤولیة الخلال بـه الإ

مـه  سیجمع بین الطرفین لاحقا، وباعتباره أیضا التزام منفصل عن العقد الأصـلي المـراد إبرا
  كـأثر نـاتج عـن العقـد ولكـن بوصـفه واقعـة مادیـةلـیس  ،ویستحق بذلك المضرور التعـویض

مـن خطـأ وضـرر والعلاقـة السـببیة   ،ركان المسؤولیة التقصـیریةأثبات جمیع إومن ثم یجب 
  یعتد فیه بصفة الأطراف. إذ ،حین یتعلق بمجال الاستهلاك مختلفلأمر إلا ا

  التعاقد الإلكترونيالطبیعة العقدیة للالتزام بالإعلام قبل ثانیا: 
وذلــك فــي ظــل  ،الطــابع العقــدي للالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد 1أضــفى بعــض الفقــه

بغــض النظــر عــن البیانــات بعــده و قبــل التعاقــد أو تــم ذلــك  فســواءبأنــه التــزام تبعــي،  تكییفــه
حكـام المسـؤولیة العقدیـة لتشـمل أن تمتد أذ یمكن إدلاء بها من جانب المدین، التي یلزم الإ

ثـرت فـي مرحلـة تنفیـذ العقـد أخطـاء قـد وذلك حال كـون هـذه الأ ،خطاء سابقة على التعاقدأ
   ه.برامإبعد  إلاثارها أو لم تظهر أ

بـل ینبغـي اعتبـاره التزامـا واحـدا یتـوزع بـل التعاقـد، قتجزئـة الالتـزام بـالإعلام یصعب 
  وهـي مرحلـة تنفیـذ العقـد ،على المرحلة السابقة للتعاقد ویشمل أیضـا المرحلـة اللاحقـة علیـه

ع في حال كان هناك إخلال به، وهـذا عوى التي قد ترفوذلك حتى لا یكون هناك تجزئة للد
ذي ســیجد نفسـه فــي بعـض الحــالات مـا یـؤدي إلــى الإضـرار بحقــوق ومصـالح المســتهلك الـ

، لـــذلك فاعتبـــار 2وتســـتند كـــلا منهمـــا إلـــى أســـاس قـــانوني مختلـــف ،مضـــطرا لرفـــع دعـــویین
الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد ذو طبیعــة عقدیــة یمكــن أن یمتــد لیشــمل أخطــاء ســابقة علــى 

وأبـرز  ،دمرحلـة تنفیـذ العقـه الأخطـاء لا یظهـر جلیـا إلا فـي التعاقد لاسـیما إذا كـان أثـر هـذ

                                                             
  .176، ص 2007محمد مرسي زهرة، الحمایة المدنیة للتجارة الإلكترونیة، دار النهضة العربیة، القاهرة،   1
  .68، المرجع السابقمصطفى أحمد أبو عمرو،   2
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والتـي تـؤثر علـى  ،مثال على ذلـك إخـلال المـؤمن لـه بـالإدلاء ببیانـات الخطـر المـؤمن منـه
  صحة العقد ذاته.

علـــى أن  ،نظریـــة الخطـــأ فـــي تكـــوین العقـــدصـــاحب » إهـــرنج«د الفقیـــه الألمـــاني أكـــ
 اهاوبمقتضــ ،الالتزامــات الســابقة علــى التعاقــد ومنهــا الالتــزام بــالإعلام هــي التزامــات عقدیــة

حتـى  ،حكـام المسـؤولیة العقدیـةألـى تطبیـق إیـؤدي  ،الخطأ في مرحلـة التفـاوض عقـدي یعد
 مطالبــة بــالتعویضویحــق للمضــرور ال ،و بطلانــهأ أصــلا عــدم انعقــاد العقــدلــو ترتــب عنــه 

 علــى أنــه »إهــرنج«والــذي یصــوره الفقیــه  ،صــليبــافتراض وجــود عقــد ســابق علــى العقــد الأ
، إذ یلتزم بمقتضاه المتعاقـد بـأن 1مصدرا لهذا الالتزام یكونعبارة عن عقد ضمان مفترض 

 صــحة العقــد، فهــو یتعهـــد ضــمنیا ألا یقــوم مــن جانبــه ســبب یوجـــب الآخــریكفــل للمتعاقــد 
  .2إنما هو قبول ضمني لهذا التعهد التعاقدفي  بطال العقد، ورضاء المتعاقد الآخرإ

ُ  ینتظـــر المســـتهلك حـــین ِ ی أو المحتـــرف  یقـــدم لـــهأن  ،بـــرام عقـــد اســـتهلاكإم علـــى قـــد
ئمـة تباعها، ومدى ملاإوكذا تزویده بالنصائح الواجب  ،البیانات والمعلومات اللازمةالمورد 

الســلعة أو الخدمـــة لإشـــباع رغباتــه وتحقیـــق احتیاجاتـــه، ومــن ثـــم تنـــدمج هــذه البیانـــات فـــي 
فــــة العلاقــــة العقدیــــة وأي خطــــأ فیهــــا لا یمكــــن فصــــله عــــن العقــــد ولا یكــــون إلا عقــــدیا، فكا

البیانــات ذات طبیعــة عقدیــة ولا یوجــد منهــا مــا هــو ســابق علــى التعاقــد وأخــرى لاحقــة علیــه 
  ا من الناحیة الموضوعیة والعملیة.وذلك لصعوبة التمییز بینهم

قــد تكــون  ،البیانــات المتعلقــة باســتعمال المبیــع واحتیاطاتــهنــذكر علــى ســبیل المثــال 
بالنسبة لمستهلك ما لازمة لتنویر إرادتـه، فـي حـین تكـون لأخـر لازمـة لحسـن تنفیـذ الالتـزام 

                                                             
  .279، ص المرجع السابقأسعد فاضل مندیل، مصطفى أحمد فرحان،  1
مواجهـة حاجـات  ، لأجـلمضـطرا »اهـرنج«الفقیـه  كـانانتقـد غالبیـة الفقـه هـذه النظریـة وذلـك لأنهـا ولیـدة الضـرورة، فقـد  2

معینة یضیق عنها القاـنون الرومـاني، أمـا فـي الوقـت الحاضـر فلـم یعـد لهـا أهمیـة طالمـا أن التشـریعات قـد اسـتقرت علـى 
الأول عـدم تقبـل  ،ض، أما الفقه الفرنسي فقد ركز انتقـاده علـى سـببینأن كل خطأ یسبب ضررا للغیر یلتزم مسببه بالتعوی

نب كل عقد یبرم بـین الطـرفین، أمـا الثـاني فـارتبط بحالـة إبطـال العقـد الأصـلي لأي سـبب افكرة قیام العقد الضمني إلى ج
صــیل راجــع ســید أو عیــوب الرضــا، فهــل ســیلحق الإبطــال العقــد الضــمني أم أنــه یبقــى صــحیحا، أكثــر تف كــنقص الأهلیــة

دراســة -إبــراهیم ولــد امحمــد مالــك، نظریــة الــبطلان فــي قــانون الالتزامــات والعقــود الموریتــاني والقــانون المــدني الجزائــري،
، ص ص 2008/2009، مـــذكرة لنیـــل شــهادة الماجســـتیر فـــي القــانون المـــدني، كلیـــة الحقــوق، جامعـــة وهـــران، -مقارنــة
120-122.  
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، بمعنـى أن الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقــد 1ولا تـأثیر لهـا علـى رضــائه ،بالتسـلیم أو السـلامة
راحـل بل هو التـزام واحـد یغطـي كـل م ،ولا یمكن تجزئته ،لا یعتبر التزاما مستقلا عن العقد

فتجزئتــه تضــر بمصــالح المســتهلك الــذي یجــد نفســه  التعاقــد الســابقة واللاحقــة لإبــرام العقــد
مضـطرا لرفـع دعــویین مختلفتـین مـن حیــث أساسـهما القـانوني، إضــافة إلـى تسـهیل الإثبــات 
نمـا یكتفـي بإثبـات عـدم القیـام  ٕ على المستهلك الذي لا یكون مضـطرا لإثبـات خطـأ المـورد وا

  .2بالإعلام السابق على التعاقدبتنفیذ التزامه 
دقـة الالمتمیـزة بالتعقیـد فـي تركیبهـا و  ،فرضت المنتجات الصـناعیة الحدیثـة والمبتكـرة

لــزم كــل ذلــك أ، علــى مســتعملیها مخــاطر وأضــراروقــوع عــدة  ، زیــادة احتمــالفــي اســتعمالها
ن مــ ،بـائعك هالالتزامـات التـي تقـع علـى عاتقـبتنفیـذ فقـط  یكتفـيبـأن لا أو المـورد المحتـرف 

تسلیم وضمان التعرض والاسـتحقاق وغیرهـا، ولا یكتفـي أیضـا بالالتزامـات المتعـارف علیهـا 
نمـا علیـه أن یتخـذ كافـة التـدابیر لحمایة المستهلك،  ٕ المسـتهلك ممـا قـد تحدثـه  حتـى یحمـيوا

هذه الأخیرة، سواء كانت ذات طبیعة مادیة تتجسد في تصمیم المنتجات وتجهیزها وفق مـا 
علامــه بكافــة  وأمــع طبیعتهــا،  یتناســب ٕ ذات طبیعــة معنویــة تتمثــل فــي تبصــیر المســتهلك وا

، وهــذا مــا یبــرر الطبیعـــة 3تباعهــا، لیحمــي نفســه وغیـــرهإب الواجـــ المخــاطر وآلیــات الوقایــة
  .العقدیة لهذا الالتزام

ترتبــة المالمســؤولیة و عقــدیا  لام قبــل التعاقــد الالكترونــي التزامــااعتبــار الالتــزام بــالإع
ثبـات تفید مـن قواعـد الإیسـسلأنـه  ،عقدیة، في ذلك تیسیر علـى المسـتهلكذات طبیعة نه ع

 . الآخرتعاقد ن یثبت عدم تنفیذ الالتزام بالإعلام حتى تتقرر مسؤولیة المأ إلافما علیه 
حتــى لــو  ،طبیعــة تعاقدیــة الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد ذوالقضــاء الفرنســي  اعتبــر
لـى الالتـزام بـالإخلاص وحسـن النیـة الـذي إیسـند  إذفي مرحلـة تكـوین العقـد،  قام به المدین
ن الالتـزام بـالإعلام عـن الصـفة الخطـرة فـإتأكیـدا علـى ذلـك ، و 4لة تنفیـذ العقـدحیوجد في مر 

ــه طبیعــة عقدیــة دحــأوالــذي یعــد   للمبیــع ن بیانــات هــذا أحیــث  ،صــور الالتــزام بــالإعلام ل
                                                             

  .145، ص قالمرجع السابحمدي أحمد سعید، 1
  .280و 279، ص المرجع السابقأسعد فاضل مندیل، مصطفى أحمد فرحان،  2
  .146، ص المرجع السابقحمدي أحمد سعد،  3
   284، ص المرجع السابقكوثر سعید عدنان،  4
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یلحقـه لا ومـن جهـة أخـرى أن  ،مـن جهـة المستهلك بـالمبیعلى حسن انتفاع إتهدف  خیرالأ
بـرام العقـد إیمها یكـون فـي المرحلـة اللاحقـة علـى دن تقـإومـن ثـم فـ أي ضرر من استعماله،

 .ولیس قبله
تحقیــق و بــین بــذل عنایــة  قبــل التعاقـد الإلكترونــي الفـرع الثــاني: الالتــزام بــالإعلام

  نتیجة
اییر یتطلب التمییز بین الالتزام ببذل عنایة والالتزام بتحقیق نتیجة استعمال عدة معـ
إرادة  مختلفـة ومـن بینهــا معیـار الإرادة، وبالاسـتناد إلیــه تتحـدد طبیعـة الالتــزام، فـإذا اتجهــت

ن لـم  ٕ كـن یالطرفین المتعاقدین إلى تحقیق نتیجـة معینـة حینهـا یعـد التزامـا بتحقیـق نتیجـة، وا
ـــدین هـــو مـــن كـــذلك  ـــط، والبحـــث عـــن الإرادة المشـــتركة للمتعاق ـــة فق ـــذل عنای عـــد التزامـــا بب

اختصاص القاضي، الذي یستدل علیها بالنظر لعدة عوامل ومنها طبیعة التعامـل وظروفـه  
ي هـذا وكذا ما یستلزم في تنفیذه من ثقة وأمانة، ومعیار الإرادة یمكن اعتباره أمرا فاصـلا فـ

 الصدد. 
ــد فیــه بالنتیجــة المنتظــرة، فــإن كانــت مؤكــد نجــد أیضــا معیــا ر الاحتمــال، والــذي یعت

ین التحقق وفقا للمجرى العادي للأمور، أم احتمالیة لتدخل عدة ظروف لا تندرج إرادة المد
ضـمنها، فیكـون بـذلك التزامـا ببـذل عنایـة ومـا علـى المـدین إلا السـعي وبـذل الجهـد لتحقیــق 

مسـاعدة عوامـل خارجیـة، ومـع ذلـك تبقـى النتیجـة غیـر النتیجة، التي یمكن أن یصل إلیها ب
 محققة الوقوع.

یعتد كـذلك فـي التمییـز بـین الالتـزامین بمعیـار مسـاهمة الـدائن أو موقفـه فـي تحقیـق 
إذا  النتیجــة، فــإن كــان موقفــه ســلبیا عــد الالتــزام فــي هــذه الحالــة التزامــا بتحقیــق نتیجــة، أمــا

ولـه دور فعـال فـي ذلـك مـن خـلال بـذل عنایـة مـن كان سلوكه فـي تحقیـق النتیجـة إیجابیـا، 
  طرفه عد التزاما بذل عنایة.

تتعدد معاییر التمییز بین الالتزامین، ومع ما یعاب على كل منهم، أدت إلى ظهور 
معیار أخر یعتمد على الأداء المحـدد أو الممیـز، أي متـى كـان المـدین ملتزمـا بـأداء معـین 
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ـــدائن، عـــد التزامـــا بتحقیـــق  خـــرى (غیـــر یجـــة، وغیـــر ذلـــك وفـــي كـــل الحـــالات الأنتاتجـــاه ال
  .1المحددة) كان التزاما ببذل عنایة

ــــى إالمعلومــــات المقدمــــة ب ،تحدیــــد طبیعــــة الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــد یتعلــــق  ل
 بـذل العنایـة إن كـان یقتصـر علـى مجـرد ،، باعتبارها محل التزام المدین (المورد)المستهلك

تكـوین رضـا ، لصـحیحة عـن محـل التعاقـدالمعلومـات تقـدیم المن خـلال  اللازمة في تنفیذه،
م ملــز  ، لأنــهبالنتیجــة یطالــبیجعلــه یتعاقــد بــإرادة واعیــة ومســتنیرة دون أن  ،ســلیم للمســتهلك

ـــط ـــذل  فق ـــةب ـــي التزامـــات  نأم أ ،(أولا)العنای ـــة المســـتهلك تجعـــل التشـــدید ف مقتضـــیات حمای
زمـة والبیانـات اللا المعلومـات المـورد الإلكترونـي إذ لا یكفـي أن یقـدم ،المورد ضرورة ملحة

نما یجب أن یؤدي تنفیذ الالتزام إلى تحقق لل ٕ بـالنظر و (ثانیا)،  نتیجة المنتظرة منهالتعاقد، وا
  للانتقادات الموجهة لكلا الاتجاهین ظهر اتجاه ثالث توفیقي بینهما (ثالثا).

   بذل عنایةبالتزام أولا: الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الالكتروني 
ن یأخذ فـي أالالتزام الذي یجب على المدین فیه ب «أنه:یعرف الالتزام ببذل عنایة 

   .2»نتیجة معینة یبتغیها الدائنالوصول لیكون علیه أن عمله الحیطة والعنایة دون 
لــى إجــل الوصــول أالمــدین الجهــد مــن  بــذل متــى ،بــذل عنایــةب یتحقــق تنفیــذ الالتــزام

إذ ، أو لــم تتحقــق إلیــه إن تحققــتویســتوي الأمــر بالنســبة  ،نتیجــة معینــةأو غــرض معــین 
ولا یســـاءل عــــن  ،التزامـــهب وفـــىیكـــون قــــد  ، وبـــذلكبـــذل العنایـــة المطلوبــــة منـــهأن ی یكفـــي

ــة بقصــد تحقیــق الغــرض ممــاثلا 3النتیجــة ، علــى أن یكــون مقــدار الجهــد أو العنایــة المبذول
  للجهد الذي یبذله الرجل المعتاد. 

انطلاقـا مـن معیـار  ذل عنایـةالالتزام بالإعلام قبل التعاقد الالكتروني التزام ببـ یعتبر
المعلومــات التــي تمكنــه مــن  بتقــدیم لمســتهلكاتجــاه ا یلتــزم المــورد یجعــلاحتمالیــة النتیجــة، 

  موضــــحا لـــه الطریقــــة الصـــحیحة للاســــتعمال ،الســــلعة أو الخدمـــة محــــل التعاقـــدبالانتفـــاع 

                                                             
  المنصـــورة، ، دار الفكـــر والقـــانون-دراســـة مقارنـــة–مدنیـــة للطبیـــب أنـــور یوســـف حســـین، ركـــن الخطـــأ فـــي المســـؤولیة ال 1

   .277-274ص ص ، 2014
  .23، ص المرجع السابقحازم الرمحین،  2
ـــذیابات، الالتـــزام بالتبصـــیر فـــي العقـــود الإل 3 ســـتیر فـــي القـــانون كترونیـــة، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة الماجنـــواف محمـــد مفلـــح ال

   .62، ص 2013الخاص، قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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المعلومــات باعتبــار أنهــا  مــن ، وغیرهــایواجههــاالمحتمــل أن صــعوبات الو  مخــاطرالویعلمــه ب
بــالنظر إلــى كــل عقــد علــى حــدة، علــى أن تــؤدي كلهــا إلــى  إذ تتحــدد ،حصــرلل غیــر قابلــة

ٕ وعي و تحقیق تعاقد مبني على  بالمقابل لا یكون ضـامنا و  ،1أو الخدمة سلعةدراك لحقیقة الا
ـــدم  المســـتهلك أو عـــدم اهتمـــام لاهتمـــام مـــا یـــؤدي بالضـــرورة إلـــى  مـــن معلومـــات،لـــه بمـــا قُ
  .2ق النتیجةقتح یةاحتمال

موجهـة لجمیـع  نترنـتعلـى شـبكة الإ وردالمـ هایعرض عادة ما تكون المنتجات التي 
یجعـل الأمـر الـذي بمثابـة سـوق عالمیـة مفتوحـة،  هـيباعتبار أن هـذه الأخیـرة  ،الأشخاص

ــد النطــاق الجغرافــي  ،غیــر محــدود المســتهلكین المحتملــینعــدد  ــام المــورد تحدی حتــى ولــو ق
 جمیعـا لهـم یحققل ،هدف كل مستهلك من التعاقد یبحث عنن أفلن یكون بمقدوره لعرضه 
ــم بــه أ وردولا یمكــن للمــ ،فــذلك أمــر متعلــق بكــل مســتهلك علــى حــدة ،رغبــاتهم ن أو أن یعل

ق ؤولیة عـن عـدم تحقـالمسـ فهـو لا یتحمـل أخبر به مسبقا من المستهلك،ذا إ إلال عنه أیس
ن یبذل العنایة في تقدیم المعلومـات الكافیـة التـي تمكـن المسـتهلك مـن أنما علیه إ ،3النتیجة

  .مدرك لما هو مقدم علیهو بحقیقة العقد  لى علمالتعاقد وهو ع
 تطبـق علــىشـروط التــي ال ،الالكترونــي قبــل التعاقـدبـالإعلام الالتــزام  یتضـمن أیضـا

ولیست محققـة  باعتبارها احتمالیةالنتیجة لا یعتد فیه بو  ،ل عنایةبذ كي یصنف بأنهتزام الال
فقد لا یفهم تلك المعلومات أو  ،عدم تحققهاو أفي تحقیقها  ادور  للمستهلكیكون إذ  ،الوقوع

ســلوكه ســببا فــي عــدم  یصــبحبــذلك و  ،لا یتفاعــل معهــا أو قــد لا یكــون جــادا فــي الآخــذ بهــا
بـــارات العدالـــة تـــأبى أن یتحمـــل المـــدین نتیجـــة لا یمكنـــه ، واعت4تحقـــق الهـــدف مـــن الالتـــزام

بسـبب مـا یكتنفهـا مـن احتمـالات أبرزهـا دور الـدائن  ،أو التأكـد مـن تحققهـا ،السـیطرة علیهـا
ولا یكــون المســـتهلك مجبـــرا بالأخــذ بمـــا یقدمـــه لــه المـــورد مـــن نصـــائح  ،5فــي تنفیـــذ الالتـــزام

  ید بها من عدمه.مخیرا في التقوتوجیهات وتعلیمات تتعلق بمحل التعاقد ما یجعله 

                                                             
  .74، ص المرجع السابقمحمود جعفر الهادي،  هادي حسین الكعیبي،  1

2 MAINGUY Daniel, op.cit, p 138. 
  .47، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،   3
  .285، ص المرجع السابقأسعد فاضل مندیل، مصطفى أحمد فرحان،   4
  .163، ص المرجع السابقحمدي أحمد سعد،   5
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تعلـق الأمـر بالتحـذیر مـن حین یالتزامه بالإعلام قبل التعاقد یسعى المورد من تنفیذ 
السـلعة أو تلـك ویها تمخاطر التي قد تحال إلى تجنیب المستهلك، بعض المنتوجاتمخاطر 

تـدل التـي رمـوز الشـارات أو الإ ه لـبعضالخدمة، تظهر العنایة المطلوبة من خلال استعمال
، بـل أكثـر مـن ذلـك 1على الخطر، أو كتابة مصطلح خطیر بخط سمیك بارز ولون مغایر

ئح وتوجیهـات وتقـدیم نصـا ،ففي التعاقد التقلیدي قـد یلجـأ إلـى تأكیـد عنصـر الخطـر شـفاهة
فالتحـذیر كل ذلك یندرج ضمن بذل العنایـة،  ،توضح طریقة التعامل معها في حال حدوثها

هــذا  اســتجابةن ذلــك یتوقــف علــى مــدى لأ ،مهمــا بلغــت دقتــه لا یكفــي لســلامة المســتهلك
ن یحــل محــل المســتهلك فــي اتخــاذ القــرار أ وردنتظــر مــن المــنفــلا  ،2والتزامــه بــه هخیــر لــالأ

  .منه ضمان النتیجة النهائیة للعملیة العقدیة نتظرنكما لا 
بإحاطة المستهلك علما بكافـة المعلومـات والبیانـات عـن محـل التعاقـد  وردالمیتعهد  

یــتمكن مــن حفظــه بالطریقــة ول ووفقــا للغــرض المخصــص لــه، 3حتــى ینتفــع بــه انتفاعــا أمنــا
وتســمح بإعــادة اســتعماله عنــد الحاجــة، وأحیانــا قــد  ،التــي تضــمن بقــاء خصائصــه ومكوناتــه

الطریقــة الســلیمة للــتخلص منــه، أمــا النتیجــة المنتظــرة مــن كــل هــذه تبیــان یتعــدى ذلــك إلــى 
فإرادتــه تلعــب دورا فــي ومــدى وعیــه بهــا، اهتمــام المســتهلك مــدى توقــف علــى المعلومــات فت

  .برام العقد وتنفیذهإ
ن أیجـب لـذا  ،معلومـات معینـة حصـول علـىالالإلكترونـي  خاصـة المستهلك یتحرى

ـــر المـــ یمكـــن بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال أن بـــالإعلام لا الالتـــزام خاصـــة وأن  ،بـــذلك وردیخب
، لأن عن موضوع التعاقـدالجوهریة والثانویة، المهمة والتافهة المعلومات كل تقدیم یتضمن 

مكــن أن ننتظــر مــن ، إذ لا ی4لــى حــد كبیــر مــن الواقعیــةإیفتقــر ذلــك یعتبــر أمــرا مســتحیلا و 
ــة للحصــر، المــورد أن یســرد كــل مــا لدیــه مــن المعلومــات التــي  نمــا هــي أصــلا غیــر قابل ٕ وا

یمكن أن نحدد النقـاط الرئیسـیة أو المعلومـات الجوهریـة التـي یحتاجهـا أي مسـتهلك بـالنظر 
  .و الخدمةسلعة أالب هو جهلأ تهطبیعة محل التعاقد وكذا معرف إلى 

                                                             
  .165، ص السابقالمرجع زاهیة حوریة سي یوسف،   1
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ــار الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــدالقضــاء الفرنســي  أیــد بــذل عنایــة التــزام ب أنــه ،اعتب
النتیجة  عدم تحققثبات إیقع على عاتق المستهلك ، إذ 1عدة أحكام قضائیایظهر ذلك في 

ـــذل  ـــة وردالمـــیرجـــع أساســـا لعـــدم ب ـــة الرجـــل العـــاديالعنایـــة المعقول ـــم یقـــدم و  ،2، أي عنای ل
د العنایـة المعقولـة والمعلومـات الكافیـة فـي كـل وللمحكمة صلاحیة تحدی، المعلومات الكافیة

  .3على حدة قضیة
 بتحقیق نتیجة ثانیا: الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني التزام 

التزام یتعهد المدین بمقتضاه بتحقیق نتیجة أو « نه:أیعرف الالتزام بتحقیق نتیجة 
مسؤولا أمام الدائن لكونه لم یقم غایة محددة، وما لم تتحقق هذه النتیجة یكون المدین 

  .4»بالتنفیذ
یجــــب بدایــــة تحدیــــد النتیجــــة المنتظــــر تحققهــــا مــــن الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــد 

إن كــان المقصــود بهــا تقــدیم المعلومــات الواضــحة والضــروریة التــي یحتاجهــا  ،الالكترونــي
علومــة وبــذلك تتحقــق المســتهلك وهــذه هــي النتیجــة، أم أنهــا تتمثــل فــي الغایــة مــن تقــدیم الم

  النتیجة متى كان تكوین الرضا سلیما وتعاقد المستهلك بإرادة واعیة مستنیرة.

                                                             
  :من هذه الأحكام القضائیة نذكر  1

- Cass. Civ,1er ch.23 Avril 1985, 83-17.282, Publié au bulletin, Disponible sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007014989/ consulté le 
12/07/2020. 
- Cass, com.11 Juin 1985,Bull, Civ,1985,2_n,188, Disponible sur - 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007015894/ consulté le 
12/07/2020. 

 د لـیس ملزمـاالمـور  ʺبصـدد مـورد أجهـزة الإعـلام الآلـي أن  1972جویلیـة  12قرته محكمة الاستئناف باریس بتـاریخ أما 
فـرع   جرعود الیاقوت، عقد البیع وحمایة المستهلك فـي التشـریع الجزائـري، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر، »بتحقیق نتیجة

  .54، ص2002-2001العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
ذلك قرار محكمة النقض الفرنسیة الذي جاء فیه : البائع المحتـرف لا یلـزم فیمـا یتعلـق بالأضـرار التـي یلحقهـا الشـيء ك -

ر فـي یالمبیع للمشتري بتحقیق نتیجـة،  أشـارت إلیـه زوبـة سـمیرة، الحمایـة العقدیـة للمسـتهلك، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـت
  .77ص  2006-2005ق، مولود معمري، تیزي وزو، ، كلیة الحقو القانون، فرع قانون الأعمال

2LARROUMET Christian, Droit civil, (les obligations - les contrats), T(1), 
ECONOMICA, Paris, 3eme éd, 1996, p335. 

  .47، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،   3
  .29، ص المرجع السابقعلي فیلالي،   4
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وبین تكوین الرضا الـذي یعتبـر كـأثر  ،هناك خلط بین تقدیم المعلومات والإدلاء بها
یترتــب عــن الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد، فــالمورد غیــر ملــزم إلا بتحقیــق النتیجــة المتمثلــة 

وفقـا لمـا یتطلبـه القـانون ومقتضـیات العقـد، أمـا تكـوین الرضـا  ،في تقـدیم المعلومـات أساسا
من بینها مـدى تفاعـل المسـتهلك مـع  ،1السلیم فهو أمر أخر یخضع لعدة اعتبارات وعوامل

  ما یقدمه المورد من معلومات.
 نتیجـــةالتـــزام بتحقیــق أنــه قبـــل التعاقــد الالكترونـــي ب تحدیــد طبیعــة الالتـــزام بــالإعلام

الوفـاء بـه وتنفیـذه بمختلـف الوسـائل ن المـدین بهـذا الالتـزام علیـه لأ یتناسب مع الغایـة منـه،
سواء شفاهة أو كتابة، أما إذا التزم المورد الصمت وفضل كتمان المعلومات المتـوفرة لدیـه 

بسـبب خطـأ منـه سـواء فـي عـدم تقـدیم المعلومـات أو النتیجة عن محل التعاقد، فلن تتحقق 
یصـعب معهــا إذ خاصـة فــي مجـال المعلوماتیـة ، 2الآخـرعلــى الطـرف  هاعرضـ ریقـةفـي ط

حتـى ولـو تـم  ،و الجهـد الـذي یبذلـه المتعهـد فـي تزویـد المسـتفید بالمعلومـاتأتحدید العنایـة 
  وبالتالي لابد من اعتباره التزام بتحقیق نتیجة.  ،على معیار الرجل العادي الاعتماد

ي اعتبــار الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد الإلكترونــن ي للاســتبعاد لأأتعــرض هــذا الــر 
هــو التـــزام بتحقیـــق نتیجـــة لا یمكـــن أن یؤســـس علـــى النتیجـــة التـــي ینتظرهـــا المســـتهلك مـــن 

رادتــه واعیــة بمــا ســتقبل عنــه فــي التعاقــدصــحیحا  هءجعــل رضــاأو أن ت ،التعاقــد ٕ   وســالما وا
الـــذي تكـــون كـــل معاملاتـــه مهـــددة بعــــد  ،جحـــاف فـــي حـــق المـــورد الإلكترونــــيإلأن ذلـــك 

ا الاسـتقرار متـى احـتج المســتهلك بتخلـف النتیجـة وفقــا لمـا تـم ذكـره، وعلیــه فالنتیجـة فـي هــذ
 أو الإدلاء بالمعلومـات فـي حـد ذاتـه، فـإن تـم ذلـك اعتبـرت النتیجـة تقـدیم الصدد تتمثل فـي

ن لم یقدم المورد المعلومات اللازمة تخلفت النتیجة. ،محققة ٕ   وا
ـــهلادعـــم   ـــد لا فق ـــار المؤی ـــزام لالاعتب ـــد الإبـــت ـــل التعاق ـــي الإعلام قب ـــه التـــزاملكترون  أن

الالتزام بالإعلام هو ومن أهمها أن اعتبار ، وحجج أسانیدبعدة هذا موقفهم  ،بتحقیق نتیجة
ضـرار حكام الخاصـة بالمسـؤولیة عـن الألى المغایرة في تطبیق الأإالتزام یبذل عنایة یؤدي 

ن أ، حیـث الحیـةشـیاء غیـر الأ حراسـةمنتجات الصـناعیة، وتلـك الناشـئة عـن الناشئة عن ال

                                                             
  .288، ص المرجع السابقمندیل، مصطفى أحمد فرحان، أسعد فاضل   1
  .115، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،   2
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ذا ،یجـابي للشـيءن الضرر قد نتج عن التدخل الإأثبات إالمسؤولیة تنشأ بمجرد هذه  ٕ مـا  وا
ــــى ذلــــك لا یمكــــن دفــــع المســــؤولیة أ ــــدلیل عل مــــا فــــي أ الأجنبــــي،بإثبــــات الســــبب  إلاقــــیم ال

خـــلال بـــالالتزام فـــي حـــال الإ ،المنتجـــات الصـــناعیةضـــرار الناجمـــة عـــن المســـؤولیة عـــن الأ
 أبإثبــات خطــ إلان المســتهلك لا یســتطیع الحصــول علــى تعــویض إفــ قبــل التعاقــد، بــالإعلام
الفرصة بالرجوع مباشرة عن المنـتج  سوأ مما لو أتیحت لهألیصبح بذلك في وضع المدین، 

  .1لنظریة تجزئة الحراسة
 إلــى یــؤدي ،هــو التــزام بتحقیــق نتیجــةقبــل التعاقــد م الالتــزام بــالإعلا اعتبــاربالمقابــل 

ضــــرار المنتجــــات أمنهــــا توحیــــد القواعــــد التــــي تحكــــم المســــؤولیة عــــن  ،تحقیــــق عــــدة مزایــــا
مــن  یكتنفهــاو عمــا أضــرار ناتجــة عــن وجــود عیــب فیهــا ســواء كانــت هــذه الأ ،2الصــناعیة

العــدل والمنطــق  نمــســاس ألــى إالتفرقــة بــین هــذین النــوعین لا تســتند  أنخاصــة و  ،مخــاطر
ذا نــتج الضــرر عــن إ دین،ن یلتــزم المســتهلك بإثبــات خطــأ المــأالعــدل  مــنلــیس أنــه  ثحیــ

  .ذا نجم الضرر عن عیوبهإثبات مخاطر المبیع ویعفى عن الإ
اعتبــاره  یــؤدي إلــى ،التــزام بتحقیــق نتیجــةبأنــه الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد  تكییــف
تفریـغ لمضـمون  لـو كـان مجـرد بـذل عنایـة، ففـي ذلـكعلى العكـس مـن ذلـك  التزاما مجدیا،

تحصـل فیمـا إذا كــان إزالـة الصـعوبات التـي قـد ، كمـا یسـاهم فـي 3الالتـزام بضـمان السـلامة
ومن أبرزها الوسیلة أو الآلیة التي یمكن من خلالها معرفة مسـتوى  ،بذل عنایةهذا الالتزام 

العنایة المطلوبة مـن المـورد الإلكترونـي عنـدما یقـوم بتقـدیم المعلومـات، بمعنـى أخـر تحدیـد 
علام قبل التعاقـد إضافة لذلك فاعتبار الالتزام بالإ، مقدار الجهد المبذول أثناء تنفیذ الالتزام

یكـون  لأنـه لـن ،4ثبـات خطـأ المـورد الإلكترونـيإیسهل على المسـتهلك  التزام بتحقیق نتیجة
ملزما إلا بإثبات عدم قیام هذا الأخیر بتنفیذ التزامه، ولا یستطیع المورد دفـع المسـؤولیة إلا 

 بإثبات السبب الأجنبي.

                                                             
  .171، ص المرجع السابقحمدي أحمد سعد،   1
  .74، ص المرجع السابقمحمد جعفر الهادي، ، هادي حسین الكعیبي  2
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  . 32، ص 2005، 24السنة العاشرة)، العدد /الأولللحقوق، المجلد (
  .287ى أحمد فرحان، المرجع السابق، ص أسعد فاضل مندیل، مصطف 4
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ین بـ كترونـيقبل التعاقد الإل ثالثا: الرأي الراجح في تحدید طبیعة الالتزام بالإعلام
  عنایة وتحقیق نتیجةبذل 

 تظهـر أهمیـة تكییــف الالتـزام بـالإعلام قبــل التعاقـد بـین بــذل عنایـة أو تحقیـق نتیجــة
عطائها قیمتها الحقیقیة، فالخطأ فـي الالتـزام ببـذل عنایـة یـتم  ٕ لبحـث افي إبراز فكرة الخطأ وا

ــذل ها عنــه فــي ســلوك المــدین، وفیمــا إذا كــان قــد بــذل العنایــة المطلوبــة منــه أو قصــر فــي ب
ــتم النظــر إلــى النتیجــة التــي تعهــد المــدین  فیوصــف مســلكه بالخطــأ، أمــا الالتــزام بنتیجــة فی

طــأ بأدائها،فـإذا تحققـت كـان موفیـا بالتزامـه، أمـا إذا تخلفـت كـان ذلـك مبـررا للقـول بوجـود خ
  من جانبه دون الحاجة للبحث في مسلكه.

مثــل فــي عــبء إثبــات تتضــح مــن ذلــك الأهمیــة العملیــة والحقیقیــة للتقســیم والتــي تت
نمـا علیـه  ٕ خطأ المدین، فإن كان بذل عنایة فلا یكتفي الدائن بإثبـات عـدم تحقـق النتیجـة، وا
أن یثبت تقصیرا في مسلك المدین، والمتمثل في عـدم بـذل العنایـة اللازمـة والمطلوبـة منـه، 

 یكلـف أما إذا كان التزاما بتحقیـق نتیجـة، فیسـاءل حـین لا تتحقـق والخطـأ فیـه مفتـرض، ولا
نما یكفي إثبات عدم تحقق النتیجة، ومن ذلـك  ٕ الدائن بإثبات الضرر عند طلب التعویض وا

  .1یبرز اختلاف مركز الدائن في الالتزامین
تـرجح  هنـافنـه التـزام یبـذل عنایـة أ ،قبـل التعاقـد الالكترونـي الالتزام بالإعلاماعتبار  

  زامـهالتبتنفیـذ نـه قـام أالذي یبذل فقط عنایـة الرجـل العـادي لیثبـت  ،الموردكفة الحمایة إلى 
رغم حاجته لذلك خاصة في ظـل التعاقـد  أمنه،سلامة المستهلك و  مبدأعن  يتخل ذلك فيو 

ویســاهم فــي تحققهــا متــى  ،مــن الحمایــةممكــن كبــر قــدر أ الإلكترونــي، إذ یحتــاج إلــى تــوفیر
حتــى یــتمكن مــن تجنــب أي  ،محــل التعاقــدعــن بــأكبر قــدر مــن المعلومــات  إحاطتــه تمــت

   خطر یهدده في ماله أو جسمه.
لا ینفــي الشــعور  ،التــزام ببــذل عنایــة الإقــرار بــأن الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد هــو

بالخوف من وقوع الخطر لـدى المسـتهلك، وذلـك بجعلـه مسـؤولا عـن تحقـق النتیجـة، إلا أن 
 احتیاطــاتمـا قدمـه لـه المـورد مـن معلومـات و یتقیـد بكـل فقـد  ،ذلـك لـن یكـون بصـفة مطلقـة

یســتلزم تحدیــد التــزام بتحقیــق نتیجــة،  هوبالمقابــل اعتبــار للاســتعمال ومــع ذلــك یقــع الضــرر، 

                                                             
  .273 -270، ص ص المرجع السابقأنور یوسف حسین،   1
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ـــب المـــورد بتحقیقهـــا،ال ـــا لكـــي یطال ـــ نتیجـــة المقصـــودة هن ـــإف الإدلاء  تقتصـــر علـــى تن كان
فقــط بتحقیــق العلــم لــدى ملــزم  وردن المــأ يعنــیفهــذا  ،برامــهإبالمعلومــات عــن العقــد المزمــع 

هـي تحقیـق سـلامة أمـا إذا كانـت النتیجـة ، المستهلك، وبهذا تتحقق النتیجة ویتحقق الالتـزام
  فـالأمر یبـدوا صـعبا بـالنظر إلـى المراحـل التـي یمـر بهـا عـرض المنتـوج للتـداول ،مستهلكال

یبـذل المـورد فقـد  ،كل حسب المرحلة التي یظهر فیها ،وفئة الموردین الذین یتداولون علیها
فــي  ،الحــائز للمنتــوج كــل مــا بوســعه للمحافظــة علیــه ویقدمــه للمســتهلك علــى هــذا الأســاس

، وهنـا لـم تتحقـق 1حین الـذي سـبقه لـم یقـم بواجبـه مـا أدى إلـى عـدم صـلاحیة المنتـوج مـثلا
  النتیجة المتمثلة في السلامة.
ا، فقــد لا ة مـن عــدمهالمســتهلك فــي تحقیـق النتیجــ الــذي یلعبـه أضـف إلــى ذلـك دور

هــا، أو ولا یتقیـد بالتحـذیرات التـي نبهـه إلی ،معلومـات التـي یقـدمها لــه المـوردیعیـر اهتمامـا لل
یجعـل التمسـك بتحقیـق نتیجـة مـن الالتـزام بـالإعلام مـا ، خاطئـةطریقـة أن یستعمل السلعة ب

التعامــل رادة المســتهلك ومــدى وعیــه بجحــاف فــي حــق المــورد، بســبب تغییــب إإقبــل التعاقــد 
  . و الخدمة محل التعاقدأالسلعة مع 

لتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــدي اعتبــار الا بــدورنا مــن خــلال كــل مــا ســبق طرحــه نؤیــد
النتیجـة  وذلـك أن أحكامـه،طبـق علیـه بذل عنایة حیث تبنه التزام أصل فیه الأ ،لكترونيالإ

 وردفـــي تحقیقهــا، فـــالم یكـــون للمســتهلك دور أنو  ،غیــر محققـــة الوقــوعو المطلوبــة احتمالیـــة 
نحتى  ٕ ، واسـتثناء 2لكنـه لا یضـمن الوصـول إلـى النتیجـة ،حذر مـن خطـورة منتـوج معـین وا

التعامـل مـع ، مـن أبرزهـا عدة عواملبالنظر لبتحقیق نتیجة  التزامایكون وفي حالات معینة 
لوجـود اخـتلال فـي  الواضـح حالـة عـدم التـوازن العقـدي ممـاأبـذلك فنكـون  ،متخصص مورد

و أالمحتــرف  المــوردعلــم تتمثــل فــي ثبــات العكــس إد قرینــة لا تقبــل و وجــولالمراكــز العقدیــة، 
فـلا مجـال ، لهـا جهل المستهلك بالمقابلو كل المعلومات الواجب الإدلاء بها، ب المتخصص

نمـا عـن النتیجـةعن بـذل عنایـة الرجـل العـادي لمساءلته ٕ بـات بإث إلامسـؤولیته  تنتفـيولا  ، وا
  الأجنبي.السبب 

                                                             
، مجلة العلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة  »التزام العون الاقتصادي بالإعلام «عادل عمیرات،   1

  .235، ص 2016، 13عدد الجامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 
  .86، ص المرجع السابقهادي حسین الكعیبي، محمد جعفر الهادي،   2
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فــإن ذلــك  ،التعامــل بشــأن ســلعة أو خدمــة تتمیــز بالجــدة والحداثــة أضــف إلــى ذلــك
لأخیـر یؤثر بالضرورة على التزام المورد بالإعلام قبل التعاقد الالكترونـي، فقـد یكتفـي هـذا ا
علـى ل ببذل العنایة المعقولة إذا كان محل التعاقد من الأشیاء المتداولـة والشـائعة الاسـتعما

ات عكس التعامل بالأشیاء المبتكرة والحدیثة، التي تلزم المورد أن یوسع من نطـاق المعلومـ
  التي یقدمها للمستهلك.

كـل سـلعة أو خدمـة جدیـدة، هـذا مـا بیجب على المـورد أن یفتـرض جهـل المسـتهلك 
مـن التعـرف علـى المستهلك حتى یتمكن  ،المعلومات التي یحوزها الإدلاء بكلیوجب علیه 

حــل التعاقـــد كمــا ینبغـــي لـــه، بدایــة مـــن تبـــین مجــال اســـتعماله لمعرفـــة مــدى ملائمـــة هـــذه م
، وكـذا التفصـیل فـي كـل المعلومـات المتعلقـة بالتحـذیر السلعة للغرض الذي سـیتعاقد بشـأنه

  ما یجعل الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في هذه الحالة یرتبط بتحقق النتیجة. ،1من مخاطره
المنتجـات الخطـرة یطالب المـورد أیضـا بتحقیـق النتیجـة، حـین یتعلـق التعامـل بشـأن 

تبعـا رغم اختلاف تصنیفها بین الخطرة لذاتها والخطرة لعیب في تصنیعها، إلا أن القاضي 
فـالعبرة  ذلـكلـه  یتبـینن لم إف ،من خلال تبین نیة المتعاقدین ،لكل عقد یستطیع تحدید ذلك

 وردلــى المــإرجحــت نسـبة الضــرر  اا كـان احتمــال وقــوع الخطـر كبیــر كلمــف، 2قـدر المخــاطرب
وبـذلك یكـون الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـدي  ،المسـتهلك لـدى والإهمـالوقل احتمال الخطـأ 

ذا كـان وقـوع الخطـر بعیـد الاحتمـال بحیـث یمكـن افتـراض وقـوع إما أبنتیجة، تحقیق  االتزام
لتمكــــین الطــــرف الثــــاني مــــن نفــــي  بــــذل عنایــــةبیعتبــــر التزامــــا  ،خطــــأ مــــن قبــــل المســــتهلك

 .المسؤولیة
 
 
 

 

                                                             
  .119ص  ،المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،   1
  .34، ص المرجع السابقأكرم محمد حسین البدو، إیمان طاهر،   2
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   لكترونيالذاتیة الخاصة للالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإ المبحث الثاني: 
ــــى إعــــلام المســــتهلك إعلامــــا  یهــــدف الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــد الإلكترونــــي إل
موضــــوعیا بعیــــدا عــــن إبــــداء أي رأي شخصــــي، ویتحقــــق ذلــــك مــــن خــــلال قیــــام المــــورد 

وأحیانا بعض التوضـیحات عـن محـل  ،والبیاناتالإلكتروني بتقدیم مجموعة من المعلومات 
التعاقـد، أي كــل مـا یتعلــق بـالتعریف بالســلعة أو الخدمـة المعروضــة، أو بشخصـیة الطــرف 
الثاني في العقد، كما قد تتعلـق بالعقـد ذاتـه، وكـل مـا یـرتبط بـه مـن شـروط وبنـود سیخضـع 

ـــك تلهـــا  ـــى أن یكـــون الغـــرض مـــن كـــل ذل ـــي إتمامـــه، عل نـــویر إرادة المســـتهلك إن رغـــب ف
  المستهلك، ولیس التأثیر على قناعاته من أجل دفعه للتعاقد.

ض هــذا الالتــزام علــى عــاتق المــورد ْ یســاهم فــي حفــظ حقــوق المســتهلك الــذي لا  ،فــر
كمبــرر للتحلــل مــن العقــد والالتزامــات التــي ســتقع  ،یســتطیع التمســك مســتقبلا بحالــة الجهــل

في استقرار المعاملات التي تتم عبـر شـبكة  على عاتقه، ما یؤدي بالضرورة إلى المساهمة
 الإنترنــت، ومــا یقتضــیه الأمــر مــن خلــق الثقــة لــدى المســتهلك فــي المعــاملات الإلكترونیــة
 لیزید إقباله على هذا النمط الحـدیث مـن التجـارة حتـى یواكـب التطـورات التـي یعرفهـا مجـال

ى قـال مـن الواقـع المـادي إلـالاتصالات في كل أنحاء العالم، على اعتبـار أنهـم فضـلوا الانت
ـــي كـــل معـــاملاتهم ـــك .العـــالم الافتراضـــي ف ـــدیم  إلا أن ذل ـــزم بتق ـــرف مل ـــأن المحت ـــي ب لا یعن

المعلومـات فــي هــذا الوضــع فقــط، بــل هنــاك صـور أخــرى للالتــزام بــالإعلام منهــا مــا یــرتبط 
عقـد  إبـرام البالتعاقد التقلیدي، ومنها ما هو مقرر في كلا نمطـي التعاقـد، علـى أن ینفـذ بعـد 

 وصــور الالتــزام الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد الإلكترونــي فیتضــح مــن ذلــك الاخــتلاف بــین
  بالإعلام الأخرى (المطلب الأول).

نــص المشــرع بالإضــافة إلــى الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد الإلكترونــي، علــى عــدة 
تقریرهـــا  مـــن الهــدف  وأ الغایـــة كلهــا فـــي تشـــتركالتزامــات أخـــرى تقــع علـــى عـــاتق المــورد، 

والمتمثــل فــي مراعــاة مصــلحة لغــرض تحقیــق أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمایــة للمســتهلك، مــا 
تقتــرب حتـى فــي مضــمونها، والمتمثـل فــي الإدلاء بالمعلومــات، فیبـرز هــذا التقــارب  یجعلهـا

بعـــض نقــاـط التشـــابه، ولكـــن ذلـــك لا ینفـــي الذاتیـــة الخاصـــة للالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد 
 ).الثاني المطلب(لكتروني باعتبار أنه التزام مستقل وقائم بذاتهالإ
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صـور بعـض ال الإلكترونـي عـنبالإعلام قبل التعاقد  : تمییز الالتزامالأولالمطلب 
  الأخرى للالتزام بالإعلام

ــا  یلبــي المســتهلك رغباتــه مــن خــلال العدیــد مــن عقــود الاســتهلاك التــي یبرمهــا یومی
التعاقـد الإلكترونــي الـذي یبــرم مــن خـلال اســتعمال وســائل  وبشـكل مســتمر، إمـا عــن طریــق

الاتصــال المتنوعــة، أو مــن خــلال التعاقــد التقلیــدي الــذي یكــون حتمیــة فــي بعــض الأحیــان 
حققها بالنظر لطبیعة السلعة أو الخدمة، أو لرغبة المستهلك في الاستفادة من المزایا التي ی

  الحضور المادي للأطراف.
ف نمط التعاقد في إبرام عقـد الاسـتهلاك، فـإن ذلـك لا یـؤثر بغض النظر عن اختلا

علــى مســاعي حمایتــه، أو علــى تمتعــه بحقوقــه ومــن أبرزهــا الحــق فــي الإعــلام قبــل التعاقــد  
ق إبـرام باعتباره التزامـا مقـررا فـي التعاقـد الإلكترونـي والتقلیـدي، ویـتم فـي المرحلـة التـي تسـب

جعـل یاط تشابه، إلا أن اختلاف نمط التعاقـد وتـأثیره العقد، ما یجعلهما یتقاربان في عدة نق
  كل منهما التزام قائم بذاته (الفرع الأول).

تســتمر وتمتــد حاجــة المســتهلك للمعرفــة إلــى كــل مراحــل التعاقــد، ولا تقتصــر علــى 
رتبط المرحلــة الســابقة فقــط،  ولا تقــل أهمیــة عنهــا المرحلــة اللاحقــة للتعاقــد، باعتبــار أنهــا تــ

ود قد وما یرتبط بها من التزامات تقع على عـاتق كـلا الطـرفین، وهـذا مـا یبـرر وجـبتنفیذ الع
ل صــورتین مــن الالتــزام بــالإعلام، یعتــد فــي تقســیمها بالمرحلــة التــي یــتم فیهــا. فقــد یكــون قبــ

  عاقـــديالالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقـــد والالتــزام بــالإعلام التالتعاقــد أو معاصــرا لــه، بمعنـــى 
ــتم بینهمــامحــاولات لإیجــاد أســس للتفرقــة  والــذي حظــي بعــدة ــة التــي ی ــار المرحل ، غیــر معی

فیهـــا، إلا أن كــــل هــــذه المحــــاولات لــــم تحقــــق أي نتیجــــة وتــــم الاســــتقرار لاحقــــا علــــى ذات 
  ).الثانيوالإقرار بهذا التقسیم یبرز عدة اختلافات وفروق بینهما (الفرع  المعیار،

م م بـالإعلاالالتـزا الإلكترونـي عـنالتعاقد  بالإعلام قبل تمییز الالتزامالفرع الأول: 
  قبل التعاقد التقلیدي

ً علــى مــا  ،تعتبــر المرحلــة الســابقة للتعاقــد مــن أهــم المراحــل بالنســبة للمســتهلك فبنــاء
لا تخـــرج هـــذه  یتخـــذ المســـتهلك قـــرار التعاقـــد مـــن عدمـــه، ،ومـــاتلقدمـــه المحتـــرف مـــن مع

الأخیـرة عــن التعریـف بمحــل التعاقــد ومـا یتعلــق بالعقـد مــن حیــث شـروطه والالتزامــات التــي 
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تترتـب عنـه، لكـن مـع اخـتلاف فـي مضـمون المعلومـات فـي حـد ذاتهـا، وذلـك لتأثرهـا بــنمط 
التعاقد (أولا)، ولا یكون لهذا الاختلاف أي تأثیر، مادام أن المحترف سینقل المسـتهلك مـن 

الجهــل إلــى حالــة العلــم بمحــل التعاقــد وفقــا لمــا نــص علیــه المشــرع، ســواء فــي قــانون حالــة 
ـــي قـــانون التجـــارة الإلكتر  ـــزام حمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش أو ف ـــه اعتمـــد للالت ـــة، إذ أن ونی

علام قبــل التعاقــد الإلكترونــي أساســا قانونیــا خاصــا بــه، غیــر الــذي اعتمــده فــي فــرض بــالإ
أن الأول یــــرتبط تنفیــــذ بالعـــــالم عاقــــد التقلیــــدي(ثانیا). وباعتبــــار الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل الت

فتراضــي والثــاني بــالواقع المــادي، مــا یجعــل آلیــة تنفیــذهما كــل منهمــا مختلفــة عــن الآخــر الا
  (ثالثا).

  أولا: التمییز بین الالتزامین من حیث مضمونهما
لتعاقـد ابـالإعلام قبـل  یتفق كل من الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني والالتـزام

لعقـد  بـرام اإكلاهما من الآلیات المقررة لحمایة المستهلك قبـل اتخـاذه قـرار  في أن ،التقلیدي
ویتحقـق ذلــك مـن خــلال تقــدیم مجموعـة مــن المعلومـات التــي تســتنیر بهـا إرادتــه، إذ تســاهم 

  كلها في نقله من حالة الجهل إلى حالة العلم.
تعریف بالســلعة أو الخدمــة التــي یرغــب المســتهلك فــي یــرتبط مضــمون الالتــزامین بــال

الحصول علیها، من خلال تبیین مكوناتها وخصائصها، أضف إلى ذلك فهو أیضا بحاجـة 
لمعرفة الطرف المقابل له في العلاقة التعاقدیة وكیفیـة الوصـول والتواصـل معـه، لیلـي ذلـك 

 ، هذه الأخیرةلشروط العامة للبیعاومن أبرزها السعر و  معرفة الالتزامات والشروط التعاقدیة
یقصــد بهــا الشــروط الخاصــة  تكــون فــي مواجهــة أي مســتهلك أو مشــتري أو محتــرف، إذ لا

ــة بــذاتها وفــق المجــرى العــادي 1معــین بمســتهلك ، كمــا لا یقصــد بهــا تلــك الشــروط المطلوب
 مسبقاالمعد علیها نموذج العقد  قد یشتملبل هي شروط لا یفرضها القانون ولكن ، للأمور

وتعتبـر أساسـا جوهریـا لبدایـة المفاوضـات بـین  ،2جمیع المستهلكین المحتملـین علىوتسري 
، وغیرهـا مـن المعلومـات وتوضع بطریقة تسمح لكل مستهلك أن یطلـع علیهـاطرفي التعاقد 

   الجوهریة التي یقدمها المورد.

                                                             
1 Yousef SHANDI , op.cit, p 110. 

  .29و 28، ص المرجع السابقبراهیم سرحان، حق المستهلك ...، إعدنان   2
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لتزامــات الامضــمون بالمســتهلك إرادة تنــویر المســبق بشــروط التعاقــد الإعــلام  یحقــق
حاطتـه و الأداء القانوني الخـاص بـالطرف الآخـر، التي سیتحملها وكذا  ٕ الجوانـب كـل علمـا با

لها ومن ذلك یتمكن من تحدید مدى تناسب الالتزامات التي سـیتحم، للعقد القانونیة والمادیة
   كل طرف ویقرر إما السعي لاستكمال العقد أو الرجوع عن ذلك.

اقـــد التعاقـــد الإلكترونـــي مـــع الالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التع علام قبـــلیتفـــق الالتـــزام بـــالإ
 من حیث مضمونها، إلا أن اقترانه بالتعاقد الإلكترونـي یضـفي علیـه ذاتیـة خاصـة التقلیدي

بــه، مــن حیــث التوســیع فــي نطــاق بعــض المعلومــات، ومــن ذلــك نــذكر ضــرورة أن یضــیف 
الإلكترونــي، لیســمح للمســتهلك المــورد الإلكترونــي إضــافة إلــى العنــوان المــادي لــه عنوانــه 

  بالتواصل الفوري والفعال معه عبر شبكة الإنترنت.
، علــى مضــمون مــن قــانون التجــارة الالكترونیــة 11بموجــب المــادة المشــرع  نــص  

العــرض التجــاري المســبق، والــذي أكــد فیــه علــى ضــرورة إعــلام المســتهلك بــالبنود المتعلقــة 
هــذا الأخیـــر عــادة مــا یضــطر إلــى الإفضـــاء بحمایــة المعطیــات ذات الطــابع الشخصــي، ف

بالكثیر من المعلومات الشخصیة والبیانات التعریفیة للمتعاقد معه، سواء بصورة مباشـرة أو 
غیــر مباشــرة قبــل أو أثنــاء إبــرام العقــد، كمــا یســهل أیضــا التعــرف علــى البیانــات الشخصــیة 

  .1باتهمن خلال تتبع استخدام المستهلك للإنترنت للكشف عن میوله ورغ
فـي  072-18المشـرع المعطیـات ذات الطـابع الشخصـي بموجـب قـانون رقـم عـرف 
كـــل معلومــة بغــض النظـــر عــن دعامتهـــا  «علــى أنهــا:الثالثــة الفقـــرة الأولــى  نــص المــادة

ــاه "الشــخص المعنــي" بصــفة  بشــخص معــرف أو قابــل للتعــرف علیــه والمشــار إلیــه أدن
مباشـرة أو غیــر مباشـرة، لاســیما بــالرجوع إلـى رقــم التعریــف أو عنصـر أو عــدة عناصــر 
خاصــــة بهویتــــه البدنیـــــة أو الفیزیولوجیــــة أو الجینیـــــة أو البیومتریــــة أو النفســـــیة أو 

  .»دیة أو الثقافیة أو الاجتماعیةالاقتصا
ین الــذین تــم تحدیــد یــالبیانــات شخصــیة طالمــا أنهــا تتعلــق بالأشــخاص الطبیعتعتبــر 

هویتهم بشكل مباشر أو غیر مباشر، إذ یمكن التعرف على الشخص وتحدید هویته عندما 
                                                             

  .115، ص المرجع السابقمحمد حسن منصور، المسؤولیة ...،   1
  ، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیـین فـي مجـال معالجـة المعطیـات ذات الطـابع الشخصـي2018یونیو  10مؤرخ في  2

 .10/06/2018، صادر بتاریخ 34عدد الج ر 
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یظهر اسمه كاملا في ملف المعاملة، أو أن  یتضمن معلومات تسمح بالتعرف علیه كـرقم 
  التسجیل، رقـم الهـاتف، الصـورة الفوتوغرافیـة، أو البیانـات البیومتریـة كبصـمة الأصـبع مـثلا

  .1وعلى العموم كل ما یمیزه عن غیره
 علام قبـــل التعاقـــد الإلكترونـــي، بـــأن یقـــوم المـــورد بـــإعلامیتمیـــز أیضـــا الالتـــزام بـــالإ

ق المسـتهلك بالمراحـل التـي تمــر بهـا طلبیـة المنتــوج، بدایـة مـن مـن تحدیــد الطلبیـة ثـم التحقــ
بتأكیـد  من تفاصیلها، لتلیها المرحلة الأخیرة التي یتخـذ فیهـا المسـتهلك الإلكترونـي قـراره إمـا

  الطلبیة أو إلغائها.
  بین الالتزامین من حیث أساسهما ثانیا: التمییز

المبیـــع  أوصــاف یبــین لــه، فالمشــتريالطــرف ن یعلــم البــائع أبــ تلــزم القواعــد العامــة
، إلا أن ذلـك لـم یكــن 2یمكنـه مـن التعــرف علیـه، و لیكـون معلومــا لدیـه ،وخصائصـه أحوالـهو 

كافیا لحمایة المستهلك، على اعتبار أن مصطلح المشتري مصطلح واسـع، یشـمل كـل مـن 
یبرم عقد البیع بغض النظر عن صـفته، مـا أدى إلـى الـنص علیـه ضـمن تشـریعات حمایـة 

  .3المستهلك، فجاءت هذه الأخیرة بتكملة الالتزام العام بالإعلام، بجعله التزاما خاصا
إلـى  ،تمحورت مجمل النصوص القانونیة التي تطرقت للالتزام بالإعلام قبل التعاقـد

ــــده علــــى عــــاتق وصــــف  وأحیانــــا همضــــمون لإضــــافة إلــــى الــــنص علــــىالمحتــــرف، با تأكی
  للمعلومات والبیانات الواجب الإدلاء بها من المتعاقد معه. 

إلى الإعـلام  024-04رقم قانون الفصل الأول من الباب الثاني من خص المشرع 
، وقد جاء نـص المـادة 09إلى  04بالأسعار والتعریفات وشروط البیع، تضمنته المواد من 

المسـتهلك بأیـة طریقـة  لیـة البیـع بإخبـاریلزم البائع قبل اختتام عم «كالتالي: الثامنة منه
ــوج ــزات هــذا  ،كانــت وحســب طبیعــة المنت ــة بممی بالمعلومــات النزیهــة والصــادقة المتعلق

                                                             
محمــد أحمـــد المعـــداوي، حمایـــة الخصوصـــیة المعلوماتیـــة للمســتخدم عبـــر شـــبكات مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي دراســـة  1

   .1943، الجزء الرابع، ص 43طنطا، العدد  جامعة الأزهر،یعة والقانون، مجلة كلیة الشر مقارنة، 
یجـب أن یكـون المشـتري عالمـا بـالمبیع علمـا كافیـا ویعتبـر العلـم كافیـا إذا اشـتمل  «:ق م ج علـى 352/1تـنص المـادة  2

  .»العقد على بیان المبیع وأوصافه الأساسیة بحیث یمكن التعرف علیه
3 CHENDEB Rabih, op.cit, p200 . 

   41 عــددال، یحــدد القواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاریــة، ج ر 2004یــو نیو  23مــؤرخ فــي  02-04قــانون رقــم  4
  .27/06/2004صادر بتاریخ 
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الخدمة وشروط البیـع الممـارس وكـذا الحـدود المتوقعـة للمسـؤولیة التعاقدیـة  أوالمنتوج 
  ».الخدمة أولعملیة البیع 

 خبـار بـدل الإعـلام، كمـاص المادة السالفة الذكر مصـطلح الإاستعمل المشرع في ن
ــائعین والــذین یكونــون فــي مواجهــة المســتهلك مباشــرة، باعتبــاره  ــه یقتصــر علــى فئــة الب جعل

 لكمهنیا یفترض فیه العلم، إذ یكون على درایة بكل المعلومات الواجب الإدلاء بهـا للمسـته
ــا ر (الإعــلام)، علــى أن یكــون صــادقا وصــحیحا ونزیهــا مــن تضــمنت المــادة وصــف للإخب

حیـــث محتــــواه، ویتعلــــق بممیــــزات الســــلعة أو الخدمـــة وشــــروط والتعاقــــد وفــــي ذلــــك حمایــــة 
  للمستهلك.

ع مــن بــین أهــم الالتزامــات التــي أقرهــا المشــر  ،الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد اعتبــر
الجزائــــري علــــى عــــاتق المهنیـــــین والمحتــــرفین فــــي مجــــالات معینـــــة، وبعــــد تنظــــیم مجـــــال 

حمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش، وسـع مـن المتعلـق ب 03-09الاستهلاك بموجـب قـانون رقـم 
  نطاقه الشخصي إذ جعله التزاما یقع على عاتق كل متدخل.

یجــب علـى كــل  «انون حمایـة المسـتهلك وقمــع الغـش علـى:مـن قــ 17نصـت المـادة 
ك یعلــم المســتهلك بكــل المعلومــات المتعلقــة بــالمنتوج الــذي یضــعه للاســتهلا  أنمتــدخل 

ي ألقـى المشـرع الجزائـر  ».مناسـبة أخـرىبأیـة وسـیلة  أوبواسطة الوسم ووضع العلامات 
التـزام  ،للتـداول المادة علـى عـاتق كـل متـدخل فـي عملیـة عـرض المنتـوجنص هذه بموجب 

وبالمقابـــل فقـــد تـــرك نطـــاق   الطریقـــة التـــي ینفـــذ بهـــاكمـــا أشـــار إلـــى  الإعـــلام قبـــل التعاقـــد،
  المعلومات الواجب الإدلاء بها مفتوحا، وغیـر محصـور ویعـود بـذلك الاختصـاص للمتـدخل
  الــذي یحــدد المعلومــات الجوهریــة التــي ســیقدمها للمســتهلك، وذلــك بــالنظر لعــدة اعتبــارات

  المستهلك في حد ذاته. أو بشخصیةطبیعة السلعة أو الخدمة، منها ما یتعلق ب
الالتـــزام بـــالإعلام فـــي مجـــال الخـــدمات  إلـــىنـــه لـــم یشـــر أالـــنص هـــذا یعـــاب علـــى  
فالمسـتهلك  السـلع،مـن  أهمیـةفي وقتنا الحالي لا تقـل  أصبحتقد  الأخیرةن هذه وأ خاصة
 أو سـلعةلصـحیحة سـواء كـان یرغـب فـي اقتنـاء تزویـده بالمعلومـات الصـادقة وا إلـىبحاجة 

  وغیرها.مین أالت أوالفندقة  مثل ،الاستفادة من خدمة معینة
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ــــم   ــــذي رق ــــك بموجــــب مرســــوم تنفی لشــــروط المحــــدد ل 378-13تــــدارك المشــــرع ذل
 إذ تــولى تعریــف الالتــزام بــالإعلام فــي نــص المــادة والكیفیــات المتعلقــة بــإعلام المســتهلك،

قـة كل معلومة متعلقـة بـالمنتوج موجهـة للمسـتهلك علـى بطا« كما یلي: 15الثالثة الفقرة 
ـــك الطـــرق  ـــا فـــي ذل ـــه أو بواســـطة أي وســـیلة أخـــرى بم ـــة أخـــرى مرفقـــة ب أو أي وثیق

  .»التكنولوجیة أو من خلال الاتصال الشفهي
فــي الأحكــام الخاصــة بكیفیــات تنفیــذه فــي الســلع، ثــم تطــرق بعــدها إلــى التفصــیل  

خص الفصل الخامس منه إلى الالتزام بالإعلام قبل التعاقد في نطـاق الخـدمات ومـن ذلـك 
لخدمة إعلام المستهلك عن طریق یجب على مقدم ا «:التي نصت علـى 52 المادةنذكر 

المقدمـة والتعریفـات علان أو بواسطة أي طریقة أخرى مناسبة بالخدمات شهار أو الإالإ
 ، كمــا حــدد»والحــدود المحتملــة للمســؤولیة التعاقدیــة والشــروط الخاصــة بتقــدیم الخدمــة

علام قبل التعاقد في الخـدمات علـى أن یـتم بكـل الوسـائل أیضا مجال أو نطاق الالتزام بالإ
  .1التي یمكن أن توصل المعلومات للمستهلك

ـــي أساســـه فـــي فـــي تشـــریعات التجـــارة علام قبـــل التعاقـــد الإلكتیجـــد الالتـــزام بـــالإ رون
الاتحـــاد الأوروبـــي عـــدة توجیهـــات رســـخت الالتـــزام بـــالإعلام قبـــل  أصـــدر الإلكترونیــة، فقـــد

والخـاص بحمایـة المسـتهلك فـي العقـود التـي  97/7التعاقـد الإلكترونـي، ومنهـا التوجیـه رقـم 
تضمن أحكاما مشـابهة تتم عبر المسافات، وكذا التوجیه الخاص بالتجارة الالكترونیة الذي 

للأحكــام الــواردة فــي توجیــه حمایــة المســتهلك، إذ ألــزم بموجــب المــادة الخامســة منــه المــورد 
ــــدم للمســــتهلك معلومــــات ت ــــأن یق ــــالإب ــــذ الالتــــزام ب ــــدرج فــــي نطــــاق تنفی ــــل التعاقــــد ن علام قب

بالإضـافة إلـى ضـرورة إطـلاع المسـتهلكین علـى المعلومـات المتعلقـة بخطـوات ، الإلكتروني
  .2تمام العقد وشروط تقدیم الطلباتإرام العقد وكیفیة تصحیح الأخطاء قبل بإ

أیضــــا مجــــال المعــــاملات الإلكترونیــــة وأقــــرت العربیــــة  التشــــریعات نظمــــت بعــــض 
فــي ، منهــا التشــریع التونســي الــذي نــص بضــرورة إعــلام المســتهلك قبــل التعاقــد الإلكترونــي

ـــانون المبـــادلات والتجـــارة الإلكت 25الفصـــل  ـــى:مـــن ق ـــائع فـــي « رونیـــة عل ـــى الب یجـــب عل
                                                             

 .»یجب على مقدم الخدمة قبل إبرام العقد إعلام المستهلك بالخصائص الأساسیة للخدمة المقدمة... «:53المادة   1
  ».الملائمة حسب طبیعة الخدمة .. یجب على مقدم الخدمة أن یعلم المستهلك بكل الوسائل «:55المادة  -
  .104و 103، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،   2
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معــاملات التجــارة الإلكترونیــة أن یــوفر للمســتهلك بطریقــة واضــحة ومعلومــة قبــل إبــرام 
مـن قـانون  38، ونـص أیضـا التشـریع المصـري فـي المـادة 1»العقد، المعلومـات التالیـة...

« حمایة المستهلك في الفصل الخاص بالتعاقد عن بعد على الالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد:
برام العقد عن بعد بأن یمد المستهلك بشكل جلي وواضـح بالمعلومـات إیلتزم المورد قبل 

ــأتي...والبیانــات التــي تمكنــه مــن اتخــاذ قــرار بالتعاقــد، وع . وكــذلك 2»لــى الأخــص مــا ی
یتعلــق بالمعــاملات والتجــارة الالكترونیــة فــي المــادة  2010لســنة  16القــانون القطــري رقــم 

وغیرهــا مــن التشـریعات التــي أكــدت علــى ضـرورة إعــلام المســتهلك الإلكترونــي، ، 3منـه 51
  بكل المعلومات الضروریة التي تساعده على اتخاذ قرار التعاقد.

لجزائري في قـانون التجـارة الإلكترونیـة، علـى ضـرورة إعـلام المسـتهلك أكد المشرع ا
الإلكترونــي، مـــن خـــلال العــرض التجـــاري للســـلعة أو الخدمـــة، والــذي یكـــون قبـــل إبـــرام أي 

ــة تجاریــة إلكترونیــة، المعلومــات التــي یلتــزم المــورد الالكترونــي    ضإبرازهــا فــي العــر بمعامل
  إلى المراحل التي تمـر بهـا طلبیـة منتـوج أو خدمـة من نفس القانون 12كما تطرقت المادة 

وأولـى هــذه المراحـل هــي وضـع الشــروط التعاقدیـة فــي متنـاول المســتهلك الإلكترونـي، حتــى 
یــتمكن مــن التعاقـــد بعلــم ودرایـــة، وفــي ذلـــك إشــارة واضـــحة وصــریحة إلـــى الالتــزام بـــإعلام 

ط  التعاقدیـة لمـا یمكـن أن المستهلك بشروط التعاقد، وقـد یكـون تركیـز المشـرع علـى الشـرو 
یتعرض له المستهلك مـن تعسـف المـورد فـي تعاقـده مـن خـلال إدراج شـروط تعسـفیة تكـون 

  . همامجحفة في حقه، أو ترهقه عند تنفیذ التزامه مما یزید من اختلال المركز التعاقدیة بین
  ثالثا: التمییز بین الالتزامین من حیث وسائل تنفیذهما

ارتبط الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني بـالعقود التـي تبـرم عـن طریـق وسـائل 
الاتصال الحدیثة، وأكثرها رواجا التعاقد عبر شبكة الإنترنـت، هـذا العـالم الافتراضـي یعـزز 
                                                             

ــــد الرســــمي  2000أوت  09مــــؤرخ فــــي  2000نة لســــ 83قــــانون عــــدد  1 ــــق بالمبــــادلات والتجــــارة الإلكترونیــــة، الرائ بتعل
  http://www.legislation.tn .64، عدد 2000أوت  11للجمهوریة التونسیة، 

ســبتمبر  13(تــابع) فــي  37بإصــدار قــانون حمایــة المســتهلك، الجریــدة الرســمیة العــدد  2018لســنة  181رقــم  قــانون 2
2018   ،Newlaw.pdf-http://www.cpa.gov.eg/Portals/0/Law/CPA   

صـادرة فـي ، ال09یتعلق بالمعاملات والتجارة الالكترونیـة، الجریـدة الرسـمیة العـدد  2010لسنة  16القانون القطري رقم  3
28 /9/ 2010. 

s/LawNo16_2010.pdfhttp://www.qcb.gov.qa/English/Legislation/Document  
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أكثر حالة الجهل لدى المستهلك، ما یجعل آلیـة تنفیـذ الالتـزام بـالإعلام الإلكترونـي تختلـف 
مــن رقــم  17نــص المشــرع الجزائــري فــي المــادة نفیــذه فــي التعاقــد التقلیــدي، وقــد عــن آلیــة ت

ه والتـــي وردت علـــى ســـبیل لتزامـــا تنفیـــذ، علـــى الآلیـــات التـــي یســـتعملها المتـــدخل ل09-03
  ، وكذا الإشهار. وضع العلاماتو  الوسم المثال لا الحصر ومن أهمها

مجمـوع المعلومــات  صــد بـهویق، ""التبیـین بمصـطلح نیعـرف الوسـم لـدى الاقتصــادیی
  مثبتــة علــى غــلاف المنتــوجالتــي تكــون  ،التــي یــزود بهــا المســتهلك أو المســتعمل الصــناعي

وغیرهــا مــن البیانــات التــي  1كیفیــة اســتعمالهفتــرة و نوعیــة المنتــوج وشــكله وجودتــه و  لتوضــح
  تتنوع بین الإلزامیة والاختیاریة.

عـدة نصـوص قانونیـة، إذ ورد فـي إلـى تعریـف الوسـم فـي المشـرع الجزائـري تطرق  
ابة الجودة وقمع الغش، التي جاء نصـها متعلق برق 39-90نص المادة الثانیة من مرسوم 

د أو جمیـع العلامـات والبیانـات وعنـاوین المصـنع أو التجـارة والصـور والشـواه «كالتـالي:
ة أو سـم الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في أي تغلیف أو وثیقـة أو كتابـة أو

ة في نص الماد، كما عرفه أیضا »رتبط بهاطوق یرافق منتوجا ما أو خدمة أو یخاتم أو 
الوسـم كـل البیانـات أو « :نصـت علـىالثالثة من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش التـي 

وز الكتابــــات أو الإشــــارات أو العلامــــات أو الممیــــزات أو الصــــور أو التماثیــــل أو الرمــــ
ــة أو لافتــة أو ســمة أو  ــى كــل غــلاف أو وثیق ملصــقة أو المرتبطــة بالســلعة، تظهــر عل

ندها، منتوج مهما كان شكلها أو سال طبیعةبطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على 
   .»وضعهابغض النظر عن طریقة 

التـي یضـعها المتـدخل سـواء كـان تـاجرا یضـاحات والإ یقصد بالوسم تلك المعلومـات
یشـــمل مجموعـــة مـــن التعریـــف بـــه، فبغـــرض  وجعلـــى المنتـــأو صـــاحب الخدمـــة  صـــانعاأو 

المعلومات والبیانات التـي تظهـر فـي شـكل كتابـة توضـح خصـائص ومكونـات السـلعة وكـل 
 ما یعلق باستعمالها، كمـا قـد یكـون فـي شـكل صـور تشـیر إلـى كیفیـة الـتخلص مـن المنتـوج

هذه البیانات لیس لها أي و  عند الانتهاء من استعماله، أو تشیر إلى مكمن الخطر وغیرها،

                                                             
لـوم عذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي ال، مـت المقلدة، دراسة حالـة الجزائـراتجاه المنتجا لسود راضیة، سلوك المستهلك 1 

  . 99، ص 2009-2008 علوم التسییر، جامعة قسنطینة،تسویق، كلیة العلوم الاقتصادیة و ، تخصص التجاریة
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، ویوضــع الوســم علــى المنتــوج 1قیمــة مالیــة ولــیس عنصــرا مــن عناصــر الملكیــة الصــناعیة
مـــا  ٕ ن یطبـــع مباشـــرة علـــى أبطـــریقتین، فإمـــا أن یطبـــع علـــى بطاقـــة تثبـــت علـــى التغلیـــف وا

  التغلیف.
مـن خـلال دوره الفعـال فـي تعریـف المسـتهلك بالسـلعة أو الخدمـة  تبرز أهمیة الوسم

التــي ســیتعاقد بشــأنها، ویســهل علیــه التمییــز بــین مــا هــو معــروض فــي الأســواق مــن حیــث 
الجــودة والنوعیــة، وتمییــز الســلع المقلــدة عــن الأصــلیة مــن خــلال علامتهــا التجاریــة، ولفــت 

تـــه علــــى المســـتهلك فقـــط بـــل تشــــمل انتباهـــه إلـــى مكمـــن الخطــــورة فیهـــا، ولا تقتصـــر أهمی
 بالإضـافة إلـى كونـه حمایتهـا،التجاریـة المتدخل أیضا الذي سـیتمكن مـن التعریـف بعلامتـه 

  .وسیلة إعلانیة یساعده في الترویج لمنتجاته
تعتبـــر المعلقـــات أیضـــا مـــن بـــین الآلیـــات المســـتعملة فـــي إعـــلام المســـتهلك، إذ ورد 

قواعـــد المطبقــة علـــى المحــدد لل 02-04رقـــم  ذكرهــا فـــي نــص المـــادة الخامســة مـــن قــانون
یجب أن یكون إعلام المستهلك بأسعار وتعریفـات  «الممارسات التجاریة التي نصت على:

ـــة وســـیلة أخـــرى  ـــات أو بأی الســـلع والخـــدمات عـــن طـــرق وضـــع علامـــات أو وســـم أو معلق
  .»مناسبة

یقصد بالمعلقات تلـك البطاقـات التـي توضـع علـى فـوق أو أمـام السـلعة، یـدون فیهـا 
السـعر بوضــوح، كمــا قــد تعلــق فــي واجهــة المحــلات، أمــا إذا تعلــق الأمــر بنطــاق الخــدمات 
فعادة ما یتم استعمال جداول یوضح فیها اسم الخدمـة وسـعرها وكـذا الرسـوم والتكـالیف فـي 

 رة عـن الوسـم فـي أنهـا الآلیـة المعتمـدة للإعـلام بالأسـعارحال وجودها، وتختلف هـذه الأخیـ
  والتعریفات فقد، على عكس الوسم الذي یعرف بالمنتوج.

لا  ورد ذكـر آلیــات تنفیــذ الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد التقلیــدي، علــى ســبیل المثــال
 الحصــر، فالمتــدخل یمكنــه الاســتعانة بــبعض الوســائل الأخــرى التــي تلبــي الغــرض، ومنهــا

 . الإشهار الذي یتم عبر الوسائل السمعیة أو المرئیة أو كلاهما

                                                             
قـانون البن قویة مختار، دور العلامة التجاریة في حمایة المسـتهلك، دراسـة مقارنـة، أطروحـة دكتـوراه فـي الحقـوق، فـرع  1
  83، ص 2016/2017یوسف بن خدة، بن خاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، ال
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یتمكن مــن معاینـــة ســمــع العقــود التقلیدیــة باعتبــار أن المســتهلك  قتتفــق هــذه الطــر 
كما قـد ، متى رغب في ذلك إمكانیة مراجعة الوسمإذ تتاح له  ،محل التعاقد قبل إبرام العقد

، لكـن طبیعـة التعاقـد الإلكترونـي شـفاهة تفیضیف لـه بعـض المعلومـا المتدخلیستعلم من 
الإلكترونـي لـن یـتمكن مـن التي تفرض الغیاب المادي لأطـراف التعاقـد ومحلـه، فالمسـتهلك 

ناسـب مـع نـوع تلذا یجب أن ینفذ وفقا لمـا یتسلمه له، إلا بعد إبرام العقد و المادي تفحص ال
   .1، والذي یتحقق من خلال الإعلان الإلكترونيالتعاقد

 لامبـالإعام عن الالتـز  الإلكتروني یز الالتزام بالإعلام قبل التعاقدیتم :الثانيالفرع 
  التعاقدي 

فــي بــالإعلام  ضــرورة تنفیــذ المحتــرف لالتزامــه علــىالعدیــد مــن التشــریعات  أكــدت
ري الـذي المشرع الجزائها ومن بیندون الإشارة إلى المرحلة التي یتم فیها،  ،التعاقد التقلیدي

المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش علــى ذلــك وقــد  03-09وجــب قــانون رقــم أقــر بم
  .˝علام المستهلكإلزامیة إ˝ لـــخص الفصل الخامس منه 

 بــرام العقــد ســمي الإعــلامإفـإن تــم قبــل  ،مراحــل التعاقــدكــل یغطـي الالتــزام بــالإعلام 
ن ٕ أن  لاإ، بـالإعلام تعاقـدیاالتزامـا یكـون حینهـا  لـهفي المرحلة التالیـة  كان قبل التعاقدي، وا

لـــم یخـــص نظــم مجـــال المعــاملات الالكترونیـــة، لأنــه المشــرع قـــد أخــذ منحـــى مغــایر حـــین 
أكــد بموجــب الالتــزام بــالإعلام بنصــوص واضــحة كمــا فعلــت معظــم التشــریعات، ومــع ذلــك 

أن  عـلام قبـل التعاقـد، فـألزمضـرورة أن یـتم الإ علـى 05-18من قانون رقم  العاشرةالمادة 
معاملـــة تجاریـــة إلكترونیـــة مســـبوقة بعـــرض تجـــاري إلكترونـــي، مراعیـــا فـــي ذلـــك كـــل  تكـــون

  الخصوصیة التي یفرضها التعاقد الإلكتروني.
وضـع حـدود یـرى صـعوبة  2رغم وضـوح التفرقـة بـین الالتـزامین إلا أن بعـض الفقـه 
، دون یجتهـــد لوضـــع لنقـــاط تمكـــن مـــن التفرقـــة بینهمـــا 3مـــا جعـــل بعضـــهمو  بینهمـــا،فاصــلة 

                                                             
  سنتطرق له في الباب الثاني من هذه الأطروحة.  1
إنـه فـي بعـض الأحیـان یكـون صـعبا إن لـم نقـل مسـتحیلا رسـم حـدود فاصـلة بـین  «:غسـتانیقول الفقیه الفرنسي جاك   2

تكـوین  –فـي القـانون المـدني ، المطول »...الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالإعلام التعاقدي في مجال المعلومات 
  .655و 654، ص 2002، ، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروتالطبعة الثانیة ،-العقد

3 FERRIER Didier ,op.cit, p35. 
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إلا أن المرحلــة التـي ینفــذ فیهــا  ،بكــل منهمـا خاصـةالتســمیة ال تــوحي إلیـه الاعتمـاد علــى مـا
  تبقى أهم معیار للتفرقة.

لا یغنــي عــن اشــتراكهما فــي بعــض النقــاط أهمهــا مــا تعلــق التمییــز بــین الالتــزامین 
ــدائن بالســلعة أو الخدمــةتنــویر وتبصــیر الطــرف  یهــدفان إلــى إذ ،همــاالهــدف مــن تقریر ب  ال

ویصــعب  ،مــن خــلال تقــدیم مجموعــة مــن البیانــات والمعلومــات التــي تهمــه ،محــل التعاقــد
هــدف الالتــزام ف، بتقــدیمها لــه الآخــربمضــمونها مــا لــم یقــم الطــرف  الإلمــام أوبهــا  الإحاطــة

تنـویر إذ أن الأول یهـدف إلـى ، یكمل هدف الالتزام بالإعلام التعاقديبالإعلام قبل التعاقد 
هـــدف  أنفـــي حـــین ، وجـــوده كأســـاسســـلامة وصـــحة الرضـــا  ا یحقـــقبمـــ ،رضـــا المســـتهلك

عـن  أو ،الناجمـة عـن تنفیـذ العقـد الأضـرارالالتزام بالإعلام التعاقدي هو تجنیب المستهلك 
مـــــا یجعــــل التـــــزام المـــــورد ، 1الاســـــتفادة مــــن الخدمـــــة أوفـــــي اســــتخدام الســـــلعة  الاســــتمرار

  الإلكتروني یقوم ویمتد في كل مراحل التعاقد.
لا یغنــي عـــن وجـــود عــدة فـــروق بـــین  إلا أن ذلـــكالاشـــتراك فـــي الهــدف العـــام رغــم 

ــــدي و الالتــــزام بــــالإعلام  ــــديالتعاق ــــث الالتــــزام قبــــل التعاق ــــة مــــن حی ، یبــــرز الاخــــتلاف بدای
مصدرهما (أولا)، أضف إلى ذلك نوع المعلومات التي تشكل مضمون كلا الالتـزامین وكـذا 

 مین (ثانیــا)، فكــل هــذا الاخــتلاف ســیؤدي بالضــرورةالوقــت تقــدیمها، أي نطــاق تنفیــذ الالتــزا
  إلى اختلاف الجزاء الذي یترتب في حال مخالفتهما(ثالثا).

 التمییز بین الالتزامین من حیث مصدرهما.أولا: 
 المـورد الإلكترونـيالـذي یـتم بـین  ،یجد الالتزام بالإعلام التعاقدي مصـدره فـي العقـد

  حسـن النیـة اعتبـاراتحـدود مـا یقتضـیه العقـد مـن فـي  ،من جهة والمستهلك من جهـة ثانیـة
ینشــأ بمناســبة  مــا یجعلــه ،وتنفیــذا لواجــب التعــاون والمشــاركة فــي تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة

  .2وفي حدود ما یقتضیه ذلك العقد كل عقد على حدة
ـــانون یجـــد بالمقابـــل ـــي المبـــادئ العامـــة للق ـــالإعلام قبـــل التعاقـــد مصـــدره ف   الالتـــزام ب

سواء فیمـا تعلـق بانعقادهـا  ،عام في جمیع العقود أمبد الذي یعتبر سیما مبدأ حسن النیة،لا

                                                             
  .139، ص 2009زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المنیة للمنتج، دار هومة، الجزائر،   1
  .31، ص المرجع السابقهادي حسین عبد علي الكعیبي، محمد جعفر الهادي،   2
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أمــا ، 2كمــا أنــه مــن المبــادئ الأخلاقیــة المعروفــة منــذ القــدم، 1تنفیــذها أووتحدیــد مضــمونها 
لكافة مراحل التعاقد، بدایة من المرحلة السـابقة  همد نطاق فتقر بضرورةالاتجاهات الحدیثة 

  بالنظر لأهمیتها. له وذلك
  ُ التعامــل بصــدق واســتقامة وشــرف مــع الغیــر  «نــه:أحســن النیـة علــى  أعـرف مبــدی

والتـزم  أجلهـا،مـن  أممارسة الحق ضمن الغایة المفیـدة والعادلـة التـي أنشـ يبصورة تبق
بـالغیر دون مسـوغ  الإضـرار إلـىبحیث لا تؤدي هذه الممارسـة  ،بها كل من طرفي العقد

  .3»حقه بأمانة إلىبل توصل كل ذي حق  ،مشروع
الغش وكـذا التعسـف انتفاء الجسیم و أو یتمثل حسن النیة إذا في انتفاء الخطأ العمد 

ـــي اســـتعمال الحـــق ـــدأف ،ف ـــة یتحـــدد مب ـــق معیـــارین  حســـن النی حـــدهما شخصـــي والثـــاني أوف
كســب  أوبــالغیر  الإضــرارفــي وضــعیة الشــخص الــذي لا ینــوي  الأولیتمثــل  ،4موضــوعي

ــار الثــاني  أمــامنفعــة غیــر مشــروعة علــى حســابه،  عــدم تجــاوز الشــخص  فــيیتمثــل المعی
 والتعـديبهـم  الإضـراربعـدم  ،یسـلكه مـع الغیـر أنالسلوك الذي یجـب علـى الرجـل المعتـاد 

 .5على حقوقهم
 الأخیـربمـا یوجبـه هـذا  ،حسـن النیـة أالالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد علـى مبـدیؤسس 

، فیفـــرض علـــى المتعاقـــد والثقـــة بینهمـــا الأمانــةبهـــدف تـــوفیر  ،المتعاقـــدین علــى عـــاتق كـــلا
 الآخــرالمتفـوق فـي ســبیل تنفیـذ العقـد بصــورة نزیهـة، أن یـدلي بالمعلومــات الكافیـة للمتعاقـد 

ــــة  ــــدإفــــي مرحل ــــرام العق ــــل هــــذه 6ب ــــة بینهمــــا، لأن أي كتمــــان لمث ــــق الثقــــة العقدی ، بمــــا یحق
                                                             
1 LAVEFVE LABORDERIE Anne-Sophie, Pérennité du contrat, L G D J, Paris, 
2005, p 407. 
2 GUILBEAULT Normand, op.cit, p320. 

  2007، منشـورات الحلبـي الحقوقیـة، بیـروت، الطبعـة الرابعـةالقـانون المـدني، الجـزء الأول العقـد، مصـطفى العـوجي،   3
  .123ص 

 مبـدأ ،الزهـراءلـك زیتـوني فاطمـة ذحسن النیة راجـع فـي مبدأ المعیار الشخصي والمعیار الموضوعي ل نأكثر تفصیل ع 4
تخصــص قــانون خــاص، كلیــة الحقــوق   ، أطروحــة لنیــل شــهادة الــدكتوراه علــوم-دراســة مقارنــة–حســن النیــة فــي العقــود 

  وما یلیها. 51، ص المرجع السابق  2018-2017والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
  عرعــارة عســاليأكثــر تفصــیل عــن ذلــك راجــع و  .99، ص المرجــع الســابقغنــى ریســان جــابر، یوســف عــودة غــانم،  5

  2014/2015، 1التوـازن العقـدي عنـد نشـأة العقـد، أطروحـة دكتـوراه علـوم فـي القـانون، كلیـة الحقـوق، جامعـة الجزائـر 
  .213 - 208ص ص 

  .325، ص المرجع السابقصفاء متعب فجة،  6
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كان یعلم، أو یكفي الاعتقاد أن هذه المعلومات قد تـؤثر المعلومات یدل على سوء نیته إذا 
  .2، وهذا ما اعتمده القضاء الفرنسي في عدة قرارات له1على قرار
مواجهــة عــدم  ،اســتنادا لمبــدأ حســن النیــة قبــل التعاقــد فــرض الالتــزام بــالإعلام حقــقی

مـــا یعرفـــه مجـــال مـــع خاصـــة  ،التكـــافؤ بـــین طرفـــي العقـــد مـــن حیـــث العلـــم بظـــروف العقـــد
التصـــنیع حالیـــا، والـــذي أدى لطـــرح العدیـــد مـــن الســـلع ذات التكنولوجیـــا الحدیثـــة والمتطـــورة 
والتي یزید فیها افتراض جهـل المسـتهلك بهـا، سـواء مـن حیـث تركیبتهـا أو طریقـة تصـنیعها 
وحتـى المخـاطر التــي قـد تـنجم عــن اسـتعمالها بطریقــة خاطئـة وغیـر آمنــة، وتحقیقـا للتــوازن 

ي بــین الطــرفین المتعاقــدین یســتدعي الأمــر إضـفاء حســن النیــة علــى المرحلــة الســابقة معرفـ
  على التعاقد.

أكــد یــة، فقــد نصــوص القانونعلام قبــل التعاقــد مصــدره أیضــا فــي الیجــد الالتــزام بــالإ
  المشرع الجزائري في قانون التجـارة الإلكترونیـة، علـى ضـرورة إعـلام المسـتهلك الإلكترونـي
من خلال العرض التجاري للسلعة أو الخدمة، والذي یشترط أن یكون قبل إبرام أي معاملة 
تجاریــة إلكترونیــة، كمــا حــدد بموجبــه المعلومــات التــي یلتــزم المــورد الالكترونــي إبرازهــا فــي 

من نفس القانون إلى المراحل التي تمر بها طلبیة منتـوج  12، كما تطرقت المادة 3العرض
ــــي متنــــاول المســــتهلك أو خدمــــة، وأو  لــــى هــــذه المراحــــل هــــي وضــــع الشــــروط التعاقدیــــة ف

الإلكترونـي، حتــى یــتمكن مــن التعاقــد بعلــم ودرایـة، وفــي ذلــك إشــارة واضــحة وصــریحة إلــى 
  الإلكتروني.الالتزام بإعلام المستهلك 

   نطاق تنفیذهما.من حیث  التمییز بین الالتزامینثانیا: 
التعاقـــد ولا یقتصـــر علـــى  حــلامر كـــل  بـــالإعلام إلـــى المـــورد الإلكترونــيالتـــزام  یمتــد

ــالنظر مختلفــا ینمضــمون الالتــزاممــا یجعــل  المرحلــة الســابقة لــه،   تم فیهــامرحلــة التــي یــلل ب
                                                             

  .111، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،   1
2 Cass Civ, 30 Juin 1992, Bull civ, N° 238, p 145, Disponible sur :   
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007029538/ consulté le 
10/10/2018. 

 الفرنسیة اعتبرت بموجبه أن امتناع متعهد ببیـع شـقق عـن إعـلام المشـتري بالأخطـاءففي إحدى قرارات محكمة النقض  -
نفیــذ تعلــى ســد نافــذتین فــي البنــاء یشــكل خرقــا للالتــزام بتقــدیم المعلومــات ولمبــدأ یقــدم ا جعلــه یهــا المهنــدس مــالتــي وقــع ف

 .102ص  فلح الذیابات، المرجع السابق،نواف محمد مأشار إلیه العقود وفقا لحسن النیة، 
  كما سیأتي بیانه في الباب الثاني.  3
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ـــدف ـــالإعلام قبـــل التعاق ـــزام ب ـــى أساســـا كـــز تیر  ،مضـــمون الالت ـــات المتعلقـــة  الإدلاءعل بالبیان
ثمــن وشــروط البیــع والمعلومــات  إلــىبالإضــافة  ،الخدمــة أوللســلعة  الأساســیةبالخصــائص 

ــأداء الخدمــة المعلومــات  إلــىبالإضــافة  ،خدمــة معینــة أداءكــان محــل العقــد  إذا الخاصــة ب
ــــة  ــــي یفرضــــها الــــنمط  وكــــذا ،المــــورد الإلكترونــــيبشخصــــیة المتعلق بعــــض المعلومــــات الت

  قتضــــاءشـــروط وأجـــال العـــدول عنـــد الاو الإلكترونـــي للتعاقـــد مـــثلا طریقـــة تأكیـــد الطلبیـــة، 
 ُ   مكن المستهلك من اتخاذ قرار التعاقد من عدمه.وعموما كل ما ی
بـــالإعلام الالتـــزام فـــي  للمســـتهلك ادلاء بهـــالمعلومـــات الواجـــب الإمضـــمون  یختلـــف

مثــل  ،فــي التأكیــد علــى بعــض المعومــات التــي ســبق تقــدیمها اتتمثــل أساســ هــيف ،التعاقــدي
  المســـؤولة عــــن العــــرضالمؤسســــة رقــــم هاتفـــه وعنوانــــه، عنـــوان المــــورد الإلكترونـــي،  اســـم

، بالإضــافة إلــى معلومــات وجــدت، طریقـة الوفــاء، طریقــة التسـلیم... إنمصـروفات التســلیم 
ذا كـان غیــر محــدد إالعقــد  إنهـاءشــروط منهـا  ،أخـرى جدیــدة تتناسـب مــع المرحلـة التعاقدیــة

  فادة منـه، وعمومـا كـل معلومـة یطلبهـا المسـتهلك حتـى یـتمكن مـن تنفیـذ العقـد والاسـت1المدة
كـأن یقتـرح طریقـة للاسـتعمال غیـر المشـار إلیهـا  ،ضـرورة الإدلاء بهـانفسه أو یرى المورد 

  مثلا. سابقا
الالتــزام بــالإعلام التعاقــدي والالتــزام بــالإعلام قبــل معیــار نشــوء كــل مــن أیضــا یعــد 

كمــا هــو الالتزام بــالإعلام قبــل التعاقــد فــ، 2كفــیلا للتمییــز بینهمــاو جوهریــا  عنصــرا التعاقــدي
لأن فائدتـه تتجلـى فـي  ،العقـد إبـراموینفذ خلال الفتـرة السـابقة علـى  أواضح من تسمیته ینش

، فهـذا مـن عدمـهبمعلومـات تسـاعده علـى اتخـاذ قـراره فـي إبـرام العقـد  الآخـرإعلام الطرف 
 أي ،فإنــه یــرتبط بتنفیــذ العقــد الالتــزام بــالإعلام التعاقــدي أمــا ،الالتــزام یتعلــق بتكــوین العقــد

تنفیــذ  بـالتزامن مــعوینفــذ  أینشــ ، إذ3حســن تنفیـذه لضــمانبالالتزامـات الأصــلیة الناشــئة عنـه 
 . العقد

  
                                                             

قــراءة تحلیلیــة فــي التجربــة الفرنســیة مــع إشــارة لقواعــد القــانون الأوروبــي، دار   -محمــد حســن قاســم، التعاقــد عــن بعــد  1
  .44، ص 2005الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  .140، ص المرجع السابق...، زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة   2
  .32، ص المرجع السابقنزیه محمد الصادق المهدي،   3
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  الإخلال بهما.اء ز من حیث ج ثالثا: التمییز بین الالتزامین
ساســه فــي صــحة وسـلامة الرضــا أي بعیــدا عــن أیجـد الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقـد 

بحیــث یكــون  ،مســتنیرو رضــاء حــر الوصــول لیهــدف إلــى  إذ ،مجــال العقــد الــذي یبــرم بعــده
یــتم فــي الوقــت الــذي یتبــادل فیــه الطرفــان درایــة بحقیقــة مــا ســیقدم علیــه، فعلــى  المســتهلك

فــي  أساسـهالالتـزام بـالإعلام التعاقــدي یجــد بینمـا ، نشـاء العقــدإالتعبیـر عـن إرادتهمــا بقصـد 
بالبیانـات والمعلومـات فـي مجـال معـین  مضـمونه قیـام المتعاقـد بـالإدلاء ،تنفیذ التزام عقـدي

، مــا یجعلــه مــرتبط بالالتزامــات الناشــئة عــن 1المجــالات التــي یتعلــق بهــا هــذا العقــد بــین مــن
  العقد.

المترتــب فــي حــال  الجــزاء تبــاین إلــىیــؤدي بالضــرورة  ،بــاختلاف الالتــزامین الإقــرار
قبل التعاقدي، یساءل في نطاق المسؤولیة بالالتزام  المورد الإلكترونيخل أذا إف، مخالفتهما

 العقـد إبـرامفـي مرحلـة التفـاوض وهـي مرحلـة تمهیدیـة تسـبق ن أن الطرفـاوذلـك  التقصیریة،
 إلـى إضـافة ، فیحـق للـدائن بـه طلـب التعـویض إذا مـا لحقـه ضـررلم ینشأ بعـدأنه  باعتباره
  .2العقد نظرا لتعیب الرضا إبطالطلب  إمكانیة

قدیـة ، قیـام المسـؤولیة العالتعاقـدي بـالإعلام هبالتزامـ الإلكترونـي الموردیرتب إخلال 
لبــة فیســتطیع الــدائن بــه المطا ،وأُخــل بأحــد الالتزامــات التــي یفرضــها التعاقــدالعقــد قــد نشــأ ف

سـخ فطلـب ویمكنـه ، بالتنفیذ العیني للالتزام إن كان ممكنا، كما یسـتطیع الـدفع بعـدم التنفیـذ
  العقد إذا توفرت شروطه.

  ت الالتزاماغیره من عن الإلكتروني : تمییز الالتزام بالإعلام المطلب الثاني
ــــى عــــاتق المــــورد الإلكترونــــي    إلــــى الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــد إضــــافةً یقــــع عل

أكبـر  التـي یهـدف المشـرع مـن فرضـها إلـى تحقیـقو ، المتقاربة معـه مجموعة من الالتزامات
 ومن بین هـذه ،من تقریرهافي الهدف  ها تشترك وتتحد، ما یجعلقدر من الحمایة للمستهلك

علـــى عـــاتق كـــلا طرفـــي التعاقـــد، إذ یلتـــزم كـــل مـــن المـــورد  ، نجـــد منهـــا مـــا یقـــعالالتزامـــات

                                                             
  .224، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  1
  .225، ص نفسهعمر محمد عبد الباقي، مرجع  2
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ا مــــن الالتــــزام مــــ، فــــرغم اقترابهكــــالالتزام بالاســــتعلام والالتــــزام بالتعـــاون والمســـتهلك بأدائهــــا
  (الفرع الأول).  مالطابع الخاص لكل منه ذلك لا ینفيعلام قبل التعاقد إلا أن بالإ

وباعتبــار أن المــورد الطــرف المحتـــرف، وذو مركــز تعاقــدي یتمیـــز بــالقوة فــي عقـــد 
لك الاستهلاك، فهناك بعض الالتزامات التي تقع على عاتقه، ویلتـزم بتنفیـذها اتجـاه المسـته

ل بعنصــر الخبــرة بمحــكــالالتزام بالتحــذیر والالتــزام بالنصــیحة، فهــذان الالتزامــان مرتبطــان 
لاء التعاقد، وكذا لعنصر العلـم أو حتـى افتـراض العلـم فیـه، ویقـوم هـذا الالتزامـان علـى الإد

 قبـــل التعاقـــد، ویختلفـــان عنـــه فـــي بالمعلومـــات، مـــا یجعلهمـــا یقتربـــان مـــن الالتـــزام بـــالإعلام
  العدید من الأمور، ما یبرز الذاتیة الخاصة لكل منهم (الفرع الثاني).

 اتمـــالالتزاعـــن  الالكترونـــي الالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــدلأول: تمییـــز الفـــرع ا
  طرفي التعاقدالمشتركة بین 

ــــأن یســــعى جاهــــدا  ــــي، یلزمــــه ب ــــرف أو المــــورد الإلكترون ــــي المحت ــــم ف ــــراض العل افت
و هـو مـا للحصول على المعلومـات الخاصـة بالسـلع أو الخـدمات التـي یقـدمها للمسـتهلك، أ

عــــلام، وفــــي الوقــــت ذاتــــه لا یمكــــن أن نتصــــور أن یتخــــذ لغــــرض الإیعــــرف بالاســــتعلام 
نما علیـه أن ی ٕ سـعى المستهلك موقفا سلبیا منتظرا ومكتفیا بما یقدمه المورد من معلومات، وا

 لتنــویر إرادتــه، مــا یجعــل الالتــزام بالاســتعلام یــرتبط بــالطرفین معــا، ومــن ذلــك تظهــر نقــاط
  ).أولاقد (تمییزه عن الالتزام بالإعلام قبل التعا

یقتضــي مبــدأ التكافــل العقــدي، والســعي لإبــرام عقــد مبنــي علــى رضــا حــر ومســتنیر 
ومراعــاة لمصـــالحهما  لطرفیــه، بغــرض الوصــول إلــى اســتقرار المعــاملات المبرمــة بینهمــا،

بـرز یالتعاقدیة تم إقرار الالتزام بالتعاون على عاتق كلا الطرفین طرفي التعاقـد، ومـن ذلـك 
  ).ثانیابین الالتزام بالإعلام قبل التعاقد(الاختلاف بینه و 

 الالتزام بالاستعلامو قبل التعاقد الإلكتروني : الالتزام بالإعلام أولا
بتزویــد یلتـزم الـذي علـى عـاتق المـورد الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي  یقـع
المعلومات المتعلقة بمحل التعاقد، حتى تستنیر إرادته فیقرر إما إبـرام العقـد  أهمالمستهلك ب

ن لم تتوفر لدیه المعلومات اللازمة أو التراجع عن ٕ ذلك و ه، ولا یعفى من التزامه هذا حتى وا
بالنظر لصفة الاحتراف لدیه، لـذا وجـب علیـه البحـث والسـعي لیكـون ملمـا بكـل المعلومـات 
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ـــالالتزام بالاســـتعلام المتصـــلة بالســـلعة أو  ـــي یتعامـــل بشـــأنها، وهـــو مـــا یعـــرف ب الخدمـــة الت
نیـا كـان أو غیـر هقصـد منـه أن یلتـزم المـدین مال التـزام «:بأنـهویعرف  ،1لغرض الإعلام

یتعــین علیــه تقــدیمها إلــى الــدائن  ،مهنــي بــالتحري أو البحــث عمــا یجهلــه مــن معلومــات
   .2»علام قبل التعاقدام بالإز بالالت

إذ  ،الالتزام على عاتق المورد لا یعنـي أن المسـتهلك سـیتخذ موقفـا سـلبیافرض هذا 
حقـق تی ،كـان ذلـك ممكنـامتى لمعرفة بعض المعلومات عن محل التعاقد أنه ملزم بالمبادرة 

مــن خــلال الاستفســار مــن المــورد أو غیــره مــن الأشــخاص  3لــه ذلــك عــن طریــق الاســتعلام
ته شخص بعقد دون الوقوف على ماهیالإذ لا یعقل أن یرتبط  خبرة في ذلك المجال،الذوي 

  .وردیقبل من المستهلك أن یبقى في معزل، منتظرا فقط ما یقدم له من الم، فلا 4والتزاماته
 المدین به: الطرف  التمییز بین الالتزامین من حیث- 1

ملـك باعتبـار أنـه ی، الالكترونـي علـى عـاتق المـوردقبـل التعاقـد  الالتزام بالإعلام یقع
والتــي یحتــاج المســتهلك لمعرفتهــا قبــل أن یتخــذ قــرار التعاقــد   ه،محلــالعقــد و معلومــات عــن 

   .الذي یقع على عاتق كلا الطرفین الالتزام بالاستعلام على عكس
علاقـــة وطیـــدة بــــین هنــــاك تكـــون ف ،وردیكـــون الالتـــزام بالاســـتعلام علــــى عـــاتق المـــ

 لام تمهیـــدا للإعـــلامعیصــبح الاســـتفتبعیـــة، الالإعـــلام والاســـتعلام لوجــود علاقـــة  ینالالتــزام
فــي اســتعلامه عــن  وردبحــث فــي درجــة العنایــة المطلوبــة مــن المــ ةحقیقــالهــو فــي ولأجلــه، ف

، وذلك حتى یتمكن من القیام بالتزامـه 5المعلومات المتصلة بالمنتج أو الخدمة محل التعاقد
 .الإعلامب

بالبحث عن كل معلومة جوهریـة فـي التعاقـد غیـر متـوفرة لدیـه  وذلـك فیكون ملزما  
التمســك بالجهــل، والســبب الثــاني  ولــن یكـون بإمكانــه فیــه مفتــرض العلــم : أولهمــا أنلسـببین

نه سیتعامل مع طرف أقل خبرة ودرایة منه، بل أكثر من ذلك ینتظر أن یحصل على كل أ
                                                             
1 LUCAS de LEYSSAC Claud, L’obligation de renseignement dans les contrats, in 
l’information en droit privé, L.G.D.J.Paris, 1978, p 322. 

  .69مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  2
  .120، ص المرجع السابقسمیر عبد السمیع الأودن،   3
  .367ص المرجع السابق، مصطفى العوجي،  4
  . 167، ص المرجع السابقخالد  ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك ...،  5
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هتمامـه فـي الاسـتعلام إلـى تحـري المعلومـات منـه، علـى أن یوجـه االمعلومات التـي یریـدها 
الجوهریة، التي من شأنها أن تؤثر في قـرار المسـتهلك بالتعاقـد مـن عدمـه  وتكـوین رضـائه 

  .1وتساعده في تحقیق رغباته المشروعة من التعاقد
أن یكــون حریصــا علیــه یجــب  إذ ،یكــون الالتــزام بالاســتعلام علــى عــاتق المســتهلك

م دد مـن هـذا الالتـزام سـوى عـحـالمعلومات الخاصـة بموضـوع التعاقـد، ولا یعلى جمع كافة 
خبرتــه أو معرفتــه بصــورة مشــروعة، أي عنــدما لا یكــون بإمكانــه الوقــوف علــى المعلومــات 

ـــد  ـــدى المتعاق ـــذي  الآخـــرالمطلوبـــة والمفتـــرض توفرهـــا ل ـــهال ـــادر و  ،2حجبهـــا عن ـــه أن یب علی
علـى حتـى یكـون عة أو الخدمة محل التعاقد، عن تلك السلعن أي معلومة یجهلها  ؤالبالس

كمـــا أن  ، طرفـــا فـــي عقـــد الاســـتهلاك الإلكترونـــي هوذلـــك باعتبـــار مـــا ســـیقبل علیـــه، ب ةرایـــد
بعض الـإلا أنـه قـد لا ینتبـه لـذكر  ،قد یبذل جهده لتقدیم المعلومات التـي تتـوفر لدیـه وردالم

ا، فــي حـین أن المســتهلك كــان التــي تبـدوا لــه بحكــم مهنتـه أنهــا مألوفــة ومتعـارف علیهــ منهـا
ـــه معرفتهـــا  ،یجهلهـــا ـــادر  لـــوولكـــن كـــان بإمكان ـــا یوســـع مـــن مجـــال عنهـــا، الاســـتعلام ب فهن

  ستقدم له. التيالمعلومات 
غایة كـل  إلا أن ،طرفي التعاقدكلا عاتق یقع على لالاستعلام ب الالتزام یتسع نطاق

لیكــون أمـا المســتهلك فیسـتعلم  ،، فـالمورد یســتعلم لغـرض الإعــلاممختلفــة عـن الآخــر منهمـا
، مــن خــلال التوســیع فــي كمیــة ونوعیــة المعلومــات التــي یرغــب علـى بینــة مــن محــل التعاقــد

فـــالالتزام الملقـــى علـــى عــــاتق المتعاقـــدین بالاســـتعلام بأنفســـهم یكمـــل نظــــام  فـــي معرفتهـــا،
  .3المسؤولیة المهنیة السابقة على التعاقد

 :هدفهمامن حیث  ینالالتزام بین یزیتمال - 2
بـالنظر لأثرهمــا  ،فقـان للمفاوضـاتاالإعــلام والاسـتعلام مر  ینالالتـزامیعتبـر كـل مـن 

 مطلعـــا الیـــه، فبقـــدر مـــا یكـــون كـــل منهمـــللوصـــول إعلـــى الاتفـــاق الـــذي یســـعى المتعاقـــدان 
ـــدب كـــاملا ااطلاعـــ ـــد ال ،موضـــوع التعاق ـــأتي الاتفاقـــات ســـلیمة والعق إنشـــاؤه  مـــرادبقـــدر مـــا ت

                                                             
1 LUCAS de LEYSSAC Claud , op.cit,p 324. 

  .189، ص المرجع السابقمصطفى العوجي،   2
  .691، ص المرجع السابقجاك غستان،   3
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ـــد ، مـــا یجعلهمـــا1صـــحیحا ، وذلـــك لتحقیـــق الغـــرض أو مرتبطـــان بـــالفترة التـــي تســـبق التعاق
  .الهدف منهما

یهـــدف الالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد الإلكترونـــي إلـــى تنـــویر إرادة المســـتهلك حتـــى 
د المـور ن كان مـن طـرف إأما الالتزام بالاستعلام فیتمكن من اتخاذ قرار التعاقد من عدمه، 

ــام بواجبــه فتكــون غایتــه زیــادة معارفــه  ومعلوماتــه عــن محــل التعاقــد، حتــى یــتمكن مــن القی
غیـــر مشـــروع نظـــرا لصــــفة  بالنســـبة لــــهجهـــل الف، اتجـــاه المســـتهلك والمتمثـــل فــــي الإعـــلام

فلــــن یتــــذرع بــــأي حــــال مـــن الأحــــوال بعــــدم قدرتــــه علــــى الحصــــول علــــى  ،الاحتـــراف لدیــــه
  لبحث عنها.المعلومات والبیانات المتصلة بمحل التعاقد، بل علیه أن یسعى ل

ــــزام ــــل هــــدف الالت ــــام بــــهالاســــتعلام ب یتمث ــــي ،المســــتهلك إذا مــــا ق زیــــادة معارفــــه  ف
 أو غیـره  علـى المـورد وطـرح الأسـئلة الاستفسـاراعتمادا علـى  ،عن محل التعاقدومعلوماته 

لأنـــه ، سیحصـــل علیهـــا قبـــل التعاقـــدنطـــاق ومجـــال المعلومـــات والبیانـــات التـــي  یزیـــد بـــذلك
  ج إلى معرفته حول السلعة أو الخدمة التي سیتعاقد بشأنها.سیحدد بدقة ما یحتا

  عاونالالتزام بالتو الالكتروني الالتزام بالإعلام قبل التعاقد : ثانیا
ومــا یقتضــیه أیضــا  ،یســتند الالتــزام بالتعــاون إلــى التطــورات الجدیــدة للعلاقــة العقدیــة

مـــذهب التكافـــل العقـــدي، فالعلاقـــة التـــي تجمـــع الطرفـــان المتعاقـــدان علاقـــة تعـــاون ولیســـت 
هما، إذ یعمل على الارتقـاء فتضارب المصالح لا یمنع من تعاون ،علاقة خصام أو مجابهة

العلاقة التعاقدیة بینهما تبنى على أسـس صـحیحة، مـا یسـاهم  ما یجعل ،2بالطرفین أخلاقیا
  تحقیق الاستقرار لهذه المعاملات. في

 
 
 
 
  

                                                             
  .194، ص المرجع السابقمصطفى العوجي،   1

2 GUILBEAULT Normand,  «L'obligation de renseignement dans les contrats de 
vente Internationale de marchandises», Vol 38, N° 2, Les cahiers de droit, Faculté 
de droit de l’Université Laval, Canada, 1997, p 323. 
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  عاونالالتزام بالتتعریف - 1
، وقـد كـرس القضـاء الفرنسـي 1التعـاون بـین الطـرفینبعض العقود أساسـا علـى  تقوم

، ویعرف الالتزام 2المعلوماتیةالعدید من قراراته، ومن أبرزها ما تعلق بعقود هذا الالتزام في 
ویتمثــل  ،أطـراف العقـد فـي مرحلـة تكوینـه أو تنفیـذهالعمـل المشـترك بـین  «بالتعـاون أنـه:

بالسلوكیات والتصرفات التي یكون الهدف منها العمل على خدمـة طرفـي العقـد وتحقیـق 
قیـام كـل متعاقـد ببـذل العنایـة اللازمـة  «:أنه أیضا یعرف، و 3»المصالح المشتركة بینهما

  .4»للوصول بالعقد إلى أفضل صوره وأحسن حال
ُ  ،بالتعاون في كل سـلوك أو تصـرف یتعلـق بكیفیـة تنفیـذ العقـود الالتزامیتمثل  حمـل ی

 رفینولــم یقــع الاتفـاق علیــه بــین الطــ ،المتعاقـدین ســواء كــان مــدینا أو دائنـا كــلا علـى كاهــل
ي یقـوم بموجبـه المتعاقـد المكلـف ببـذل كـل مـا فـي وسـعه لكـي یجنـالمتعاقدین اتفاقـا واقعیـا، 

ــدة المشــروعة فــي العقــدالمتعاقــد المنتفــع بــه قــدرا إضــافی ــاد ،ا مــن الفائ ئ بمــا یــتلاءم مــع مب
  حمایة الطرف الضعیف وحسن تنفیذ العقود. 

فــي  تتــوفرتظهــر أهمیــة الالتــزام بالتعــاون فــي تمكــین المــورد مــن تبــین المزایــا التــي 
، ویتجســـد ذلـــك مـــن خـــلال 5محـــل التعاقـــد حتـــى یســـتجیب هـــذا الأخیـــر لرغبـــات المســـتهلك

                                                             
  .394، ص 2013، موفم للنشر، الجزائر، الطبعة الثالثة، -النظریة العامة للعقد–علي فیلالي، الالتزامات  1
بالاتفـاق مـع  السماسرة في مجال التأمین البحـري (مسـتهلك) Comorts Guian تتلخص وقائع هذه القضیة  في قیام  2

نظـام معلومـاتي، لیتبـین بعـدها  دعلـى قیـام هـذه الأخیـرة بإعـداد وتوریـ  Philips industrielle et commercialشركة 
خـــلال المـــورد بالتزامـــه إتندا علـــى للمســتهلك عـــدم تحقـــق النتـــائج المرجـــوة منـــه، فلجـــأ إلـــى القضـــاء طالبـــا فســـخ العقـــد مســـ

یقـع  ب الالتزام بالنصح الواقع على الشركة وفقا للقواعد العامـة فـي قـانون العقـودالنصح، إلا أن المحكمة قضت أنه بجانب
لك فـي عـداد الجیـد للدراسـة الأولیـة، ممـا أدى إلـى رفـض طلـب المسـتهقتضـیه الإیالتـزام بـالحوار  (المسـتهلك) علیها أیضـا

  .66و 65، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم، مراحل التفاوض ...، كل درجات التقاضي، 
  .39، ص المرجع السابقمصطفى أحمد أبو عمرو،  3

- GUILBEAULT Normand, op.cit, p 323. 
  .357، ص المرجع السابقزیتوني فاطمة الزهراء،  4
عة لم توفر للمشتري المـردود المناسـب البائع لیس مسؤولا لأن الآلة المببأن ا ،جاء في اجتهاد لمحكمة النقض الفرنسیة 5

والـذي  ،المأمول، فالمسؤولیة هنـا تؤسـس علـى فكـرة الخطـأ المتمثـل فـي إخـلال الطـرفین بواجـب التعـاون أو الحـواروالربح 
محمــود عبــد الــرحیم ، »مــن الصـفقة موضــوع البیــعیفـرض علــى المســتهلك إطــلاع البــائع علـى حاجاتــه وأغراضــه الحقیقیــة 

  .118، ص المرجع السابقشریفات، 
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الطــرفین المتعاقــدین وبهـذا تبــرز خصوصــیة الالتـزام بالتعــاون مقارنــة  الحـوار الــذي یــتم بـین
  مع غیره من الالتزامات وأهمها الالتزام بالإعلام.

 عن الالتزام بالتعاون الإلكتروني تمییز الالتزام بالإعلام قبل التعاقد - 2
لة أساسا الغایة والمتمثفي  ،شترك الالتزام بالإعلام قبل التعاقد مع الالتزام بالتعاونی

ـــویر إرادة المســـتهلكفـــي  ـــه وبـــین المـــورد، مـــا  لضـــمان اســـتقرار المعـــاملات ،تن المبرمـــة بین
تفرضـها ذاتیـة  یختلفـان فـي نقـاط أخـرىبالمقابـل یقتربان فـي بعـض نقـاط التشـابه و  یجعلهما

 كل التزام.
 ونأوجه التشابه بین الالتزام بالإعلام قبل التعاقد والالتزام بالتعا   -أ

یعتبر إنشـاء علاقـة عقدیـة صـحیحة وخالیـة مـن أي عیـب یمكـن أن یظهـر مسـتقبلا 
مـن بـین الغایـات التـي یمكـن أن تتحقـق مـن خـلال الالتـزام  ،یهـدد اسـتقرار العلاقـة العقدیـةو 

  لإبرامـه نطرفـاالتحدید الغایة الأساسـیة مـن العقـد الـذي یسـعى الذي یهدف إلى ، 1بالتعاون
لیـتمكن كـل طـرف منهمـا مـن دراسـة  ،علیـة المباشـرة مـن محـل التعاقـدوبیان الاحتیاجـات الف

، والبحث في الظروف المقترنة بمحـل التعاقـد 2العقدومدى قدرته على إتمام  الآخرظروف 
مـن خـلال قیـام المـورد بجمـع أكبـر قـدر ممكـن مـن  ،وتحدید إمكانیة تلبیة رغبات المستهلك

لیـتم اسـتخلاص الاسـتخدامات الأساسـیة والفعالـة التـي  ،المعلومات المتعلقة بالغایة المرجوة
  .3من الممكن أن یكون المستهلك على علم بها

ولــو احتــاج الأمــر  ،ذلــك فــي كافــة العقــود الفنیــة مثــل بــرامج الحاســب الآلــي یتحقــق
والأمــر ذاتــه  ،حتــى یــتمكن المــورد مــن إفادتــه بالمعلومــات التــي یحتاجهــا 4الاســتعانة بخبیــر

بــرام العقـد مــا إزام بــالإعلام الـذي یهـدف أیضــا إلـى تنــویر إرادة المسـتهلك قبـل بالنسـبة للالتـ
  یؤدي بالضرورة إلى استقرار المعاملات.

                                                             
  .955ص  ،جع السابقالمر إیناس مكي عبد نصار،  1
  .72، ص المرجع السابقإلیاس ناصیف،  2
  .50، ص المرجع السابقمحمد فواز مطالقة،  3
  .48، ص 2009المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد حسین منصور،  4
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لتـي افـي طبیعتهمـا  ،الالتـزام بالتعـاونمـع الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  یضاأیشترك 
دون ضمان النتیجة التـي  ،تقتصر على ببذل المدین العنایة لغرض تحقیق الهدف المنشود

  قد تتخلف لأي سبب.
زام والالتـــ الإلكترونــي أوجــه الاخــتلاف بــین الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد  -ب
 بالتعاون 

یتمثــل الالتــزام بالتعــاون فــي الســلوكیات والتصــرفات التــي تهــدف للعمــل علــى خدمــة 
ــدأ حســن النیــة فــي  ،وتحقیــق مصــالحهما المشــتركة ،طرفــي العقــد ویعــد تطبیقــا واضــحا لمب

، علـى 1التعاقد بمفهومه الواسع، فهو التزام مفروض ضمنیا ولا حاجـة للـنص علیـه صـراحة
، أقرتـه معظـم 2عكس الالتزام بالإعلام الـذي یعـد سـلوكا فردیـا یقـع علـى عـاتق طـرف واحـد
وكــذا فــي مجــال  التشــریعات ســواء بموجــب القواعــد العامــة أو تشــریعات حمایــة المســتهلك،

خصوصــیة فـــي نمــط التعاقـــد ذاتـــه   ومــا تفرضـــه هــذه الأخیـــرة مـــن ،المعــاملات الإلكترونیـــة
  .في المراكز التعاقدیة وكذا من تفاوت

ــــه یعــــد بشــــكل عــــام أحــــد مظــــاهر التفاعــــل إذ  3التــــزام تبــــادلي یتصــــف التعــــاون بأن
ل الأعمـــال یتضـــمن قیـــام الأطـــراف بكـــ ،نســـانيونمـــط مـــن أنمـــاط الســـلوك الإ ،الاجتمـــاعي

إذ ینــدرج  للحصــر، غیــر قابلــة، مــا یجعــل صــوره 4الآخــرالضــروریة كــي ینتفــع بهــا الطــرف 
  .5ضمنه كل فعل أو تصرف یقوم أساسا على الثقة المتبادلة بین الطرفین المتعاقدین

أ فــي مرحلــة المفاوضــات ویســتمر بالاســتمراریة إذ یبــدأیضــا الالتــزام بالتعــاون یتســم 
، 6والوصول إلى النتیجة المرجوة من إبرام المستهلك للعقد بأفضـل وجـه ،تمام التعاقدإغایة ل

بـرام إأمـا بعـد ، على عكس الالتزام بالإعلام الذي یشـمل المرحلـة السـابقة علـى التعاقـد فقـط
  العقد فیلتزم المورد اتجاه المستهلك بالإعلام اللاحق للتعاقد.

                                                             
  .306، ص المرجع السابقبرام ...، إبراهیم، إخالد ممدوح  1
نطاقـــه وضــــمانات المســــتهلك –الالتـــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقـــد وتطبیقاتــــه علـــى العقــــود الإلكترونیــــة  «محمـــد حجــــاري، 2

  . 247، ص 2013مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد الرابع، العدد الثاني،  ،»-الإلكتروني
  .67، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم، مرحل التفاوض ...،  3
  .955ص  ،المرجع السابقكي عبد نصار، إیناس م 4
  .306، ص المرجع السابقبرام ...، إبراهیم، إخالد ممدوح  5
  .51، ص المرجع السابقمحمد فواز مطالقة،  6
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 اتامــالالتز عــن  الالكترونــي دالالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــ: تمییــز الثــانيالفــرع 
  الخاصة بالمورد فقط

ــــى عــــاتق المــــورد الإلكترونــــي    إلــــى الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــد إضــــافةً یقــــع عل
 التـي تعتبـر سـلوكا فردیـا یلتـزم بأدائهـا دون مشـاركة مـن المسـتهلك مجموعة مـن الالتزامـات

تقــدیم مجموعــة مــن النصــائح والاستشــارات  ومنهــا الالتــزام بتقــدیم النصــیحة، الــذي یتضــمن
والتي لا یمكن الحصول علیها إلا مـن طـرف شـخص  ،التي لا یمكن أن تتوفر لدیه ،الفنیة

مجالــه، ومــن ذلــك یبــرز الاخــتلاف بینــه وبــین الالتــزام بــالإعلام قبــل خبیــر أو محتــرف فــي 
  التعاقد(أولا).

ـــــد ـــــین  ،اخـــــتلاف طبیعـــــة المنتجـــــات والخـــــدمات محـــــل التعاق ـــــة والشـــــائعة ب المتداول
 وأحیانـــا خطـــرة  منتجـــات بســـیطة وأخـــرى معقـــدةمنهـــا وأخـــرى حدیثـــة مبتكـــرة، و  ،الاســـتعمال

، یتعلــق أساســا بــإبراز مكمــن التزامــا خاصــا هعلــى عاتقــكــل ذلــك رتــب  ،وافتــراض العلــم فیــه
ن كـان ، الالتـزام بالتحـذیر مـن خـلال تنفیـذالخطورة في محل التعاقـد،  ٕ تقـارب شـدید هنـاك وا
 لافیمنـع مـن وجـود عـدة نقـاط اخـت، إلا أن ذلـك لا قبـل التعاقـد بینه وبین الالتزام بـالإعلام

   ).ثانیاما (بینه
 حة الالتزام بتقدیم النصیو  الالكتروني الالتزام بالإعلام قبل التعاقدأولا: 

  1وردالمشــورة ذو نشـأة قضــائیة یقــع علــى عــاتق المــ أوالالتــزام بتقــدیم النصــیحة  دیعـ
التــي  ،معینــة مــن المعــاملات أنــواعكــون بصــدد نحــین  ،بشــروط معینــة إلا طلبــهلا یمكــن و 

 نصــیحة بســبب عــدم علمــه بالتفاصــیل الفنیــةال أومشــورة ال إلــى الآخــریحتــاج فیهــا الطــرف 
المتعلقـــة بمحـــل التعاقـــد، والتـــي یفتـــرض توافرهـــا فـــي شـــخص آخـــر أكثـــر خبـــرة ودرایـــة مـــن 

الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد، ســنقدم أولا تعریــف لــه لتتضــح ، وقبــل تمییــزه عــن 2المســتهلك
  ذاتیته، ثم نبرز نقاط الاختلاف بینهما.

                                                             
  »تمییــز الالتـزام بـالإعلام عــن الالتـزام بالنصـیحة لضــمان الصـفة الخطـرة للشــيء المبیـع دراسـة مقارنــة « حـاج بـن علـي،1

  .78، ص 2011، السادسنسانیة جامعة حسیبة بن بوعلي شلف، العدد للدراسات الاجتماعیة والإكادیمیة الأ
2 Cass 1er civ, du 3 avril 2002, 00-12.508, Disponible sur :  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007452623/, consulté le 
03/03/2020. 
- ALKHASAWNEH Ala’eldin, op.cit, p 30. 
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  .الالتزام بتقدیم النصیحة تعریف- 1
بـإعلام المتعاقـد  المهنـي فیهالتزام لا یكتفي  «:نهأ یحةعرف الالتزام بتقدیم النصی 

نمــافقــط، و  الآخــر ٕ  ، كمــا یعــرف1»لمصــالحه الأوفــقیعــرض علیــه الحــل  أنیجــب علیــه  ا
التزام ناشئ عن عقد محله التزام المتعاقـد المحتـرف صـاحب الخبـرة بتقـدیم  «أنـه:بأیضا 

  .2»معلومات محددة في العقد واللازمة لأجل عملیة معینة یحددها المتعاقدان
مـن إبـداء الـرأي الشخصـي یم النصـیحة تقـدیم معلومـات مجـردة یتضمن الالتزام بتقـد

في كافة العقـود  اعام االتزام ما یجعله، 3أم لا برام العقد مجدیا للطرف الآخرإكان  فیما لو
وذلــك نتیجــة التطــورات الســریعة التــي تتمتــع بهــا التجــارة  ،التــي تبــرم عبــر شــبكة الإنترنــت

 بهــذه الطریقــةالأمــر الــذي یســتوجب بیــان النصــح الضــروري لأي تعاقــد یبــرم  ،الإلكترونیــة
  .4یة سلیمة من أي اختلال في المستقبلللحفاظ على العلاقة العقد

، فهـو یتضـمن وردومشـاركة المـ إیجابیـةدرجـة متقدمـة فـي  بالنصـیحةالالتـزام یعكس 
وكذلك توجیـه خیـارات وقـرارات الـدائن  ،وفقا لظروف الحال وعناصره المختلفة ،تقدیم معین

وهـذا حتـى یكـون المسـتهلك حـائزا علـى كـل  ،حول مدى تماشي محل التعاقد مـع رغباتـهبه 
المنتجــات التقنیــة ب حــین یتعلــق الأمــرالخصــوص  وجــه وعلــى ،المعطیــات قبــل إبرامــه للعقــد

حــین ، وأفضـل مثــال لـذلك 5التـي كــان لهـا دور بــارز فـي ظهــور الالتـزام بالنصــیحة الحدیثـة
  عــلام الآلــيأجهــزة الإومــن أهمهــا  ،یكــون التعاقــد بشــأن الســلع ذات التقنیــة العالیــة والمعقــدة

نمـــا یتعـــداه إلـــى تقـــدیم النصـــیحة للمســـتهلك  ،فـــلا یكفـــي فیهـــا تقـــدیم معلومـــات تعـــرف بـــه ٕ وا
یــتمكن بــذلك ل ،لتوجیهــه نحــو الاختیــار الأفضــل والــذي یصــعب تقــدیره لــولا تــدخل المحتــرف

  الحلول. أفضل تبنيمن المستهلك 

                                                             
محمــد بــودالي، الالتــزام بالنصــیحة فــي نطــاق عقــود الخــدمات، دراســة مقارنــة ،مكتبــة الرشــاد، ســیدي بلعبــاس، الجزائــر   1

  .26، ص 2005
  .    274، ص المرجع السابقمندیل، مصطفى أحمد فرحان، أسعد فاضل  2
  .153، صالمرجع السابقحامد محمد شبیب الجبوري،  3
  2011 ،دار الثقافـة، عمــانالطبعـة الثالثــة، جـارة الإلكترونیـة، دراســة مقارنـة، الـوجیز فـي عقــود التمحمـد فـواز مطالقــة،  4

  والالكترونیـــة والدولیـــة وحمایـــة المســـتهلك، دار الفكـــر الجـــامعيأحكـــام البیـــع التقلیدیـــة محمـــد حســـین منصـــور،  .53ص 
  .41، ص 2006الإسكندریة، 

5 MASCALA Corinne, SAINT-ALARY-HOUIN Corinne, op.cit, p 50. 
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فــي ذلــك المجــال ذو خبــرة  أن یكــون ،تقــدیم النصــیحةالشــخص الملــزم بیفتــرض فــي 
 ومقــأن یكــ فــي الحصــول علــى المعلومــات، ثــر مــن غیــرهكأحیــث یكــون ملزمــا ببــذل عنایــة 

ــإذا قــدم  ، أو أن یستشــیر هــو بــدوره،،لزیــادة معارفــه مســبقةالدراســات وال الأبحــاثبــبعض  ف
تســاعد المســتهلك علــى اتخــاذ قــرارات  ،مبنیــة علــى أســس دقیقــة وصــحیحة كانــتنصــیحة ال

لإیجــاد تــوازن  وردتتــوافر هــذه الصــفة فــي المــ، و 1بالإتبــاع الأفضــلالطریــق بــین لــه ملائمـة ت
  أساســیین عنصـرینعلـى یبنـى هـذا الالتــزام  مـا یجعـل لدیــهبـین الخبـرة والمعلومـات المتـوفرة 

یكــون ملمــا ومتمتعــا  بــأن مهنتــه، أصــولبتقــدیم مــا تفرضــه  مــوردالتــزام ال فــي الأول یتمثــل
أمـا  التعاقـد.مین المعلومـات والمواصـفات المتمیـزة فـي المرحلـة السـابقة علـى أبالقدرة على ت

تباعهــا إضـرورة و  ،قــدمها المـورد كـان قـدالتــي  ،النصـیحةتلـك الثـاني فهـو التـزام المســتهلك ب
 ً   . أضراروما قد ینجم عنه من  للاستخدام الخاطئ ادرء

بحیــث تشــمل كــل المعلومــات الفنیــة الواجــب  ،تقــدم النصــیحة بشــكل كامــل أن جــبی
وتجنـب اسـتخدام  عامـة،ن تتم بلغة واضحة یسهل فهمها من خـلال عبـارات أو  بها، الإدلاء

  .التي تفهم من طرف المختصین فقطو  ،الخاصة بالمهنةالفنیة المصطلحات 
  م النصیحة الالتزام بتقدیعن  الالكتروني الالتزام بالإعلام قبل التعاقد تمییز -2

كـل مـن الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد والالتـزام بتقـدیم  أحكـامبـین أحیانـا یثور الخلط 
علام إا بــمــزام المــدین فیهلـإمـا یتضــمناه مــن یكــل منهمــا ف تشــابهوذلــك فــي ضـوء  ،النصـیحة
، فهمـا 2موقـف معـین إزاء هي اتخـاذ قـرار فـ تسـاعدهبمعلومات وبیانـات معینـة  الآخرالطرف 

ـــذلك ـــة ی ب ـــق غای ـــرتبط أساســـا بحمایـــة ،هـــدف مشـــترك أوكمـــلان بعضـــهما الـــبعض لتحقی  ی
فــــي عقــــد  العلاقـــة التعاقدیــــة الــــذي یمیــــزفــــي محاولــــة للتقلیــــل مـــن الاخــــتلال و  ،للمســـتهلك

ولكـل منهمـا  نقلاسـتن ماالالتزامـ أن هـذانذلك لا یمنـع مـن  أن إلا، الاستهلاك الإلكتروني
 میزاته الخاصة به.

                                                             
وأثـــره فـــي حمایـــة  بـــالإعلام الالتـــزام «بـــراهیم،إعمـــاري  .27، ص المرجـــع الســـابقمحمـــد بـــودالي، الالتـــزام بالنصـــیحة  1

، مجلـة الدراسـات القانونیـة المقارنـة، مخبـر القـانون الخـاص المقـارن »المستهلك من خطـورة المنتـوج (رؤیـة فقهیـة قانونیـة)
، ص 2015، الأولالمجلــد الأول، العــدد  ،وبمســاهمة كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة جامعــة حســیبة بــن بــوعلي الشــلف

68  .  
  .217، ص المرجع السابق ،عمر محمد عبد الباقي 2
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  هما:من حیث مصدر مییز بین الالتزامین الت  -أ
سـواء التقلیدیـة  الاسـتهلاكعقـود بكل الالكتروني الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  یرتبط

محل التعاقد، منها ما یرتبط بالسـلعة ب تعرف یتضمن تقدیم معلومات أو الإلكترونیة، والذي
أو تعریــف بشخصــیة المــورد وغیرهــا، علــى أن  أو الخدمــة، ومنهــا مــا تعلــق بشــروط التعاقــد

غیـر  التـزامبـذلك المسـتهلك، فهـو  إرادةلتنـویر فـي الفتـرة التـي تسـبق التعاقـد یتم الإدلاء بها 
نصـت علیــه  وكـذا فـي التشـریعات التـي  یجـد مصـدره فـي المبـادئ العامـة للقــانونو ، 1عقـدي
ولا یكـون مقابـل ، عن عمل معین الامتناع أوللقیام بعمل محدد  اخاص الیس التزام كما أنه

  .رجأ
یجب في هذا الصـدد أن نفـرق بـین الالتـزام بالنصـیحة حـین ینشـأ عـن عقـد المشـورة 

علام، والـذي یفـرض مـن أجـل إعـادة تـوازن یحة الـذي یعـد تابعـا للالتـزام بـالإوالالتزام بالنصـ
للعلاقة التعاقدیة ما یجعل المحترف یضع كل خبرته لصالح المستهلك، أما إذا كان التزاما 
أصلیا فهنا یقتصر دور المدین على تقدیم المشورة فقط، بغض النظر عـن مجالهـا المتعـدد 

ـــانوني، أو  ـــب الق ـــد تتصـــل بالجان ـــالاقتصـــادي أو المـــالي وغیرهـــا، فق ـــزام بتقـــدیم  فیكی الالت
  نشــأ صــحیحا بــین طرفیــه تعلــق بتنفیــذ عقــد معــینید هــتع لأنــه ،التــزام عقــدي أنــهالنصــیحة 
یجــد  2جــرأحــدهما بتقــدیم معلومــات وبیانــات فــي مجــال معــین متخصــص مقابــل أیلتــزم فیــه 

  مصدره في العقد ذاته.
 هدفهما:من حیث التمییز بین الالتزامین  -ب

ــارإ ،الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد یتضــمن یشــمل العناصــر  محایــدموضــوعي و  خب
یقبل علیه  أن العقد فإما إبرامالمستهلك الذي یرغب في  إرادةتنویر  الجوهریة للتعاقد بهدف

ماو  ٕ ملائـم  إعـلام إعطـاء یهـدف إلـى ،الالتـزام بتقـدیم النصـیحة أنفي حـین ، یعدل عنه أن ا
، كمــا أن المعلومــات التــي تقــدم للمســتهلك لا تخــرج 3المــورد حاجــات المتعاقــد مــعلمناسـب و 

الهدف منها البحث عن مدى ملائمـة العقـد لحاجاتـه، لتمكینـه مـن  ،عن كونها استشارة فقط
  اتخاذ القرار المناسب لوضع معین.

                                                             
  .54، ص محمد فواز مطالقة، المرجع السابق 1
  .317، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  2
  .24، ص المرجع السابقمحمد بودالي، الالتزام بالنصیحة ...،   3
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  لة موضــوع الاستشــارة أتوجیــه الــدائن ومعاونتــه فــي اتخــاذ قــرار نهــائي بصــدد المســ
 وتجنـــب المتداولـــةعبـــارات ال باســـتعمال ،النصـــح بشـــكل واضـــح وســـلیم یلـــزم المـــدین بتقـــدیم

  یصـعب علـى الشـخص العـادي فهمهـا ،تكـون غامضـةعـادة مـا المصطلحات المهنیة التـي 
لا یمكــن الفصــل بــین إذ  ،وهــذه النصــائح غالبــا مــا ترفــق مــع البرنــامج عبــر شــبكة الإنترنــت

  .1المنتوج والإرشادات
ین نكــون بصــدد التعاقــد عبــر الواقــع الإلكترونیــة یصــعب فــي كثیــر مــن الأحیــان حــ 

أیـــن یـــتم اســـتخدام الوســـیط الإلكترونـــي تقـــدیم نصـــائح واستشـــارات، لأن المـــورد لا یســـتطیع 
تحدیـــد الاحتیاجـــات المختلفـــة للمســـتهلكین، فهـــي تختلـــف مـــن شـــخص لأخـــر، وحتـــى یقـــدم 

د عــادة بعــض النصــیحة المناســبة یســتلزم الأمــر دراســة كــل حالــة علــى حــدة، ومــن ذلــك نجــ
المواقع تعتمد على وضع استبیان، یطلب من المسـتهلك ملئـه حتـى یسـهل تحدیـد النصـیحة 

، كمـا یمكـن اعتمـاد طریقـة أخـرى لتحدیـد النصـائح المحتملـة 2أو الاستشارة التي سـتوجه لـه
الأسـئلة التـي یطرحهـا المسـتهلكون وبموجبهـا التي قد یحتاجها المستهلك ودلك بالرجوع إلى 

مورد نصائحه بناء على الأسئلة الأكثر شـیوعا وطرحـا، أو حتـى وضـع خـط هـاتفي یوجه ال
  لتمكین المستهلك من طلب الاستشارة.

 : همامن حیث محلالتمییز بین الالتزامین    -ج
مجموع المعلومات الواجب تقـدیمها مـن في قبل التعاقد  بالإعلامیتمثل محل الالتزام 

ســـواء ســـلعة أو  محـــل التعاقـــدبالموضـــوعیة وتـــرتبط بتتمیـــز التـــي و  ،المســـتهلك إلـــى المـــورد
فمحلــه تفســیر المعلومــات  المشــورة الفنیــة أوالالتــزام  بتقــدیم النصــیحة  أنفــي حــین  خدمــة،

  .3وتقدیم استنتاجات تساهم في اتخاذ قرار التعاقد من عدمه

                                                             
، مجلـة العلــوم »دراسـة مقارنـة فـي ظـل التشـریعات العربیـة المعاصـرة -التفـاوض الإلكترونـي «إینـاس مكـي عبـد نصـار، 1

   .957، ص 2013، العدد الثالث، 21، المجلد ل، العراقجامعة باب ،الإنسانیة
2 DEMOULIN Marie , MONTERO Étienne,  «La conclusion des contrats par voie 
électronique», Etude parue dans M. FONTAINE (dir.), Le processus de formation 
du contrat. Contributions comparatives et interdisciplinaires à l’harmonisation du 
droit européen» , Bruylant, L.G.D.J. Bruxelles, Paris, 2002. p 572. Disponible sur :  
http://www.crid.be/pdf/public/4060.pdf, consulté le 10/12/2020. 
3 BITAN Hubert ,Droit des contrats informatiques et pratique expertale, wolters 
kluwer, France, 2007, p 147. 
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 یعتبـر فـي مجـال معـین ،الاستشـارة الفنیـة مـن خـلال تقـدیم وردمحل التزام المـ یتمثل
ٕ ، و ونتائجــه المحتملــة مــن العقــد نتظــرةالممنــافع التقیــیم  یتضــمنإذ  ا فیــه،تخصصــم  ذا كــانا

وهذه المعلومات الملزم بتقدیمها تكون محددة في العقد ولازمة  ،1لهجدیة  إبرامه یحقق فعلا
 .2لأجل عملیة معینة یحددها المتعاقدین سلفا

 به.من حیث الشخص المدین التمییز بین الالتزامین    - د
یقع الالتزام بالإعلام قبل التعاقد علـى عـاتق كـل متـدخل فـي عملیـة عـرض المنتـوج 

  المنــتج، البـــائع، المســـتورد بدایـــة مـــن فهـــو بـــذلك یشــمل مجموعـــة مـــن الأشــخاص ،للتــداول
، كــل حسـب المرحلــة التــي یكـون فیهــا المنتـوج لدیــه، أو فــي الوقـت الــذي یكــون الوسـیط ...

إذا كنــا بصــدد التعاقــد التقلیــدي أمــا حــین نكــون بصــدد هــذا  ،فیــه علــى اتصــال بالمســتهلك
، وهـــو كـــل مـــن یقـــدم الســـلع أو التعاقـــد الإلكترونـــي فیقـــع علـــى عـــاتق كـــل مـــورد إلكترونـــي

  . الخدمات أو یقترح تقدیمها، ما یجعل أیضا نطاقه واسع
 ، فـإن الأمـر مختلـفالنصـیحة أو الاستشـارة الفنیـةالالتـزام بتقـدیم  یتعلق الأمـر حین

وهـذه  ،3لأن ذلـك یسـتلزم تـوفر خبـرة معینـة فـي المـدین بـه تقـدیمها، كل مورد یستطیع لاإذ 
یقوم بتوفیر أو اقتراح توفیر السـلع والخـدمات علـى شـبكة  شخصالأخیرة لا تتوافر في كل 

نمــاو  الإنترنــت، ٕ ــدیهم الاختصــاص، وتــوفر هــذه الصــفة  أهــلمحــددة فــي فئــة معینــة وهــم  ا ل
ــــ ــــیهإ أالمســــتهلك یلجــــ تجعل ــــرهم  مل ــــرامدون غی ــــد  لإب ــــق اســــتهلاك عق أساســــا بنطــــاق یتعل

  . مللاستفادة من نصائحهوذلك  متخصصه
 
 
 
 

                                                             
  .153ص  ،المرجع السابقحامد محمد شبیب الجبوري،  1
  .218، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  2

3 ALLEME Apo Janice Laure, La protection du consommateur a L’épreuve des 
technologies de l’information et de la communication: étude du droit ivoirien à la 
lumière du droit français, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Perpignan, 
Soutenue le 28 Juin 2019 ,p 41. 
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 الالتزام بالتحذیر و الالكتروني الالتزام بالإعلام قبل التعاقد : ثانیا
الـذي یتعامـل بشـأن بعـض المنتجـات التـي تصـنف فعالة للمستهلك الحمایة ال تحقیق
، حتــى أبعادهــاهــذه الخطــورة و ومكمــن لفــت انتباهــه لمصــادر تقتضــي ضــرورة  ،بأنهــا خطــرة

حاطتـــه، 1یتجنـــب أي مبـــادرة أو تعامـــل قـــد یلحـــق بـــه الضـــرر ٕ ً علمـــا  وا  ابطـــرق تلافیهـــا درء
  للأضرار المتولدة منها. تجنباللأخطار الناشئة عنها و 

  تعریف الالتزام بالتحذیر- 1
، مـــا أدى بـــبعض التشـــریعات ومنهـــا 2ر جـــدلا فقهیـــاثـــار تعریـــف الشـــيء الخطـــأ

ــه، مــن  13الفقــرة  الثالثــةنــص المــادة  وذلــك فــي المشــرع الجزائــري إلــى تقــدیم تعریــف ل
ـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش ـــي 3قـــانون حمای ، ودون الخـــوض فـــي مجمـــل الاختلافـــات الت

الـذي یشـكل خطـرا هـو  «وردت في هذا الصدد نقترح التعریف التـالي للمنتـوج الخطیـر:
ى الممكـــن توقعهـــا مـــن قبـــل خـــر ســـتعماله العادیـــة أو فـــي الشـــروط الأفـــي شـــروط ا

  .4»المتدخل، ومن شأنها تهدید أمن وصحة الأشخاص

                                                             
1 ALKHASAWNEH Ala’eldin, op.cit, p 31. 

نمـا اقتـرح ثلاثـة  »جورج ریبر «نظریةنذكر من بین هذه النظریات  2 ٕ والتي لم یتطرق فیها إلى تعریف الشـيء الخطـر، وا
مثــل  الأشــیاء الخطــرة بســبب احتوائهـا علــى قــوة لــیس للإنســان الإدارة المطلقــة علیهــا، -أصـناف للأشــیاء الخطــرة، وهــي: 

نســان لكــن عــن طریــق بــذل الأشــیاء القابلــة للحركــة بفعــل الإ -، الآلات والأشــیاء التــي تحتــوي علــى مــادة قابلــة للاشــتعال
الأشیاء التي لا یمكن أن تصبح خطرة إلا بفعـل ثقلهـا، ویشـترط أن تكـون موضـوعة فـي حالـة أو وضـع بحیـث  -، الجهد

والتي اعتبر فیها أن الخطر الذي یمكن أن یمثله الشـيء یعتبـر  »سافیتي« نظریة«، أما تقوم تلك القوة بإثارتها وتحریكها
قام فیهـا بفصـل مفهـوم الشـيء الخطیـر  فقد »فوران« نظریة، أما في ظروف معینة وتكونمسألة فعل ولیس مسألة مبدأ، 

وهـو مـا یمثـل  ،لیهـانسـان یمكـن للشـيء أن یخـرج قـوة لا یمكـن للإنسـان السـیطرة عن مفهوم الخطأ، فبعیدا عـن فعـل الإع
اقتـرح معیـار تكـرار الحـوادث، وانطلاقـا مـن الحـوادث سـوف توضـع قائمـة تتضـمن فقـط  »إسمان«نظریة ، الطابع الخطر

الأشیاء القابلة لأن تسبب حوادث متكررة، ویقاس خطر الشيء بقـوة الإضـرار، بركـات كریمـة، حمایـة أمـن المسـتهلك فـي 
تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة   أطروحة لنیل دكتوراه علومظل اقتصاد السوق (دراسة مقارنة)، 

  .232-230، ص ص 2014مولود معمري، تیزي وزو، 
كــل منتــوج لا یســتجیب لمفهــوم المنتــوج المضــمون المحــدد  «: 03-09مــن المــادة الثالثــة مــن قــانون  13تــنص الفقــرة  3

كــل منتــوج فــي شــروط اســتعماله  « حدیــد تعریــف المنتــوج المضــمون فهــو:ه لتوبــالرجوع إلــى الفقــرة المــذكورة أعــلا »أعــلاه
العادیة أو الممكن توقعها، بما في ذلك المدة، لا یشكل أي خطر أو یشكل أخطارا محدودة في أدنى مستوى تتناسـب مـع 

  .»استعمال المنتوج وتعتبر مقبولة بتوفیر مستوى حمایة عالیة لصحة وسلامة الأشخاص
  .235، ص المرجع السابقبركات كریمة، حمایة أمن المستهلك ...،   4
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 ، فمنهــا مــا هــو مــرتبط بطبیعتــه 1یتصــف المنتــوج بكونــه خطــرا فــي عــدة حــالات 
حــد ذاتهـا بأنهــا إذا احتـوت خواصــه الذاتیـة علـى مركبــات تتمیـز فـي وذلـك فـي حــال مـا 

مـا یجعلـه یكتسـب هـذه الصـفة بحكـم تكوینـه أو تركیبـه، ولا یمكـن أن یصـنع إلا  ،رةخطـ
ســواء  ،فیــه ، ومنهــا مــا یتصــف بــالخطر لوجــود عیــبكــذلك حتــى یــوفي بــالغرض منــه

اتصل العیب بالتصمیم أي لحظة إعداد المنتوج، فیكـون العیـب بالتركیـب أو بـالتغلیف، 
دة نســبة بعــض المكونــات مــثلا، أو تــم أو یتصــل بالصــنع ســواء تــم أثنــاء المعالجــة بزیــا

  نتیجة تدخل الآلة.
ارتبطــت نشـــأة الالتــزام بالتحـــذیر باعتبـــارات حمایــة المســـتهلك فــي مواجهـــة مخـــاطر 

 كــل مــاالخطــورة المقصــودة فــي هــذا الصــدد هــي و ، الخطــرة المنتجــات أو الأشــیاءاســتعمال 
فهوم الخطورة لـم تعـد كافیـة إلا أن هذه النظرة الضیقة لم، للمستهلك الجسدیة ةسلامالهدد ی

لتــوفیر الحمایــة للمســتهلك، فتوســع نطاقهــا لیشــمل كــل المخــاطر التــي تهــدد أمــن وســلامة 
  .2المستهلك بما في ذلك السلامة الاقتصادیة للمتعاقد وما یلحق به من خسارة مالیة

ن یحذر أب ،حد الطرفینأیقع على عاتق  م تبعيالتزا «یعرف الالتزام بالتحذیر أنه:
معلومـات معینـة، بحیـث یحیطـه علمـا بمـا  أوظـروف  إلـىیثیر انتباهه  أو الآخرالطرف 

  .3»قانونیة أوعنه من مخاطر مادیة  أما ینش أویكتنف هذا العقد 
ـــى جـــذب  «:یعـــرف أیضـــا أنـــه ـــزام ینطـــوي عل ـــد  أوالت ـــاه المتعاق  الآخـــرحـــث انتب

هــو فــي  الأثــرهــذا  أنو  ،فــي الشــيء محــل التعاقــد أو ،ثــر ســلبي فــي العقــدأبخصــوص 
  .4»الآخرمخاطر یتم التحذیر بسببها من جانب الطرف  وخطر أالحقیقة 

  5المحتمـــل حـــدوثها المخـــاطر إزاء الآخـــرمتعاقـــد للالالتـــزام بالتحـــذیر تنبیـــه یتضـــمن 
 ٕ  الــرأي إبـداءمجــرد علـى یقتصـر  الإخبــاركـان  فـإذا ،ثنـاء عـزم الــدائن عـن مسـلكه الخطــروا

                                                             
  .245 -236، ص ص المرجع السابقركات كریمة، حمایة أمن المستهلك ...، بأكثر تفصیل راجع   1
  .108، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم، مراحل التفاوض...،   2
  .40مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص   3
  »الالتـزام بالتحـذیر فـي عقـود الاسـتهلاك (دراسـة مقارنـة) «مثنـى عبـد الكـاظم،، حسن فضـالة موسـى، أحمـد هاشـم عبـد 4

  . 19، ص 2016مجلة كلیة الیرموك الجامعة، المجلد الثامن، الإصدار الأول، 
5 Cass, civ, 11 juillet 1985 , Bull, civ, iv, n 188, p 157 
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التــأثیر علــى قناعــة  إلــىالخــاص كعملیــة حیادیــة بســیطة، فالتحــذیر یتجــاوز تلــك المرحلــة 
ثناءالدائن و  ٕ تفصـیلیة  إیضـاحاتویكون ذلك عـن طریـق تقـدیم  ،عزمه عن مسلكه الخاطئ ا

 الإصــراربقـدر مــن  عــن مجـرد  حیازتــه أو ،عـن المخــاطر المرتبطـة باســتعمال هـذا الشــيء
لىالمخاطر و  إلىماره في لفت الانتباه حتى یؤتي التحذیر ث ،والتصمیم ٕ    .1وسائل تجنبها ا

ها بشــأنالتعامــل  لأن الجدیــدة والمبتكــرة لیشــمل الأشــیاءالالتــزام بالتحــذیر  امتــد نطــاق
 لمخـاطر لعـدم إدراك المسـتهلك ،العلاقة التعاقدیة غیر متوازنة مـن حیـث المعلومـات یجعل

طریقـــة  أوســواء مـــن ناحیـــة التعقیـــد فـــي مكوناتهـــا  ،الأخیـــرةالتـــي قـــد تحتویهـــا هـــذه التطــور 
 تزویـد المسـتهلك بالبیانـات إلـىبالإضـافة  وردمـا یحـتم علـى المـ ،حتى حفظهـا أواستعمالها 

ملــزم  أیضــافهــو  شخصــیة المــورد،كــذا و  العقــد وشــروط التعاقــدللتعریــف بمحــل  والمعلومــات
  .مكمن الخطورة إلىبتحذیره من خلال لفت انتباهه 

  عن الالتزام بالتحذیرلكتروني الإ لتزام بالإعلام قبل التعاقد یز الا یتم- 2
ـــ فـــي محـــل ،بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد والالتـــزام بالتحـــذیر الالتـــزام یشـــترك ه  الالتـــزام ذات

بغـــض النظـــر عـــن طبیعتهـــا، إلا أنهمـــا یتمـــایزان عـــن بالبیانـــات  الإدلاءیتمثـــل فـــي  الـــذيو 
  منهما. تبرز ذاتیة كلفي بعض النقاط التي  ،بعضهما

   نطاقهما:من حیث التمییز بین الالتزامین    -أ
ذلـك  ،الالتزام بالتحـذیربـ مقارنةالالتزام بالإعلام قبل التعاقدي یتسع مجال أو نطاق 

محـل  للشـيءالصفة الخطـرة ب تتعلقیقتصر على المعلومات والبیانات التي  هذا الأخیر أن
الالتــــزام مجــــال هــــي بعینهــــا  ،الاســــتعمالمعقــــدة  أوالمنتجــــات الخطــــرة  أنالتعاقــــد، حیــــث 

، علــى عكــس الالتــزام بــالإعلام الــذي یشــمل التحــذیر وكــل المعلومــات المرتبطــة بالتحــذیر

                                                                                                                                                                                         
زویـد شـركة  والتـي تعهـدت بت ،محكمـة الـنقض الفرنسـیة بإعفـاء إحـدى الشـركات مـن المسـؤولیةفـي هـذا الصـدد قضت  - 

اقتراحهـــا علـــى  بالتحـــذیر التزامهـــا ىمقتضـــبالمحكمـــة أن الشـــركة قـــد أوضـــحت أخـــرى بنظـــام إلكترونـــي للإنـــذار، وبـــررت 
ا إلا أن الشــركة الأخیــرة رفضــت هــذ ،بالإضــافة لجهــاز ناقــل للنــداء ،ربــع كــامیراتأعمیلتهــا الأخــذ بنظــام إنــذار یتضــمن 

ة مــذكر ، علیـان عـدة، الالتـزام بالتحـذیر مـن مخـاطر الشـيء المبیـع نظـام أمنـي أخـر غیـر كــافي،الاقتـراح وتبنـت بـدلا عنـه 
ــــة الحقــــوق، بــــن یوســــف بــــن خــــدة، جامعــــة الجزائــــر   لنیــــل شــــهادة الماجســــتیر فــــي القــــانون، فـــرـع عقــــود ومســــؤولیة، كلی

  .22، ص 2008/2009
  .22، ص نفسهان عدة، مرجع علی 1
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ه التــأثیر بالســلعة أو الخدمــة وكــذا ظــروف التعاقــد وشــروطه، وبمعنــى أدق كــل مــا مــن شــأن
  .1برام العقد من عدمهعلى قرار المستهلك في إ

 ، وكـــذافـــي اســـتعمالها أو الخطـــرة ســـواء بطبیعتهـــاات التحـــذیر المنتجـــ یشـــمل نطـــاق
لـى إالجدیدة والمبتكرة والتي عـادة مـا تكـون طریقـة اسـتعمالها معقـدة فنیـا، إضـافة المنتجات 

عـــدم  تحــذیر مــن مخــاطرال وردممــا یحــتم علــى المـــ تــداولها لــدى عامــة المســـتهلكین،عــدم 
  فــي الطریقــة الخاطئــة للاســتعمالالخطــورة  ، فأحیانــا مــا تكمــناسـتعمالها بالكیفیــة الصــحیحة

  .من محل التعاقد نتظرةق الاستفادة المعدم تحق إلى في كل الحالات یؤدي ما
مقارنــة مـــع الالتــزام بالتحـــذیر، إذ أنـــه یتســع نطـــاق الالتــزام قبـــل التعاقــدي بـــالإعلام 

ـــات أیشـــمل كـــل مـــا مـــن شـــ ـــى رضـــا المســـتهلك، ومـــن الصـــعب حصـــر البیان نه التـــأثیر عل
والمعــدات  الأجهــزةفنــذكر علــى ســبیل المثــال صــانع  ،بهــا الإدلاءالتــي یتعــین والمعلومــات 

 طـرق توصـیلها إلـىویرشـد  ،التقنیة والفنیة للمعـداتد المواصفات ن یحدأالمعلوماتیة ملزم ب
عــن حــالات التعاقــد ومــا یلــزم فیهــا مــن  أمثلــةقــدم ن أنیمكــن  إذ، 2ســعتهاو  وكیفیــة تشــغیلها

، فمـــن تختلـــف بـــاختلاف محـــل التعاقـــد لأنهـــا یصـــعب حصـــرهانـــه أ إلا ،ومعلومـــات بیانـــات
  .3خلال الالتزام بالإعلام قبل التعاقد یمكن إعلام المستهلك ونصحه وتحذیره

  هما:ساسأمن حیث التمییز بین الالتزامین   -ب
المبــادئ العامــة للقــانون وأهمهــا مبــدأ فــي  أساســهعاقــد تیجــد الالتــزام بــالإعلام قبــل ال

بینمـــا یجـــد الالتــــزام ، وص القانونیـــة التــــي نصـــت علیـــه صــــراحةحســـن النیـــة، وكــــذا النصـــ
مسـتهلكین للحمایـة التحقیـق والـذي یهـدف ل ،4السـلامةفـي الالتـزام بضـمان  أساسـهبالتحذیر 

وتوفیر الأمان في التعامل بالسـلع أو الخـدمات التـي تنطـوي  الخطرة،المنتجات  أضرارمن 
                                                             
1 MAINGUY Daniel, Contrats spéciaux, Dalloz, Paris, 7 éme éd, 2010, p 140. 

  104، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم، مراحل التفاوض..،    2
3 LE TOURNEAU  Ph, La responsabilité civile, Dalloz, Paris,3éme éd, 1982 ,p 69.  

بائعـا  أوبائعـا  أوذلـك الالتـزام الـذي یحـرص فیـه المـدین سـواء كـان صـانعا  «:نـهأیعرف الالتزام بضمان السلامة علـى   4
الضـمان فـي عقـود البیـع ...،  معـزوز دلیلـة،» بالـدائن أي المسـتهلك  أضـرارایلحق المبیـع  أنمنتجا على تنفیذ العقد دون 

نها أیتطلب توافر في كل منتج ضمانات ضـد كـل المخـاطر التـي مـن شـالالتزام الذي  «:وهو .328، ص المرجع السابق
دیـة  وعلـى المهنـي عنـد الاقتضـاء الالتـزام بضـمان الضـرر الـذي تضر بمصـالحه الما أومنه أتمس صحة المستهلك و  أن

ص  ،المرجـع السـابقعلـي فتـاك، ، »یصیب الأشـخاص أو الأمـلاك بسـبب العیـب و/أو تحمـل الجـزاء الـذي یقـرره القـانون
196.  
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ـــى خطـــورة یحتمـــل أن تلحـــق ضـــرر  ـــه أو حتـــى ســـواء  ،بالمســـتهلك اعل فـــي شخصـــه أو مال
المحیطین به، ومن ثم فلا یشمل كافة الحالات التي یوجد فیهـا الالتـزام بـالإعلام، فـلا یمتـد 

ولا یتضــمن كــذلك التحــذیر مــن المخــاطر التــي یكشــف عنهــا  ،إلــى المرحلــة الســابقة للتعاقــد
   .  1لتزام بالسلامةالتطور العلمي الحدیث، أو ما یسمى بمخاطر التطور التي لا یوجد بها ا

  تهما:من حیث طبیعالتمییز بین الالتزامین  -ج
تي یتم ، بالنظر إلى المرحلة الالإلكترونيالالتزام بالإعلام قبل التعاقد تتحدد طبیعة 

تحدیــد طبیعــة  إلا أن ،مــن النطــاق العقــدي إذ یخــرج التــزام ســابق علــى التعاقــدفهــو  فیهــا،
  .دالتي ظهرت في هدا الصد إلى أهم الاختلافات الفقهیةقتضي الإشارة الالتزام بالتحذیر ت

نه أالتعاقـد شـ السـابقة علـىالالتزام بالتحذیر یكون في المرحلـة  أن 2یرى اتجاه فقهي
، وحتـى یـتمكن مــن 3باعتبــاره إحـدى صـوره أو عناصـره ،التعاقـدن الالتـزام بـالإعلام قبـل أشـ

المتمثلة أساسا في لفت انتباه المستهلك إلى مكمـن الخطـر قبـل  ،تحقیق الغایة المرجوة منه
  برام العقد.فقد یكون ذلك سببا في تراجعه عن إأن یتعاقد، 

 الغرضللالتزام بالتحذیر یجعله یهدف إلى تحقیق نفس  إضفاء الطابع غیر العقدي
له م رضا سلیلول المستهلك للوص إرادةتنویر  مع الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، المتمثل في

ن والضـروریة عـ المحایـدة علمـا بالبیانـات الموضـوعیة إحاطتـهلا یكفـي  إذ، بـرام العقـدقبـل إ
نمــاو  شخصــیة المــورد،أو  بالســلعة أو الخدمــةلتعریفــه  موضــوع التعاقــد ٕ  تبیــین یجــب أیضــا ا

  تـهقبـل علـى التعاقـد بإرادأذا رغـب بـه وبكـل مخـاطره إمصدر الخطورة فـي المنتـوج، وبـذلك 
   تلك السلعة أو الخدمة.ما یساهم في انتفاعه واستغلاله ب

فهـــو تـــابع ومكمـــل  ،عقـــدي التـــزامالالتـــزام بالتحـــذیر  إلـــى اعتبـــار 4خـــرآي أر  یـــذهب
 5ي الـراجح أن الـر أفي حین العقد، یرتبط بمرحلة تنفیذ  ما یجعله ،بالتسلیم الأصليللالتزام 

                                                             
  .93و 92، ص المرجع السابقحمدي أحمد سعد،   1
  .29، ص المرجع السابقمحمد شكري سرور،   2
  .153، ص المرجع السابق المسؤولیة ...، زاهیة حوریة سي یوسف،  3
  .100، ص المرجع السابقخالد جمال أحمد،   4
  .222، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،   5
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كونــه تعاقــدیا أو ســابقا بــین  ،طبیعتــه لتحدیــدمعیــارا وقــت نشــوء الالتــزام بالتحــذیر یتخــذ مــن 
  قسمان. والتي قسمت إلىمصادر الخطورة  إلىفي ذلك ویستند  ،على التعاقد

والتــي الأساســیة وصــفاته  طبیعــة الشــيءالناتجــة عــن  الأخطــاریشــمل القســم الأول  
ــاني فیشــملالتعاقــدبهــا قبــل  الإدلاء یجــب  الناتجــة عــن اســتخدام  الأخطــار ، أمــا القســم الث

ــ فیلتــزم المــورد ،الشــيء محــل التعاقــد  اامــالتز  فــي المرحلــة التعاقدیــة، مــا یجعلــه بهــا الإدلاءب
 . الأصليللالتزام  مكملا اتبعی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ـثــــــــــــــانيال  فـــــــــصـــــــلال
نطاق الالتزام بالإعلام  

قبل التعاقد  
  الإلكتروني
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1Article 2 : «consommateur»: toute personne physique qui, dans les contrats 

relevant de la présente directive, agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de 

son activité professionnelle» ,Directive 97/7/CE du Parlement européen et du 

Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de 

contrats à distance. 

KAHLOULA (M).MEKAMCHA(G(,  La responsabilité du consommateur en droit 

algérien  (1ere partie), IDARA, Vol 5, N°2, 1995, p15. 
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  Toute personne qui exerce l'activité définie à l'article 14 doit, même en l'absence 

d'offre de contrat, dès lors qu'elle mentionne un prix, indiquer celui-ci de manière 

claire et non ambiguë, et notamment si les taxes et les frais de livraison sont inclus. 

Le présent alinéa s'applique sans préjudice des dispositions régissant la publicité 

trompeuse prévues à l'article L. 121-1 du code de la consommation, ni des 

obligations d'information sur les prix prévues par les textes législatifs et 

réglementaires en vigueur. 

Les infractions aux dispositions du présent article sont recherchées et constatées 

dans les conditions fixées par les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 

L. 450-1 et les articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1 et 

L. 470-5 du code de commerce.   consulté le 20/02/2019. 

https://www.legifrance.gouv.fr/
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من قانون التجارة الإلكترونية على: 23نصت المادة  3 
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 الباب الأول: النظام القـانوني للالتزام بالإعلام قبل التعاقد في عقد الاستهلاك الالكتروني
 

178 
 

  خلاصة الباب الأول:
سـاهم یعتبر الالتزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي، مـن بـین أهـم الالتزامـات التـي ت

 في حمایة المستهلك الإلكتروني، لأنه یقوم أساسا علـى تزویـد هـذا الأخیـر بكـل المعلومـات
  العقد وكذا الالتزامـات التـي تقـع علـى عـاتق كـل طـرف إبرامالمتعلقة بمحل التعاقد وشروط 

  العقـد، حتـى یسـتطیع اتخـاذ قـرار التعاقـد مـن عدمـه إبـراموكل معلومة یحتاج لمعرفتهـا قبـل 
فالغایة من فرض هـذا الالتـزام تتمثـل أساسـا فـي الوصـول إلـى تحقیـق رضـا وعـي ومسـتنیر 

  للمستهلك.
م قبــل التعاقــد الإلكترونــي علــى عــاتق تبــرز مــن ذلــك مبــررات فــرض الالتــزام بــالإعلا

 ازنتـو الانعـدام المورد، ومن أهمها على الإطلاق الاختلال في المراكز التعاقدیة للطرفین، و 
مـــن حیـــث الخبـــرة والمعرفـــة بمحـــل ســـواء مـــن حیـــث القـــوة الاقتصــادیة أو  همـــا،بین المعرفــي

ى مصـلحة المسـتهلك  التعاقد، وما یحمله هذا الاخـتلال فـي طیاتـه مـن انعكاسـات سـلبیة علـ
ـــم بالســـلعة أو الخدمـــة التـــي  أدى إلـــى إلـــزام المـــورد بنقلـــه مـــن حالـــة الجهـــل إلـــى حالـــة العل

ثـة سیتعاقد بشأنها، ویصبح هذا الأمر أكثر أهمیة حین یتعلق بالمنتجـات التكنولوجیـة الحدی
تــار اخ والتــي یفتــرض جهــل المســتهلك بهــا لحــداثتها وتعقیــدها، وتــزداد حاجتــه للحمایــة لأنــه

ــین ــادة الاخــتلال فــي التــوازن العقــدي ب ــا، ومــا تفرضــه هــذه الطریقــة مــن زی  التعاقــد إلكترونی
  الطرفین.

ه إلا رغم ما أثاره الالتزام بالإعلام قبل التعاقد من اختلافات فقهیة في تحدیـد طبیعتـ
یـه فأن اعتماد معیار المرحلة التي یجب أن ینفذ ویتم فیها تجعله التزاما غیر عقدي، یبـذل 

المورد الإلكتروني عنایة الرجل العادي في الوصول إلى النتیجة، بغض النظر عن تحققهـا 
من عدمه، مـع إمكانیـة التشـدید فـي ذلـك فـي حـالات اسـتثنائیة، یفرضـها محـل التعاقـد ذاتـه 

  ما یؤدي إلى الأخذ بعین الاعتبار النتیجة المرجوة منه.
قـد الإلكترونـي، أنـه یقـوم أساسـا علـى یتضح من مضمون الالتزام بالإعلام قبل التعا

تقـدیم معلومـات متعلقـة بالعقـد ومحـل التعاقـد، مـا یجعلـه فـي هـذا الصـدد یقتـرب مـن بعــض 
ــه، كــالالتزام بالاســتعلام والالتــزام بالتعــاون، إذ أنهمــا مــن الالتزامــات  الالتزامــات المشــابهة ل

ـــ ـــان فـــي عـــدة نق ـــین الطـــرفین المـــورد والمســـتهلك، ویقترب ـــزام المشـــتركة ب اط تشـــابه مـــع الالت
بالإعلام قبل التعاقد، ویقترب أیضا من الالتزام التحذیر والالتزام بالنصیحة، إلا أن التمییز 
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بینه وبـین كـل هـذه الالتزامـات یوضـح عـدة نقـاط الاخـتلاف بیـنهم، ویبـرز اسـتقلالیته عـنهم 
  ما یجعله ذو ذاتیة خاصة به.

ـــد الإلكترونـــي مـــن خـــلال أطرافـــه  ـــالإعلام قبـــل التعاق ـــذ الالتـــزام ب یتحـــدد نطـــاق تنفی
وموضوعه، فالنطاق الشخصي للالتزام یكون المسـتهلك دائنـا بـه، وذلـك راجـع لعـدة عوامـل 
واعتبــارات ومــن أبرزهــا مركــزه التعاقــدي الــذي یتمیــز بالضــعف مقارنــة مــع المــورد، یكــون 

دیـد أمـا تح بصفة الاحتراف. أیضا لعدة اعتبارات أهمها تمتعه المورد مدینا بتنفیذه، بالنظر
ً على نـوع المعلومـات التـي یجـب الإدلاء بهـا، والتـي حـددها  نطاقه الموضوعي، فیكون بناء
  المشــرع الجزائــري علــى ســبیل المثــال لا الحصــر، إلا أنهــا إجمــالا قــد تتعلــق بمحــل التعاقــد 

  التزاماته.أو بالمورد من خلال التعریف به وتحدید 
لام یساهم تنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقـد الإلكترونـي، بكـل العناصـر الواجـب إعـ

ى المستهلك بها، إلى إزالة أي لبس في ذهنه، وتحقیق العلم الكـافي لـه، مـا یجعلـه یقبـل علـ
رادة سلیمة، خاصة إذا ما تم تنفیذه وفق الضوابط والآلیات المقررة  ٕ    ه.لالتعاقد عن وعي وا
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یواجــه المحتـــرف التنــوع الشـــدید والمشـــروع لرغبــات المســـتهلكین، بالزیــادة فـــي كمیـــة 
  ونوعیــة الســلع التــي یطرحهــا فــي الأســواق، ســعیا منــه لاحتــواء كــل أو معظــم هــذه الرغبــات

هـذا  ومن ذلك یضمن ولاء المستهلكین لمنتجاته ویتمكن أیضا مـن جـذب فئـة جدیـدة مـنهم،
ـــدائم مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى یحـــافظ  ـــده ال ـــه فـــي الســـوق، مـــن خـــلال تزوی ـــى مكانت عل

، لیـتمكن مــن أفضـل مــا لدیـه مـن الســلع والخـدمات الممیـزة وذات الجــودة العالیـةب والمسـتمر
  مواجهة أي منافسة محتملة. 

ولــم تعــد تقتصــر علــى مــا یعــرض فــي الأســواق  ،متطلبــات المســتهلكرغبــات و  زادت
حاجاتـــه بســـیطة تلبـــى مـــن خـــلال عـــد أیضـــا المحلیـــة أو التـــي یمكـــن الوصـــول إلیهـــا، ولـــم ت

 تطـورات التكنولوجیـةإذ أثـرت ال علیـه، التسوق التقلیدي في ظل حتمیة الاختیار المفروضـة
أصبح یرغب في الحصول على كل ما هو جدید ومبتكـر على سلوكه، ف التي شهدها العالم

 الـذي عرفـه نفتاحفأعتبر ذلك نتیجة حتمیة للایتماشى مع مقتضیات التكنولوجیا الحدیثة، و 
  .العالم

خلــق أســوق افتراضــیة عالمیــة، مفتوحــة أمــام كــل شــخص ســاهمت شــبكة الانترنــت ب
یملك جهاز حاسوب موصـول بالشـبكة، ولـم یعـد الحصـول علـى بعـض السـلع أو الخـدمات 
 یتطلب التنقل من مكان إلـى أخـر لاقتنائهـا أو الاسـتفادة منهـا، مـع كـل مـا یتطلبـه ذلـك مـن

ة، بل أصبح في ظل التسوق الإلكتروني یتم عبر جهاز الحاسوب، وبـدل وقت وجهد وتكلف
التنقــل بــین الأســواق المادیــة أصــبح التنقــل مــن موقــع إلكترونــي إلــى آخــر، مــا یســمح بزیــارة 
عدة أسواق افتراضیة فـي وقـت واحـد، فلـم یعـد الزمـان أو المكـان عائقـا فـي وجـه المسـتهلك  

  غــزارة العــرض وتنوعــهتیــازات أخــرى مــن أبرزهــا بــل أكثــر مــن ذلــك، فقــد وجــد فیــه عــدة ام
ر ، فلا یمكننـا أن نتغاضـى أو ننكـبساطة وسهولة الولوج إلى هذه الأسواق الافتراضیة وكذا

  تقلیدیة.المزایا التي قدمتها التجارة الإلكترونیة للمستهلك، خاصة إذا ما قارنها بالتجارة ال
توســیع مجــال  ین أیضــا، إذ تمكنــوا مــنامتــدت مزایــا التجــارة الإلكترونیــة لفئــة المــورد

التســویق وبالضــرورة زیــادة الأربــاح، مــا  ممــا ســاهم بشــكل كبیــر فــي زیــادة منتجــاتهمعــرض 
أدى لاحقا إلى توجیه الاهتمام إلى توسیع النشاط، أخذا یعین الاعتبـار العائـد المـالي الـذي 

صـحة وأمـن مصـالح و ه، ولـم تعـد تصـرفاتكـل الطـابع المـادي علـى  سیجنیه المـورد، فطغـى
ـــه، مـــا جعـــل المســـتهلك ـــي نظمـــت مجـــال التجـــارة  مـــن بـــین اهتمامات معظـــم التشـــریعات الت
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تضــفي علــى المســتهلك الإلكترونــي الحمایــة التــي یحتاجهــا والتــي تتناســب مــع الالكترونیــة 
نمط التعاقد، فألزمت المورد بتنفیـذ التزامـه بـالإعلام وفـق الآلیـة والضـوابط المقـررة لـه حتـى 

  (الفصل الأول). فعالا یكون
یساهم الإعلان الإلكترونـي بشـكل واضـح فـي التعریـف بـالمنتوج محـل التعاقـد، وفـي 
الاشــارة إلـــى كـــل مــا یـــرتبط بالعقـــد مــن تفاصـــیل وجزئیـــات، إذا مــا ورد بالشـــكل والضـــوابط 

ات فـي ذ المقررة له، مما یساهم في تنفیذ الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي، إلا أنـه
توســیع لجــذب أكبــر عــدد مــن المســتهلكین الوقــت یبقــى ذو طــابع تجــاري، یعتمــده المــورد ل

یبـالغ فـي ه مـا یجعلـتسویق منتوجاته، فهو أیضا وسیلة لتحقیق غایة تجاریـة للمـورد، نطاق 
الـبعض ، أو یلجـأ إلـى كتمـان هذكـر معلومـات لا تتـوفر أصـلا فیـ یتعمد أو المنتوج، وصف

  .أو یفضل تجنبها لوجود تلك المیزة فیها ،ها المستهلكخشیة أن ینفر من منها
یصــعب علــى المســتهلك التــیقن مــن حقیقــة الســلعة أو الخدمــة التــي ســیتعاقد بشــأنها  
فالتعاقــد فــي العــالم الافتراضــي یفــرض الغیــاب المــادي، ومــا یترتــب عــن ذلــك مــن غمــوض 

التعاقـد إلیـه أنـه فـي حول العلاقة التعاقدیة ككـل، فقـد یكتشـف المسـتهلك بعـد وصـول محـل 
صــورة لا تتطــابق مــع مــا جــاء فــي الإعــلان، أو أنهــا غیــر مبهــرة كمــا ذكــر المــورد بــل هــي 

لیــدرك أن عادیـة، فتعاقــده كـان نتیجــة تـأثره بــالإعلان الـذي لــم یعكـس حقیقــة محـل التعاقــد، 
 ومنتظــر منــه مطلــوب مــا هــو وفــق أو أنــه لــم یكــن  الإعــلام المســبق، المـورد لــم یقــم بواجــب

(الفصــل  الاســتفادة مــن الحمایــة المقــررة لــه فــي هــذا الوضــعلــذلك فیكــون مــن حقــه نتیجــة و 
  الثاني).
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- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique 

Article 20 :Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un 

service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée 

comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou 

morale pour le compte de laquelle elle est réalisée https://www.legifrance.gouv.fr.  
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  : تمییز الإعلان الإلكتروني عن غیرهثانیا
وهـو مـن بـین أهـم  ،للسلع والخـدمات 1یعتبر الإعلان أحد عناصر المزیج الترویجي

الطرق التي تؤثر على سلوك المستهلك وتدفعه للتعاقد، تُستعمل فیه وسائل اتصال مختلفة 
قتصـــر علـــى الوســـائل تعـــد ت لعـــرض ونقـــل الرســـالة الإعلانیـــة، والتـــي بشـــكل ملحـــوظ، فلـــم

كــان لاســتخدام التكنولوجیــا تــأثیر واضـح علــى التســویق، وألقــى بضــلاله علــى بــل  التقلیدیـة،
إبــداعي  فنــينشـاط مــا یجعلــه  .كـل مــا هـو مســتعمل لتحقیــق تـرویج واســع للســلع والخـدمات

إلا أن ارتباطـه بالنشـاط الاتصـالي جعلـه یتقـارب  ،فـي ذلـك یقـوم بـه أشـخاص متخصصـون
   .ىالأخر ویتشابه مع بعض المفاهیم 

  تمییز الإعلان الإلكتروني عن الدعایة  - 1
أســلوب ذكــي لجــذب المعنیــین لمســألة أو فكــرة أو توجــه  «أنهــا: بتعــرف الدعایــة 

 لتحقیق مصلحة تخص فئة أو فـردا أو جهـة أو منتجـا دون غیـره، تنـتهج فـي كثیـر مـن
الأحیان المبالغة والإیحاء وتركز على الجانـب النفسـي والسـلوكي  لـدى الأفـراد الموجهـة 

  .2»لهم
یســـتهدف نشـــر أراء أو أفكــار تـــؤدي إلـــى التـــأثیر فـــي عقیـــدة  نشـــاطا تعتبــر الدعایـــة

ُ إذ عنـه،  هسواء لجعله یـؤمن بفكـرة أو مبـدأ أو صـرف ،الجمهور  وسـائلالنفـس  هـافیسـتخدم ت
التــي تتناســب مــع طبیعتهــا  ىالأخــر وســائل ال ، إضــافة إلــى بعــضلانالإعــ المســتعملة فــي

                                                             
إجراءات إخبـار الزبـائن بشـراء سـلعة أو الاسـتفادة مـن الخدمـة مـن خـلال  والذي یقصد به ،إضافة إلى البیع الشخصي  1

التسـویق عبـر  تاتصـالاا الاتصـالات الفردیـة فـي عملیـة تبادلیـة بـین البـائع والمشـتري، وكـذا تـرویج المبیعـات ویقصـد بـه:
یـز الطلـب فـي السـوق أو تعمل لوقت محـدد سـلفا لزیـادة الطلـب علـى السـلع الاسـتهلاكیة، وتحف ،وسائل الإعلام أو غیرها

ذلــك المســـابقات، وعینــات مــن المنــتج، والتخفیضــات، والمعــارض التجاریــة، تهـــدف  تحســین المنــتج المتــوافر ومــن أمثلــة
تعــرف بأنهــا توجیــه الــرأي العــام نحــو المنــتج مــن خــلال مشــاریع  ، التــيالعلاقــات العامــةكــذا للإســراع فــي عملیــة البیــع، و 

ف العلاقـات العامـة بأنهـا إلكترونیة أو غیرها، أو عرض م ّ نتج ما لجمهور معیّن وخلق حالة إیجابیة نحوه، ویمكن أن نعـر
دور عناصـر  «نبال یـونس محمـد، محمـد محمـود حامـد المـلا، ،الجهاز الذي یربط المؤسسة بجمهورها الداخلي والخارجي

مجلـد ال ،كلیة الإدارة والاقتصاد، جامعـة الموصـل ، تصدر عن، مجلة تنمیة الرافدین»المزیج الترویجي في تسویق الخدمة
 .44-42، ص ص 2009، 94، العدد 31

- https://ar.wikipedia.org/wiki consulté le 14/01/2020. 
  ، مجلة كلیة بغـداد للعلـوم الاقتصـادیة»المتقدمة للدعایة والإعلامیة الدولیة الإدارةأسالیب  «فایز عبد االله مكید عساف، 2

  .177، ص 2012، 29العدد 
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فالدعایـة ، 1 الاجتماعـات...و  الخطـب ومنهـا نـذكر ،باعتبار أنها أخبار تهم عامـة الجمهـور
عرضها مجانا وهذا ما لا نجده فـي  إمكانیةما یؤدي إلى  ،لا تهدف دائما إلى تحقیق الربح

  الإعلان الإلكتروني.
أحیانا إلا أنها لا تتصف بكونها إعلانا، لأن مصـدر  تجاریةالطبیعة اللدعایة ا تأخذ

علـى عكـس الإعـلان التجـاري الـذي تتضـح فیـه  ،المعلومة في غالب الأحیان یكون مجهولا
وغیرها من المعلومـات التـي تسـاهم فـي التعریـف بـه وتُمكـن  ،دائما صفة المعلن وشخصیته

 أقـرب فنـون الاتصـال الجمـاهیري تصـف بأنهـا، ما یجعل الدعایـة بـذلك ت2من الوصول إلیه
    .من الإعلان

هـذا لأن أسـالیب الإعـلان،  التجاریـة عـن الأسالیب المستخدمة فـي الدعایـة تختلف 
الأخیر یعتمد على الحث والدعوة المباشرة والمكشوفة للشراء، في حین أن الدعایة عادة ما 

أي الأسلوب المستتر الذي توضح فیه تـاریخ المنشـأة وأهـم منتجاتهـا  ،یستعمل فیها الإیحاء
، لتوضـح 3وكذا عدد مبیعاتها ورقم أعمالها مع الإشارة إلى فروعها داخل الوطن أو خارجه

بعدها السلعة التـي تقـوم بعرضـها مـن خـلال وصـفها وتوضـیح مزایاهـا، دون أن تسـعى فـي 
تجذبه متــى اقتنــع بالمعلومــات المقدمــة والتــي كــل ذلــك إلــى إقنــاع المســتهلك بهــا، لأنهــا ســ

لـیس بصـفة عامـة فالدعایـة . اختار صاحبها تقدیمها في شكل مقالات صحفیة أو تحقیقات
رفــع أمــا إذا كانــت ذات طبیعــة تجاریــة فغالبــا مــا یكــون هــدفها  ،لهــا هــدف اقتصــادي محــدد

علــى عكــس الإعــلان الــذي یهــدف  ،التجاریــة ااســم المنشــأة بــین الجمهــور وتحســین ســمعته
 دائما إلى تحفیز المستهلك ودفعه للشراء.

  تمییز الإعلان الإلكتروني عن نقد المنتجات - 2
ــــد المنتجــــات ــــر نق ــــي تــــدفع  ،التجــــارب المقارنــــةأو  یعتب مــــن الأســــالیب الحدیثــــة الت

ع یرجلاقتناعه بالمعلومات الموضوعیة المقدمة عن السلعة أو الخدمة، و  ،تعاقدللالمستهلك 
 باعتباره طرفا حیادیـا لیسـت لـه أي علاقـة ،السبب في ذلك إلى المصدر الذي قام بتقدیمها

  بالترویج. 
                                                             

  .30، ص المرجع السابقعلي عبد الكریم محمد المناصیر،  1
  .31، ص نفسهعلي عبد الكریم محمد المناصیر، مرجع 2
  .48، المرجع السابقشیرزاد عزیز سلیمان،  3
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هـذه  ،تتولى عملیة نقـد المنتجـات بعـض الجهـات المهتمـة بمجـال حمایـة المسـتهلك 
تقـــوم بدراســـة ف، الأخیـــرة قـــد تكـــون عبـــارة عـــن مجـــلات أو منظمـــات أو جمعیـــات أو غیرهـــا

قـد تـتلخص فـي ذكـر  ،ثم تعرض النتائج المتوصـل إلیهـا ،یة للسلع والخدماتمیدانیة وتحلیل
لأمـر ، أمـا حـین یتعلـق ابالنسبة للسلع ومدى مطابقتهـا للمعـاییر المعتمـدة المزایا أو العیوب

  ومقارنتها بالسعر. على الجودة الدراسةبالخدمات فیتم التركیز في 
إلـى أفضـل مـا هـو معـروض فـي توجیـه المسـتهلك إلـى نقد المنتجات  یهدف أسلوب

ــــز بالصــــدق  ،تهوصــــح تهمصــــلحمراعــــاة مــــع  ،الأســــواق مــــا یجعــــل هــــذه المعلومــــات تتمی
أهـم نقـاط هـذه الغایـة یمكـن لغرض منها لا یـرتبط بتحقیـق الـربح، ومـن لأن ا 1والموضوعیة

    .نقد المنتجات عنالإعلان الإلكتروني  تمییز
أو الخدمـة)  السـلعةیصدر الإعلان فـي كـل الحـالات مـن صـاحب الشـأن (صـاحب 

فـي ة المتلقـي، على قناعـ لیحقق الإعلان عن طریق التكرار تأثیره ،لیبین محاسنها ومزایاها
، ومــن ذلــك یبــرز 2حــین أن نقــد المنتجــات یكــون مــن طــرف أجنبــي عــن الســلعة أو الخدمــة

ــادة  یهــدفأیضــا الاخــتلاف فــي الهــدف منهمــا، ف الإعــلان إلــى تحقیــق الــربح مــن خــلال زی
لـــیس لـــه أي الإقبـــال أكثـــر علـــى الخدمـــة، فـــي حـــین أن نقـــد المنتجـــات  زیـــادة المبیعـــات أو

إلـى السـلعة أو الخدمـة لأنـه یهـدف إلـى توعیـة المسـتهلكین وتوجیـه إرادتهـم غرض تجـاري، 
  الأفضل في ظل هذا الكم الهائل منها. 

عتبر بأي حال من الأحوال منافسـة غیـر یأن أسلوب نقد المنتجات لا  الإشارةجب ت
ن تم بطریقة علنیة كأن تكون الدراسة ضمن مؤتمر علمي مثلا ویـتم فیـه  ،مشروعة ٕ حتى وا

                                                             
الجوانـب القانونیـة للحمایـة المدنیـة للمسـتهلك مـن الإعلانـات التجاریـة  «علي السید حسین أبو دیاب، ولید محمد بشر،  1

، مجلـة كلیـة الشـریعة والقـانون، جامعـة الأزهـر، طنطـا، العـدد »الكاذبة أو المضلة في القانون المصري والنظـام السـعودي
  .457، ص 2017، الثاني، الجزء 32

وهــي مــن أكبــر المؤسســات التــي تقــوم بتوزیــع الأجهــزة  FNAC صــدر عــن محكمــة بــاریس حكــم فــي قضــیة مؤسســة 2
السـمعیة البصــریة والكتـب فــي فرنســا، إذ قامـت بتكلیــف معمــل أبحـاث بــإجراء تجـارب مقارنــة علــى مجموعـة مــن الأجهــزة 
المتنافســة، وجــاءت النتیجــة فــي مصــلحة بعــض المؤسســات، رفــع تــاجر متضــرر مــن النتــائج دعــوى قضــائیة علــى تلــك 

المحكمة الدعوى وقضت أن نقد المنتجات لا یكون إلا من قبل جهة مستقلة تماما عن مجالات الإنتـاج  المؤسسة، فقبلت
یعـد إعلانـا مقارنـا مجرمـا ولـیس نقـدا مشـروعا هدفـه تحقیـق الأربـاح ولـیس   FNACوالتوزیـع، وأن مـا قامـت بـه مؤسسـة 

  .24، ص بقالمرجع الساإعلام المستهلك، أشار إلیه أحمد سامي مرهون المعموري، 
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وغیرهــا مــن المعلومــات التــي تعــرف  ،ذكــر اســم الســلعة أو الخدمــة وكــذا علامتهــا التجاریــة
ـــالمنتوج وصـــاحبه، لأن الغـــرض مـــن تلـــك المق ارنـــة تـــتلخص أساســـا فـــي ذكـــر المحاســـن ب

أو إبعـــاده عـــن  1والمســـاوئ حتـــى تســـتنیر إرادة المســـتهلك لتوجیهـــه إلـــى الاختیـــار الأفضـــل
الـــبعض منهـــا حتـــى لا یتعامـــل بهـــا مســـبقا مـــن خـــلال توضـــیح أضـــرارها علـــى صـــحته أو 

  .2بیئته
علـن مقارنـة منتجـات الم ، فـإذا مـا تضـمنالإلكترونـي یختلف الأمر بالنسبة للإعـلان

إمـا بطریقـة صـریحة وواضـحة  ،تعمد ذكر اسم المنتوج محل المقارنـةمع بمنتوجات أخرى، 
  عــلان مــن التعــرف علیـــهلیــه بطریقــة تمكــن أي شــخص یشــاهد الإإ بالإشــارة أن یكتفــي أو
وبالمقابــل إبــراز محاســن منتجاتــه لجــذب  إلــى ذكــر مســاوئ أو عیــوب ذلــك المنتــوجهــدف وی

  المستهلك إلیها، عد في هذه الحالة إعلانا مقارنا غیر مشروع لإضراره بمصالح الغیر.
  تمییز الإعلان الإلكتروني عن الترویج  - 3

وســـیلة  لأنـــه، نـــي مزایـــا عدیـــدة لكـــل مـــن المســـتهلك والمـــوردحقـــق الإعـــلان الإلكترو 
كـن مـن المقارنـة بـین مـا هـو معـروض مـن الســلع مـا یم ،سـریعة للحصـول علـى المعلومـات

، كما سهل على المورد الوصـول إلـى الأسـواق العالمیـة التـي لـم أفضلهاوالخدمات لاختیار 
  یه من وقت وجهد ومال.ض، وذلك لما تقت3یكن قادرا على طرح منتجاته فیها سابقا

الوحیـدة المسـتعملة فـي جـذب  الطریقـةإلا أنه لا یعتبـر  ،رغم هذه الأهمیة للإعلان 
طــرق التســویق أهــم مــن بــین  الــذي یعتبــر ،تــرویجالیمكــن اســتخدام أیضــا  ، إذالمســتهلكین

  .4التي فرضها التطور التكنولوجي ،الحدیثة
یـتم مـن  ،قناعيإنشاط تسویقي ینطوي على عملیة اتصال « یعرف الترویج أنه: 

خلاله إبراز المزایا النسبیة الخاصة بسلعة أو خدمة أو فكرة أو حتى نمط سلوكي معـین 

                                                             
، مجلـة كلیـة القـانون للعلـوم »التجـاري الإعـلامالتضـلیل والخـداع أو الكـذب فـي  «هیلان عـدنان أحمـد محمـد الجبـوري،  1

  . 321، ص 2014، 11، العدد الثالثالقانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، المجلد 
نستذكر في هذا الصدد الحملة التي خاضتها منظمات وجمعیات مهتمة بالبیئة حول الأكیاس البلاستیكیة، من خلال  2

  تبیین أثارها السلبیة على الصحة والبیئة، واقتراح بدیل لها كالأكیاس الورقیة مثلا.
3KONÉ Moriba Alain, op.cit, p15. 
4SHANDI  Yousef, op.cit, p 61. 
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التنسـیق  فهـو ذلـك، 1»بهدف التأثیر على أذهان جمهور معین لاستمالة السلوك الشرائي
تسـهیل تبنـي السـلعة أو الخدمـة أو فـي قبـول ل ،ئع في إقامـة منافـذ للمعلومـاتبین جهود البا

ــاره نظــام اتصــال متكامــل، و 2فكــرة معینــة علــى نقــل المعلومــات المتعلقــة  ، فهــو یعتمــدباعتب
ــــى جمهــــور مســــتهدف مــــن مجمــــوع المســــتهلكین  إقنــــاعيبالســــلعة أو الخدمــــة بأســــلوب  إل

  .3لدفعهم لقبول السلعة أو الخدمة المعلن عنها ،المحتملین
أو منتجاتـه مـن خـلال وسـائل  بـالمنتجإلـى نشـر المعلومـات المتعلقـة التـرویج یهدف 

المعلومـات المـراد نشـرها صـفة  هـذه أن یتوفر فـي علىدون مقابل، التي تقدم ذلك الإعلام 
ـــار ـــه ،الإخب ـــة معینـــة من ـــرا مـــن الجمهـــور أو فئ ویراعـــى فیهـــا الصـــدق ، وأن تهـــم عـــددا كبی
نشـروها دون  ىالأخـر حتى إذ ما عرضت على محـرري الصـحف ووسـائل النشـر  ،والأمانة

عنصــرا مــن عناصــر المــزیج التســویقي  فهــو بــذلك، 4أخبــار تهــم جمهورهــا باعتبارهــابــل مقا
  وجزءا منه.

یتم تصـمیمه بهـدف زیـادة  باعتبار أنهالإعلان الإلكتروني  عن الترویج أیضا یتمیز
مــن خـــلال اســـتخدام الأنشـــطة الترویجیـــة مثـــل  ،المبیعــات بصـــورة فوریـــة وفـــي فتـــرة قصـــیرة

والقســائم التــي تمــنح حاملهــا حــق الخصــم، الجــوائز والمكافئــات، التــذوق العینــات المجانیــة، 
مسـتهلك وتوجیهـه نحـو السـلعة أو لـدى ال...، بینما الإعـلان یهـدف إلـى بنـاء وعـي مجانيال

أي أن التـأثیر یظهــر  ،مســتقبلاو  حـالافهـو بــذلك یـؤثر فـي المبیعــات  ،الخدمـة المعلـن عنهــا
ا الإعلان ه یستهدف، وعلی5خلال فترة زمنیة طویلة نسبیا ً ا عموم ً  ویعتمـد محدد غیر جمهور

ا التـرویج یسـتهدف بینمـا ،إعلانیـة للرسـالة المـدى طویل التكرار على نجاحه ً ا جمهـور  محـددً
ا ً ا ویعتمد نسبی ً   .6المباشرة العلاقات على أساس

                                                             
  .25، ص المرجع السابقعلي عبد الكریم محمد المناصیر،  1
بوباح عالیة، دور الإنترنت في مجال تسویق الخـدمات، دراسـة حالـة قطـاع الاتصـالات، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر  2

  .37، ص 2010/2011في العلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 
   23، العـدد الاقتصـادیة، مجلـة كلیـة بغـداد للعلـوم »الإسـلاميحمایـة المسـتهلك الواقـع والمنظـور  «حیدر صـالح محمـد، 3

  . 84، ص 2010
  .46، ص المرجع السابقشیرزاد عزیز،   4
  .27، ص المرجع السابقعلي عبد الكریم محمد المناصیر،  5

6 SHANDI Yousef , op.cit, p 62. 
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  الإعلان الإلكتروني عن الإعلام  تمییز  -4
یقصــد بــالإعلام نشــر الحقــائق والمعلومــات علــى الجمهــور بقصــد المعرفــة والثقافــة 

یعد تكون له أي علاقة بالربح، إذ دون أن  ،تنمیة الوعي السیاسي أو الاجتماعي أو غیرهو 
بتنمیــة الــوعي  أصــلیه، كمــا یهــتم بصــفة الأفـرادوفـق ذلــك مــن وســائل الــربط والاتصــال بــین 

  .1بالموضوعیةیتمیز  ما یجعلهوالمدارك، 
أو غیرهــا  نشــر البیانــات والمعلومــات أو الخــدمات أو الأفكــار «یعــرف أیضــا أنــه:

 عبــر وســائل النشــر المختلفــة نظیــر مقابــل بقصــد تنــویر الــرأي العــام وتبصــیره بمجریــات
  .2»الحقائقو الأمور حتى یتمكن الجمهور من تكوین رأیه على أساس من الواقع 

الإعــــلان عــــن الإعــــلام، إذ أن الإعــــلان مــــا یمیــــز  أهــــمیعــــد عنصــــر الهــــدف مــــن 
ُ  ،الإلكتروني یهدف إلى تسویق السلع والخدمات لتوسیع نطاق توزیعها ـكـي ی ِ قْ  عـددم أكبـر د

من الجمهور على اقتنائها أو الاسـتفادة منهـا، بینمـا یهـدف الإعـلام إلـى تكـوین فكـرة معینـة 
حـدث  معـین أو نقـل مجرد الإخبـار ب، وقد یقتصر دوره على 3أو دعم الثقة في نظام معین

یجــب أن یعتمــد الإعــلان علــى عنصــر التكــرار  هــذه الغایــةتحقــق تلكــي ، و صـورة لواقعــة مــا
والإلحاح وطول الفترة الزمنیـة للحملـة الإعلانیـة، علـى عكـس الإعـلام الـذي یتمیـز بالبحـث 

 الدائم عما هو جدید وغیر مألوف لیتم نقله إلى الجمهور.
   عبر شبكة الإنترنت لان الإلكترونيالإع : صورثالثا

وذلـك لیتناســب مــع الأهــداف  ،یأخـذ الإعــلان الإلكترونــي فـي ظهــوره أنماطــا مختلفــة
التي یرغب المعلن في تحقیقهـا، إلا أن معظـم الشـركات أصـبحت تفضـل عـرض إعلاناتهـا 

د عبر شبكة الإنترنت لما تحققه هذه الأخیرة مـن تسـهیلات ومزایـا للمتعـاملین معهـا، ویشـاه
ــــة، المســــتهلك الإعــــلان إمــــ ــــد تصــــفحه للمواقــــع الإلكترونی ــــتح بریــــده أو حــــین یقــــو ا عن م بف

  الإلكتروني.
  
  

                                                             
  .84، ص المرجع السابق، وخالد ممدوح إبراهیم، حمایة ...، 95، ص المرجع السابقالباقي، حمد عبد عمر م 1
  .455ص ، المرجع السابقعلي السید حسین أبو دیاب، ولید محمد بشر،  2
  .85، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، حمایة ...،  3
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  الإلكتروني. أنواع الإعلانات الإلكترونیة عبر الموقع  -1
مســاحات وتطبیقــات واســعة عبــر شــبكة  ،یحتــل الإعــلان عبــر الموقــع الإلكترونــي 
تصــفح مواقــع الویــب، والتــي تظهــر  بمجــردإذ أصــبحت هــذه التطبیقــات تصــادفنا  ،الإنترنــت

  .كونه تجاریاغرضها واحد لا یخرج عن بأشكال مختلفة إلا أن 
  الأشرطة الإعلانیة (البانیر)  -أ

تلك الإعلانات التي تقع في أعلـى  «ة الإعلانیة ( البانیر)على أنها:تعرف الأشرط
أو فــي أســفل أو علــى جوانــب صــفحات الویــب، فــي شــكل مســتطیلات وبأحجــام مختلفــة 

إلى ن خلاله المستخدم تدعوا م ،منتجهالبحیث تتضمن صورة أو شعار لمؤسسة ما أو 
فهـو عبـارة  .1»بواسطة الفأرة وذلـك بهـدف الوصـول إلـى موقـع أحـد المعلنـین النقر علیه

یسـتخدم فـي نشـر رسـالة إعلانیـة  خاصـة بمؤسسـة  ،عن شریط موجود على صفحة الویـب
التقلیــدي المعــروف فــي  الإشــهاریقــوم بــذات وظــائف ، 2معینــة ذو شــكل موحــد إلــى حــد مــا

لیحمــل أكثــر   إلا أنــه أخــذ بــالتحول أكثــر فــأكثر نحــو الإعــلان المتحــرك ،ىالأخــر الوســائط 
 الملفتـــةیجـــذب انتبـــاه المتصـــفحین نتیجـــة حركتـــه و  ،مـــن رســـالة إعلانیـــة فـــي ذات المســـاحة

  .إضافة إلى العبارات المغریة المستعملة فیه للنظر
  3بمثابــة وصــلات مرجعیـــة نحــو موقــع المؤسســـة أیضـــاتعتبــر الأشــرطة الإعلانیــة  

فهـي تتضـمن بیانـات مختصـرة  ،یطلق علیه اسم إعلانـات الترویسـة أو إعلانـات الشـعارات
عــن مؤسســة أو ســلعة أو خدمــة مــا بشــكل إلكترونــي جــذاب مــا یــدفع المســتخدم إلــى النقــر 

، ویـتم علیه، كما یعتبر من أكثر الأنواع  انتشارا من الناحیة التطبیقیـة فـي الواقـع اللامـادي
  :5ویأخذ عدة أشكال منها 4لتي یطلبها المستخدم أو ما یبحث عنهون الملفات ادعرضه 

                                                             
  .90، ص المرجع السابقزواوي عمر حمزة،  1

2 VERBIEST Thibault, « Les nouvelles obligations en matière de publicités et de 
marketing réalisées par le biais des nouvelles technologies», p11, Disponible sur : 
https://www.droittechnologie.org/wpcontent/uploads/2016/11/annexes/dossier/96-
1.pdf consulté le 20/03/2020 . 

  .111، ص المرجع السابقبوباح عالیة،   3
4 VERBIEST Thibault, Les nouvelles obligations en matière de publicités, op.cit, p 
12. 

  .92، ص المرجع السابقزواوي عمر حمزة،   5
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لبــــانیر الأفقــــي: هــــو أول الإعلانــــات الإلكترونیــــة ظهــــورا وأكثرهــــا تواجــــدا فــــي المواقــــع ا -
  الإلكترونیة، ویؤدي النقر المباشر علیها إلى الانتقال إلى الموقع المعلن.

وهـو مـن النـوع العمـودي الـذي لـه  2001تعماله منـذ البانیر الجانبي: والذي شرع في اس -
عند نزوله من الصفحة بل یستمر في  عینیهتأثیر كبیر على المستخدم، لأنه لا یزول عن 

  مما یزید من فرص المشاهدة والضغط علیه. ،العرض على جانبها
لبانیر القافز والمتسلل: والذي یتمیز بالدخول إلى الموقع وتحركه داخل الصفحة بطـرق ا -

  مما یتطلب النقر علیه لحذفه أو الانتقال لصفحة المعلن. ،مختلفة
لبانیر الطائر: یظهر وكأنـه یطیـر عبـر الصـفحة ممـا یعیـق المسـتخدم عـن العمـل حتـى ا -

  یقوم بالنقر علیه لحذفه أو الانتقال لصفحة المعلن.
م بالبحــث فــي یصــادف المســتخدم هــذا النــوع مــن الإعلانــات عنــدما یقــو  البــانیر النصــي: -

المحركات المعروفة على شبكة الإنترنـت غوغـل مـثلا، إذ یظهـر علـى جانـب نتـائج البحـث  
 وتكون له صلة بموضوع البحث.

  : الفاصل الإعلان  -ب
  یعتبـــر الإعـــلان الفاصـــل مـــن بـــین الإعلانـــات التـــي تفـــرض نفســـها علـــى المســـتخدم

  شبه الومضات الإشـهاریه التلفزیونیـةت اما یجعله ،ظهر بصورة فجائیة على الصفحةت لأنها
   .ظهر من حین إلى أخر ولا مفر للمشاهد من متابعتهاتإذ 

الســیطرة الكلیــة علــى حجــم المشــاهدة، إذ بمجــرد مــا یقــوم بالإعــلان الفاصــل  یتمیــز
ــالنقر علــى رابــط مــا ، فــلا مجــال 1حتــى یحتــل الإعــلان جمیــع شاشــة العــرض ،المســتخدم ب

، ویجـب 2لتشتت أذهان المستخدمین للموقع أو لنقل اهتمامهم إلى أجزاء أخرى من الشاشـة
أن تكـــون المعلومـــات معروضـــة بكاملهـــا علـــى موقـــع المـــورد بشـــكل مســـتمر ودائـــم، وأن لا 

كمال المعلومـات فــي یشـیر مـثلا فـي إعلانـه عــن وجـود معلومـات أخـرى تقــدم لاحقـا أو اسـت

                                                             
1 VERBIEST Thibault, La protection juridique cyber consommation, Litec, 2002, p 
12.  

  .96و 95، ص المرجع السابقزواوي عمر حمزة،   2
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ــــص الإعــــلان نفســــه، وأن تكــــون  ــــي ن ــــر مشــــار إلیهــــا ف ــــة خــــارج الشــــبكة غی وثــــائق تكمیلی
    .1المعلومات المعروضة في الموقع یمكن الوصول إلیها مباشرة وبصورة دائمة ودون عناء

  الإلكتروني  أنواع الإعلان الإلكتروني عبر البرید   -2
تعتبر خدمة البرید الإلكتروني إحدى أهم وسائل الإعـلان الناجحـة فـي التـأثیر علـى 

ــاره المســتهلك  أحــد أنــواع الإعــلان المباشــر، والــذي یحتــل مكانــة هامــة وســط شــریحة باعتب
خاصـــة وأنـــه لـــم یعـــد یقتصـــر فقـــط علـــى مجـــرد  كبیـــرة مـــن مســـتخدمي الإنترنـــت فـــي العـــالم

  : 2من الإعلان شكلین أساسین هما ، ویمكن أن یأخذ هذا النوعالاتصال
بریــد ال إخباریــة عبــررســائل إعلانیــة  مــدرجا ضــمن ،مــن الإعــلان الأولالنــوع یكــون 

أي رفقـــة مجموعـــة مـــن الأخبـــار الإعلامیـــة العامـــة أو المتخصصـــة، فغالبـــا مـــا  ،إلكترونـــي
نصادف قبـل أو بعـد فـتح البریـد الإلكترونـي إعلانـات متنوعـة، تظهـر علـى أسـفل أو أعلـى 
أو علـى جوانــب صـفحة البریــد الإلكترونــي، بحیـث تتضــمن وصــلات للنقـر علیهــا للوصــول 

  وماتیكیا عند فتح العلبة.أو مشاهدتها أوت إلى محتوى هذه الإعلانات
ــــى مســــتهلكین  فــــي الثــــانيیتمثــــل النــــوع  توجیــــه رســــائل إعلانیــــة تجاریــــة مباشــــرة إل

مســـتهدفین ومعینـــین بـــذاتهم، إمـــا لأنهـــم قـــد ســـبق لهـــم وأن زاروا مواقـــع إحـــدى المؤسســـات 
هـا بعملیـة شـراء إلكترونیـة، أو أنهـم شـاركوا فـي إحـدى المسـابقات التـي نظمت وقامواالمنتجة 

 المؤسسة المعلنة وتم الاحتفاظ ببیاناتهم.
یعتبــر أي بریــد أو رســالة إلكترونیــة  یــتم إرســالها إلــى العلبــة الإلكترونیــة  للمســتهلك 

هذا  بغـرض الحالي أو المحتمل شكلا من أشكال الإعلان الالكتروني الحدیث، سواء كان 
الحــث علــى شــراء منــتج أو خدمــة مــا، أو بغــرض التواصــل علــى المســتهلكین للإبقــاء علــى 

  . 3ولائهم لمنتج أو خدمة المؤسسة المعلنة
  
  
  

                                                             
  .32، ص المرجع السابقفرید منعم جبور،  1
  .106، ص المرجع السابقزواوي عمر حمزة،   2
  .66، ص السابقالمرجع حوحو یمینة،   3
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  الطبیعة القانونیة للإعلان الإلكتروني الثاني:  الفرع
رونیـــة أو فتحـــه لبریـــده المســـتهلك الإلكترونـــي عنـــد تصـــفحه للمواقـــع الإلكت صـــادفی

تعــرض  ،كــم هائــل مــن الإعلانــات التــي تعــرض علیــه باســتمرار ودون توقــفالإلكترونــي، 
ـــد مـــن المعلومـــات  الإعلانـــاتعلیـــه مختلـــف الســـلع والخـــدمات، تتـــدرج أیضـــا ضـــمن  العدی

ف ومن أهمها التعریف بالمنتوج وكذا السعر، الأمر الذي یثیـر اللـبس حـول تكییـ ،والبیانات
بـولا وینتظـر منـه ق ،أن المعلن یوجه إلیه إیجابـاللمتصفح   فقد تبدوا، الإعلاناته طبیعة هذ

  ).أولامطابقا ومن ذلك ینعقد العقد (
یشــترط فــي الإیجــاب مجموعــة مــن العناصــر، وفــي حــال تخلفهــا لا یعتبــر العــرض 

ــا، عبــر شــبكة الإلكترونــي الإعلان ، فــیكــون مجــرد دعــوة للــدخول فــي مفاوضــات بــل إیجاب
أحیانـــا قـــد تــوحي  ترونیــة أو عبــر البریـــد الإلكترونــيالمواقـــع الالك كـــان فــيالانترنــت ســواء 

مـا یجعلـه ا، لعـدم تـوفر عناصـره، الصیغة التي یصدر فیها أنه لا یرقى إلى أن یكون إیجاب
ذا المعلـــن الطـــرف الأول  یعرضـــها ،للتعاقـــدبــذلك مجـــرد دعـــوة  ٕ دف هـــذا العـــرض صـــامـــا وا

اعتبر ذلك رضى للدخول في المفاوضات ولیس قبولا یـؤدي إلـى  الآخرطرف موافقة من ال
  ).ثانیا( إبرام العقد
 من المعلن  إیجاب الالكتروني الإعلان: أولا

كل تعبیر عن إرادة المتعاقد یصدر أولا  بصورة  «الإیجاب بصفة عامة أنه:یعرف 
، فهو ذلك العرض  1»في التعاقد بقصد انعقاد العقد بینهما الآخرباتة موجها إلى الطرف 

ــه یعــرض الصــادر عــن الطــرف الأول  عــن الإرادة الجــازم  الطــرف التعاقــد علــى مــن خلال
  فینعقد العقد متى وجد قبولا مطابقا له. معینةوأوضاع أسس وشروط وفق  ،الثاني

م عـــن بعـــد عبـــر تعبیـــر جـــازم عـــن الإرادة یـــت «:ویعــرف الإیجـــاب الإلكترونـــي أنـــه
تقنیــات الاتصــال ســواء كانــت مرئیــة أو مســموعة أو كلتیهمــا  ویتضــمن كافــة الشــروط 

  .2»بحیث ینعقد إذا ما تلاقى معه القبول إبرامهوالعناصر الأساسیة للعقد المراد 

                                                             
الجـزء  )،طارق عجیل، المطول في شرح القانون المدني فـي عقـد البیع(دراسـة معمقـة ومقارنـة بالفقـه الغربـي والإسـلامي 1

  .109، ص 2013، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، -انعقاد العقد -الأول
  .68و 67، ص المرجع السابقمحمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة...،   2
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ي فـالتعبیـر عـن إرادة الراغـب إذا ما تـم  ،الإیجاب في التعاقد الإلكتروني نكون أمام
یتضـمن كـل العناصـر علـى أن  ،ویـتم مـن خـلال شـبكة دولیـة للاتصـالات ،التعاقد عن بعد

تلـف ، فهـو بـذلك لا یخیستطیع من وجـه إلیـه أن یقبـل التعاقـد مباشـرةو اللازمة لإبرام العقد، 
تـتم  بیـر عـن الإرادة والتـيعن الإیجاب التقلیدي إلا في الوسیلة التـي یـتم اعتمادهـا فـي التع

متــى كــان تعبیــرا عـــن  ،دم مــن المــورد الإلكترونــي إیجابــایعتبــر العــرض المقــعــن بعــد، إذ 
ــدأ بهــا التعاقــد ا المســتعملة فــي ذلــك، وأن وســیلة ال بغــض النظــر عــنلإرادة الأولــى التــي یب

 نطــرفیالجازمــا بــإرادة التعاقــد، أي اتجــاه إرادة ، إذ یصــدر الجوهریــةیتضــمن كــل المســائل 
  لإحداث أثر قانوني.

فقـد  ،الإیجـاب تحدید الأشخاص الـذین یوجـه إلـیهم في حرالمورد الإلكتروني یعتبر ا
ه للعامــة، ولـه أیضــا تحیـد النطــاق الجغرافــي هـكمـا قــد یوج بــذاتهم أشخاصــا معینـین نو یكونـ

 كمــا قــدیجعلــه مقتصــرا علــى الإقلــیم الــوطني للمــورد، قــد مــا  ،الــذي یكــون معنیــا بالإیجــاب
التعامـل مـع أي شـخص خـارج  ویمكنـه فـي هـاتین الحـالتین رفـض ،یتعداه لیشـمل عـدة دول

مفتوحا للجمیـع  كما قد یجعل عرضه ،1النطاق المحدد للإیجاب دون أن یعتبر رفضا للبیع
  . فیمتد تنفیذ العقد على العالم

طریــق عــن یــتم التعبیــر عــن الإیجــاب فــي التعاقــد الالكترونــي عبــر شــبكة الانترنــت 
إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلـب كل بیان أو  «الخطابات الالكترونیة والتي یقصد بها:

بما في ذلك أي عرض وقبول عرض یتعین على الأطراف توجیهه أو تختار توجیهـه فـي 
حتــى یعتبـــر الإعــلان الإلكترونـــي ، و 2»ســیاق العقـــد أو تنفیـــذه بواســطة رســـائل البیانـــات

  ه.إیجابا یجب البحث عن مدى توفر الشروط الإیجاب فی
فهـو  ،لإلكترونـي مـن المـورد إلـى فئـة المسـتهلكینیوجه كل مـن الإیجـاب والإعـلان ا

التــي تفــرض علــى هــذا الأخیــر العدیــد مــن  ،یخضــع إلــى القواعــد العامــة لحمایــة المســتهلك
یجـب  الإیجـابالالتزامات، ففـي عقـد البیـع الالكترونـي مـثلا لكـي یرقـى العـرض إلـى مرتبـة 

  .أن یتم الإعلان عن العناصر الجوهریة للتعاقد

                                                             
1 GUYON Yves, Droit des affaires , Tome1, Droit commercial général  et société  , 
Economica, Paris, 12ème éd, 2003, p 935. 

  .35، ص المرجع السابقطاهر شوقي مؤمن،   2
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  طبیعة المنتج وتحدید الثمن مـع تبـین الطریقـة أو الكیفیـة التـي یـتم بهـا الـدفع تعتبر 
، أمــا شخصــیة المتعاقــد مــن بــین العناصــر الجوهریــة 1بالإضــافة إلــى میعــاد ومكــان التســلیم

ففــي الغالــب لا یراعــي فیهــا الاعتبــار الشخصــي، فهــو موجــه لكافــة المتعــاملین علــى شــبكة 
مــا یفیــد غیــر ذلــك فــي الإعــلان نفســه  كاشــتراط عــدم بیــع  ورد صــراحة إذاإلا  ،الانترنــت

ــا بالإضــافة إلــى المســائل الجوهریــة2الســجائر لمــن هــم دون ســن محــددة مــثلا قــد  ،، وأحیان
دون الاتفــاق العقــد  التــي یمكــن أن ینعقــد ،3یشــمل الإعــلان الكثیــر مــن المســائل التفصــیلیة

  تحدیدها لاتفاق لاحق. یتركعلیها أو أن 
الأمـــر الـــذي یجعـــل  ،یجـــاب أن یكـــون التعبیـــر جازمـــا بـــإرادة التعاقـــدیشـــترط فـــي الإ

كمـــا لـــو  ،المـــورد الإلكترونـــي عـــادة یحـــدد فـــي الإعـــلان النطـــاق المكـــاني المعنـــي بـــالعرض
عرض المورد سلعة على شـبكة الانترنـت وقصـر البیـع علـى إقلـیم دولـة معینـة أو مجموعـة 

فــإن البــائع لا  معنیــةمــن دول غیــر  بحیــث لــو أراد أحــد الأشــخاص شــراء ســلعة ،مـن الــدول
، ویرجـع تحدیــد النطـاق المكــاني لعـدة اعتبــارات وظـروف غالبــا مــا طلبــهیكـون ملزمــا بتلبیـة 

، كمــــا أن بعــــض القــــوانین 4تكــــون مرتبطــــة بالجانــــب القــــانوني أو الجمركــــي أو الضــــریبي
الأجنبیـــــة قـــــد تتضـــــمن حـــــالات یحضـــــر فیهـــــا التعامـــــل أو قیـــــودا أخـــــرى مرتبطـــــة بحمایـــــة 

، وهو ما یبین نیة المورد في أن یكـون عرضـه جازمـا لإبـرام العقـد ویكـون ملزمـا 5المستهلك
  له ویثیر مسؤولیته في حال أخل به.

وكــذا  ،ســلعة أو الخدمــة تحدیــدا نافیــا للجهالــةلل اتضــمن الإعــلان الإلكترونــي تحدیــد
ــثمن وكــل ا وة للتعاقــد ولــیس دعــ إیجــابفهــو ، لعناصــر الأساســیة والجوهریــة للعقــدتحدیــد ال

الإعـلان إذا تضـمن مـا یفیـد التـزام المعلـن وكـان عرضـه جازمـا  نـانظرا لارتباطه بالعقد، وه
  . 6فهو بذلك ینتظر فقط قبولا مطابقا من أحد الأشخاص لیقوم العقد

                                                             
  .87، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك ...،   1
  .25، صالسابقالمرجع فرید منعم جبور،   2
  .200، ص المرجع السابقعلي مطشر عبد الصاحب،   3
  .82، ص المرجع السابق، إلیاس ناصیف   4
  .201، ص المرجع السابقعلي مطشر عبد الصاحب،   5
  .158، ص 2010منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،  ،عبد الباسط جاسم محمد، إبرام العقد عبر الإنترنت  6
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عبـــر أحـــد المواقـــع ســـواء  ،نترنـــتالســـلع والخـــدمات علـــى شـــبكة الإ عـــرضیعتبـــر 
دفــــع  لــــه طبیعــــة إعلانیــــة مجــــردة، فالهــــدف منــــه ،أو عبــــر البریــــد الالكترونــــي ةالإلكترونیــــ

 إن لم الإعلاناتالمستهلك لشراء هذه السلع أو الاستفادة من هذه الخدمات، إذ نجد أغلب 
 نقل كلها تحث المستهلك على التعاقد وهذا ما نجده في الإیجاب.

   عاقدلكتروني دعوة للتالإ  الإعلان: ثانیا
ــا ویقابلــه  ــا باتــا ونهائی الطــرف قبــول مــن یبــرم العقــد حــین یقــدم أحــد الأطــراف إیجاب

ــاء  ،الآخــر ذا كــان المخاطــب بالإیجــاب مجموعــة محــددة مــن الأشــخاص مثــل فئــة الأطب ٕ وا
یمكـن لـه أن یتقـدم  الإیجـابأو من درجة معینة فإن أي شخص تنطبق علیـه شـروط  ،مثلا

آخـر لا یعتبـر إیجابـا مـا لـم یكـن جازمـا أي شـخص بینما العرض الذي یوجهه إلـى ، بقبوله
  .وباتا

إذ لا یعد أن یكون إلا مجرد دعوة للدخول  ،العرض أدنى مرتبة من الإیجابیعتبر 
ــــ1فــــي مفاوضــــات ــــت ســــواء الإلكترونــــي الإعلان ، ف ــــر شــــبكة الانترن ــــيعب ــــع  كــــان ف المواق

ذا  ،(المعلــن)الطــرف الأول  مــندعــوة للتعاقــد هــو نــي الالكترونیــة أو عبــر البریــد الإلكترو  ٕ وا
للـدخول فـي المفاوضـات  ااعتبـر ذلـك رضـ الآخـردف هذا العـرض موافقـة مـن الطـرف صا

  .ولیس قبولا یؤدي إلى إبرام العقد
الاعتبـــار الشخصـــي مـــع الأخـــذ بالجمهـــور  الإلكترونـــي إلـــى عامـــةالإعـــلان  توجیـــه

 لأن ،متضــمنا العناصــر الجوهریــة الضــروریة للتعاقــدكــان حتــى لــو دعــوة للتعاقــد،  یجعلــه
متروكـا لتقـدیر مـن صـدر عنـه و  ،أو صـفته تعتبـر عنصـرا جوهریـا الآخرالمتعاقد  صیةشخ

 .2الإعلان
الإعـــــلان الإلكترونـــــي عبـــــر شـــــبكة الانترنـــــت إلـــــى عـــــدد غیـــــر محـــــدد مـــــن  یصـــــل

فوق قدرة المورد الإلكترونـي علـى تلبیـة كـل الطلبـات التـي تصـل إلیـه مـن تقد  ،المستهلكین
ــة إلــیهم أو لعــدم كفایــة  مختلــف دول العــالم، وذلــك لعــدم قدرتــه علــى توریــد الســلعة المطلوب

                                                             
  .85، ص المرجع السابقإبراهیم، حمایة المستهلك..، خالد ممدوح   1

- JACQUET Jean Michel, Le contrat international , Dalloz, Paris, 1996, p 66 et s 
محمد أمـین الرومـي، التعاقـد الإلكترونـي عبـر الإنترنـت، دار المطبوعـات و ، 25، ص المرجع السابقفرید منعم جبور،  2

  .99، ص 2004الجامعیة، الإسكندریة، 
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مــن الناحیــة العملیــة علــى إضــافة المــورد الإلكترونــي یحــرص لــذا المخــزون الموجــود لدیــه، 
جعــل مــن العــرض الصــادر منــه أو فیمــن التزامــه  حــدلی وذلــك ،فــي إعلانــه تحفظــات معینــة

ومن بین هذه التحفظات نذكر  ،مجرد دعوة إلى التعاقدهو علان عن السلعة أو الخدمة الإ
ضافة شرط عدم نفاذ الكمیة، أو تحدید المدة إاحتفاظ المعلن بحق الرجوع في العرض، أو 

  .1المعینة، أو إضافة عبارات مثل دون التزام أو بعد التأكد
لیس بالضرورة أن یكون كل إعلان إیجابـا أو إیجابـا نـاجزا، كـأن یعلـن أحـدهم علـى 

عــرف بهــا لنترنــت عــن شــركته شــبكة الإ ُ دون التــي تقــدمها  عــن البضــائع أو الخــدمات  وأی
نفیــا جزئیــا لنیـــة  ذاتــه أو أن یتضــمن الإعــلان ،تقــدیم المعلومــات الضــروریة لإنشــاء العقــد

عـلان الإلكترونـي علـى تقـدیم بعـض التفاصـیل أو التوضـیحات ، كما قد یقتصـر الإ2التعاقد
ــو عــرض  كــأن  ،عــن الســوق أو البیــع مــثلا یقــرر المعلــن بــأن منتجــا معینــا ســیباع أكثــر ل

بسعر أقل إلى مستهلك ذي قـدرة شـرائیة أدنـى، أو أن السـوق المسـتهدف بـدأ یهمـل السـلعة 
إلیــه علــى أنــه موضــة قدیمــة  أو الخدمــة ویحتــاج إلــى تــذكیر بوجــوده، أو أنــه أصــبح ینظــر

 .3ولذلك یحتاج إلى تغییر صورته
اعتبـار العـرض الموجـه إلـى الجمهـور دعـوة للتفـاوض یتفـق مـع طبیعـة ومســتلزمات 

مـــــن الرســـــائل  الآلافمئـــــات  معلـــــنأو ال وردفقـــــد یتســـــلم المـــــ ،عقـــــود التجـــــارة الالكترونیـــــة
الإلكترونیــة بالموافقــة علــى طلــب الشــراء، فــي الوقــت الــذي تكــون فیــه الأســعار قــد ارتفعــت 

وفـي هـذه  ، عما كانت علیه وقت الإعلان نتیجة لازدیاد الطلب أو لارتفاع الأسـعار عامـة
ة فیكــون حینهــا ملــزم بالمحافظــ ،إیجابــاإذا تــم تكییــف الإعــلان الإلكترونــي علــى أنــه  الحالــة
رغــم مــا یلحقــه مــن خســارة، إلا أن اعتبــاره دعــوة  الإعــلانالســعر الــذي صــرح بــه فــي  علــى

رفــض الطلبــات التــي  للتعاقــد تراعــى فیهــا مصــلحة المــورد الإلكترونــي، لأنــه ســیتمكن مــن
، وله أیضا فرصة الانتقـاء مـن بـین مجمـوع الطلبـات المقدمـة لـه وفقـا ترفض السعر الجدید

  ة.لما یتناسب مع مصالحه التجاری
  

                                                             
  .203، ص المرجع السابقعلي مطشر عبد الصاحب،  1
  .25، ص المرجع السابقفرید منعم جبور،  2
  .139، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،  3
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الطــرف  مــندعــوة للتعاقــد  الإلكترونــي ومــن خــلال مــا ســبق طرحــه الإعــلانیعتبــر 
مــع إمكانیــة أن یكـــون إیجابــا فــي حــالات معینـــة حــین یتضــمن العناصـــر  ،(المعلــن)الأول 

لخسـارة كبیـرة  المـورد عـرضقـد یذلك فإیجابا ه دائما فمن الخطورة اعتبار  ،1الأساسیة للتعاقد
  2تقــدیم بضــاعة بســعر غیــر مناســبحــین یطالــب ببــالتعویض أو  حــین یصــبح ملزمــاســواء 

ذلـك حـین یتحقـق و  ،وأربـاح للمـورد يعائد مالفي حین أن الغرض من الإعلان هو تحقیق 
یهـا مـن بعـد تعـرفهم عل ،المستهلكین على اقتناء السلعة أو الاستفادة مـن الخدمـة إقبالیزید 

  خلال الإعلان.
   الإعلان الإلكتروني ضوابط: الثاني المطلب

بوضــع شــروط وضــوابط  ،التجــارة الإلكترونیــةمجــال اهــتم المشــرع الجزائــري بتنظــیم 
تـد لحمایة للمستهلك الـذي اختـار التعامـل إلكترونیـا، تم ، ویعتبر ذلك خطوة هامةممارستهال

ــــك مــــن خــــلال تنظــــیم مجــــال الإعــــلان  ،هــــذه الحمایــــة للمرحلــــة الســــابقة علــــى التعاقــــد وذل
، یمتـد الترویج لمختلف السلع والخـدماتالذي یعتبر من بین أهم وسائل الإلكتروني أیضا، 

  .المستهلك في التعاقد عبر نطاق دولي واسع، وأثر بشكل واضح على قرار أثره
الــذي أصـبح قــادرا علـى توزیــع منتجاتـه فــي  ،كـان لـه الفضــل أیضـا بالنســبة للمـورد 

عبــر الإعـلان التقلیــدي، وتجـب الإشــارة اختــار التـرویج لهـا أسـواق لـم یكــن لیصـل إلیهــا لـو 
لا یجــب أن یـوحي بانعـدام ضــوابط  ،فـي هـذا الصـدد أن الإعــلان عبـر الفضـاء الإلكترونـي

وقیود تفرض على المعلن، إذ یكون ملزما باحترامهـا فـي كـل مراحـل إعـداد الإعـلان، بدایـة 
مـا یحملـه مضـمونها مـن تـأثیر  وأمـن حیـث طریقـة تصـمیمها  ، سواءمن الرسالة الإعلانیة

وبــالنظر لأهمیتهــا فــي إقنــاع المســتهلك وتوجیهــه نحــو ســلعة أو خدمــة ، علــى المتلقــي لهــا
یفــرض علــى المــورد المعلــن احتــرام مجموعــة مــن الضــوابط المتعلقــة ، مــا معینــة دون غیرهــا

  (الفرع الأول). بها
ــ ى عاتقــه طبیعــة المجتمــع الــذي ســیتلقى الإعــلان أو یأخــذ المــورد المعلــن أیضــا عل

الفئــة التــي ســیوجه إلیهــا، حتــى یــتمكن مــن خلــق تــوازن بــین مصــلحته مــن عــرض الإعــلان 
التـــي تكـــون ذات طـــابع مـــادي وتجـــاري، وتتحقـــق متـــى كـــان الإعـــلان مـــؤثرا ومقبـــولا لـــدى 
                                                             
1 KONÉ Moriba Alain, op.cit, p 16. 

  .88، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك..،   2
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لمورد ملـزم بـاحترام المستهلك، ومصلحة المجتمع من خلال احترام القیم السائدة فیـه، لـذا فـا
أو مـا یعـرف بأخلاقیـات الإعـلان  ،بعـض الضـوابط المرتبطـة بالنظـام العـام والآداب العامـة

  (الفرع الثاني). 
رغــــم مــــا حققــــه الإعــــلان الإلكترونــــي مــــن مزایــــا لكــــلا الطــــرفین، إذ بفضــــله تمكــــن 

ن المســـتهلك مـــن التعـــرف علـــى أحـــدث المنتجـــات المعروضـــة فـــي الأســـواق العالمیـــة، إلا أ
المورد قد یتعمد أحیانا ذكر معلومات غیر صحیحة في الإعلان، تجذب المستهلك وتدفعـه 
للتعاقد متأثرا بما ورد فیه، لیكتشف بعدها أنه ضحیة إعلان تضـلیلي، الأمـر الـذي تصـدى 

  له المشرع ضمن ضوابط الإعلان الإلكتروني (الفرع الثالث).
   الإعلانیةالرسالة تصمیم  ضوابطالفرع الأول: 

تلك المادة المكتوبة في الإعلان والتي یتألف منها النص    ،یقصد بالرسالة الإعلانیة
مـع تبیـان خصائصـها ووظائفهـا  ،تحتوي على بیانات ومعلومـات تعـرف بالسـلعة أو الخدمـة

وصفاتها وكل معلومة تحث علـى الشـراء، فهـي بـذلك عبـارة عـن برنـامج إعلانـي محـدد ذو 
تكون تقدیم سلعة جدیـدة أو مواجهـة المنافسـة ...، موجـه مـن المعلـن إلـى  أهداف معینة قد

 .1المستهلكین المرتقبین
تبـــرز أهمیـــة الرســـالة الإعلانیـــة فـــي تعریـــف المســـتهلك بالســـلعة أو الخدمـــة محـــل  

الإعلان، وبالنظر إلى أهمیتها فهـي محـددة بمجموعـة مـن الضـوابط الواجـب مراعاتهـا عنـد 
إعــدادها وعرضــها، بدایــة مــن تأكیــد الطبیعــة التجاریــة للإعــلان والتــي تتمیــز عــن الإعــلام 

اهتمامــه علــى مــدى التــأثیر الــذي ســتحققه  یوجــهلــن أن لا كمــا یجــدر بــالمورد المع(أولا)، 
نما علیه أن یسعى إلى تقـدیم مضـمون واضـح عـن المنتـوج محـل  ،الرسالة الإعلانیة فقط ٕ وا

  بعیدا عن إثارة أي لبس في ذهن المستهلك (ثانیا). ،الإعلان
  
  
  

                                                             
فـوزي بومنجــل، الإعـلان فيــ الجزائـر بــین القـانون والممارســة، أطروحـة دكتــوراه علـوم فــي علـم الاجتمــاع والتنمیـة، قســم  1

  .96و 95قسنطینة، د تا، ص  ،والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري الإنسانیةوالدیمغرافیا، كلیة العلوم علم الاجتماع 
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  الإعلانیةللرسالة  التجاریةالطبیعة أولا: تأكید 
ضرورة وضوح الرسالة كإعلان أو إشهار ولیس كرسـالة أكد المشرع الجزائري على 

التـي جـاء نصـها  2221-16تنفیـذي رقـم مـن مرسـوم  57، وذلـك فـي نـص المـادة إعلامیة
مهمــا یكــن  الإعــلامیجــب أن تكــون كــل رســالة إشــهاریة متمیــزة بوضــوح عــن  «كالتــالي:

وتقــدم بطریقــة تبــرز  "،إشــهار"شــكل الــدعائم المســتعملة، وأن تكــون مســبوقة بملاحظــة 
التـي تختلـف  ،، والأمر ذاتـه بالنسـبة للإعلانـات الإلكترونیـة»طابعها الإشهاري على الفور

إن كـان إعلامــا أو بشــأن مـا یعــرض مــا یجعـل الأمــر یخـتلط علــى المسـتهلك  ،فـي طبیعتهـا
مـن قـانون التجـارة  30ألزم المشرع الجزائـري بموجـب نـص المـادة  ومن ذلك ،إعلانا تجاریا

  . التجاري محدد بوضوح كرسالة تجاریة أو إشهاریة الإعلانالالكترونیة على أن یكون 
مــن القــانون الــدولي بشــأن التطبیقــات  11غرفــة التجــارة الدولیــة بالمــادة أیضــا تبــین 

الإعلان یجب أن یكـون ممیـزا  «:فتنص على توافرهاالسلیمة للإعلان، الالتزامات الواجب 
بصورة واضحة مهمـا كـان الشـكل أو الوسـط المسـتخدم، وعنـدما یـتم إذاعـة الإعـلان أو 

   .2»یجب أن یقدم بصورة یظهر منها فورا أنه إعلان Média نشره في وسائل الإعلام 
بدقـة فـي مضـمون المـورد المعلـن یحـدد أن  ،یقصد بوضوح الإعلان كرسالة تجاریـة

لتحقیـق هـدف  ،أنه یسعى مـن خـلال الإعـلان لتوزیـع وتسـویق تلـك سـلعة او خدمـةالرسالة 
یجـابي علـى المسـتهلك إلكترونـي بشـكل لإعـلان الإلالتجـاري الطـابع وضـوح  یؤثرو  ،تجاري

علــى أنـه إذا رغـب فـي الحصـول و  ،مشـاهدة الإعـلانبحیـث یكـون علـى بینـة مـن أمـره عنـد 
، فهــو بصــدد شــراء الســلعة أو الاســتفادة مــن الخدمــة بمقابــل إذ لا یتــرك المــادة المعروضــة

مـن العـرض، وحتـى لا یخـتلط علیـه  تـهالمورد مجالا لأي لبس فـي ذهـن المسـتهلك حـول نی
لــذا فمــن الأفضــل أن یــتم  ،الأمــر بــین الإعــلان وبعــض المعلومــات التــي تظهــر فــي الموقــع

كــــأن تظهــــر فــــي مجــــال أو جــــزء محــــدد یكــــون  ،فصــــلها أو عزلهــــا عــــن محتــــوى الإعــــلان

                                                             
دفتـــر الشـــروط العامـــة الـــذي یحـــدد القواعــــد  یتضــــمن، 2016غشـــت  11مـــؤرخ فـــي  222-16مرســـوم تنفیـــذي رقـــم  1

  .17/08/2016بتاریخ ، صادر 48عدد الالمفروضة على كل خدمة للبث التلفزیوني والإذاعي، ج ر 
  .432، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، إبرام ...،   2
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مخصص للإعلان التجاري أو من خلال طریقة عرضه كأن یظهر بلـون مغـایر أو ضـمن 
 .1رإطا

  ثانیا: وضوح مضمون الرسالة الإعلانیة
مـن قـانون التجـارة الإلكترونیـة علـى  30ألزم المشرع الجزائـري بموجـب نـص المـادة 

 ةكــــون محــــددتأن ذلــــك لا یعنــــي یــــة واضــــحا،ضــــرورة أن یكــــون مضــــمون الرســــالة الإعلان
یكــون مجــرد  قــدالإعــلان لأن  ترقــى لدرجــة الإیجــاب،الشــروط والالتزامــات المطلوبــة لكــي 

   .2دعوة للتعاقد تتطلب مزیدا من التفاوض بین المتعاقدین
غامضـــا أو مبهمـــا  مضـــمونهفـــي أن لا یكـــون  ،یتمثـــل وضـــوح الإعـــلان الالكترونـــي
أو أن سرعة التمریـر لـم تسـمح للمتلقـي بـالتمعن  یحتمل أن یثیر اللبس في ذهن المستهلك،

 البیانـات الكافیـة عـن السـلعة أو الخدمـة لـم یتضـمن الإعـلان، الأمر ذاته لو 3في مضمونه
وكـــذا البیانــات التــي تعـــرف بشخصــیة المــورد الإلكترونـــي، مــع ضـــرورة  ،موضــوع العــرض

ضــمن الرســـالة  العــرض التجـــاري یشــمل تخفیضـــات أو مكافــآت أو هـــدایا إن كـــانالإشــارة 
   .، في حالة ما إذا كان هذا العرض تجاریا أو تنافسیا أو ترویجیاالإعلانیة
اسـتعمال اللغـة السـهلة البسـیطة  ،یـةالإعلانمضـمون الرسـالة وضـوح  علىیساعد   

یكــون دقیقــا فــي اختیــار المصــطلحات فیلتــزم المعلــن بــأن عــن الغمــوض والتعقیــد،  ةبعیــدالو 
ن لا تحمل عدة معاني لكـي لا یكـو  فردات التيمفینتقي منها ال ،التي یستعملها في الإعلان

لتفســـیرها أو البحـــث عـــن تأویـــل لهـــا، فـــي محاولـــة منـــه لفهـــم مضـــمون المســـتهلك مضـــطرا 
  الإعلان أو نیة المعلن. 

الفئــة التــي ســیوجه  ،عــلانیؤخــذ بعــین الاعتبــار عنــد اختیــار مصــطلحات وألفــاظ الإ
إلیهــا أو مــا یعــرف بالمســتهلكین المحتملــین، فــإن كــان موجهــا لعامــة النــاس فیجــب الابتعــاد 

                                                             
1 JULIA-BARCELO Rosa, MONTERO Etienne et SALAÜN Anne , « La 
proposition de directive européenne sur le commerce électronique : Questions 
choisies dans Commerce électronique: le temps des certitudes» ,Cahiers du CRID, 
N° 17, Bruylant, Bruxelles, 2000, p 09. Disponible sur: 
http://www.crid.be/pdf/public/4561.pdf consulté le 15/02/2019. 

  .80ص  ،المرجع السابقأنور جمعة علي الطویل،   2
3 SHANDI Yousef , op.cit, p 58. 
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واختیار البسیطة منها، علـى العكـس مـن ذلـك  علمیةالمصطلحات الالألفاظ التقنیة أو على 
  إن كان موجها لفئة معینة أو نخبة من المجتمع. 

ــــك  ،عــــلان الإلكترونــــي ذات أهمیــــة بالغــــةتعتبــــر اللغــــة المســــتعملة فــــي الإ ومــــع ذل
فالمشرع الجزائري لم یشـر إلیهـا فـي قـانون التجـارة الإلكترونیـة، قـد یكـون الغـرض مـن عـدم 

الـذي أكـد علـى  عكـس المشـرع الفرنسـيتحدیدها مرتبطا بالطابع العـالمي لشـبكة الإنترنـت، 
المصـاحبة لهـا واضـحة وغیــر  أن تكـون العملیـات التجاریـة الالكترونیـة والإعلانـات ضـرورة
ویجـب الالتـزام باسـتخدام اللغـة الفرنسـیة فـي الإعـلان عـن السـلع والخـدمات عبـر   ،غامضة

  .1نترنت وتزوید المستهلك بمعلومات واضحة عن المنتج أو الخدمة المعروضةشاشات الإ
لـــدى  خلـــق تفكیـــر واع متبصـــریســـاهم التصـــمیم الواضـــح للرســـالة الإعلانیـــة فـــي   
قناعتــه حــول المنتــوج محــل العــرض، حتــى إذا مــا رغــب فــي علــى تكــوین  ســاعدهی المتلقــي،

رادة واعیة مستنیرةبینة و  التعاقد یكون ذلك عن ٕ  .ا
 لآداب والنظام العامل الإعلان : احترامالثانيالفرع 

إلــــى أكبـــــر عــــدد مـــــن  الإعلانیـــــةیســــعى المعلــــن إلـــــى توصــــیل مضـــــمون الرســــالة 
ســـلعه أو خدماتـــه فتـــزداد المبیعـــات وبالمقابـــل تـــزداد  لتوســـیع نطـــاق تســـویق ،المســـتهلكین

الأربــاح لیتحقــق الغــرض التجــاري للإعــلان، مــا دام أن هــذه الســلع أو الخــدمات ممــا یجــوز 
التعامل بها وغیر محظورة بنص قـانوني، وللوصـول إلـى هـذه النتیجـة یجـب الاهتمـام بدایـة 

كــون ملفتــة حتــى تجــذب المســتهلك وتدفعــه لمشــاهدة مــن تصــمیم الرســالة الإعلانیــة، بــأن ت
مـا یجعلـه یسـتعین فـي ذلـك بـبعض الشخصـیات أو الصـور أو العبـارات وكـل مـا  ،الإعلان

مـــــن شـــــأنه لفـــــت انتبـــــاه المســـــتهلك، إلا أن هـــــذه الحریـــــة فـــــي صـــــنع الإعـــــلان (مضـــــمونه 
نما تحدها ضوابط هامة تتعلـق أساسـا بـاحترام الآدا ،وموضوعه) لیست مطلقة ٕ ب والنظـام وا

   .2العام وكذا مبادئ المنافسة المشروعة
التــي تهــدف لحفــظ كیــان المجتمـــع  ،یقصــد بــالآداب العامــة تلــك الأســس الأخلاقیــة

ما یجعلها جزء لا یتجـزأ منـه، فالنظـام العـام مـا هـو إلا  ،وتمثل الجانب الخلقي للنظام العام

                                                             
1 MOREAU Nathalie, op.cit,p 27. 
2 GROSS Bernard, Le droit de la vente, P U F, Paris, 2éme  éd, 1987, p 95. 
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ة والاقتصـــادیة وأهمهــا الأســـس مجموعــة المبــادئ الأساســـیة الاجتماعیــة والسیاســـیة والثقافیــ
  .1الأخلاقیة التي یقوم علیها المجتمع

فـلا یمكــن  ،وأحیانــا إلـى المجتمـع ككــل ،الإعـلان إلــى فئـة معینـة مــن المجتمـع یوجـه
 للمعلن أن یتغاضـى عـن القـیم الأخلاقیـة السـائدة فیـه، وهـذه الأخیـرة غیـر قابلـة للحصـر أو

لــى الحیــاة الفاضــلة، فــلا یمكــن أن یحمــل لأنهــا تشــمل كــل مــا یرقــى بالشــخص إ ،التحدیــد
مضمون الإعلان مثلا تحریض على الفسـق والـدعارة أو الـدعوة لشـرب الكحـول أو تشـجیع 

  الخرافات والشعوذة.
فـــلا یتعمـــد  ،یفتـــرض فـــي الإعـــلان أیضـــا أن یحتـــرم شخصـــیة وشـــعور المتلقـــي لـــه 

ـــه أو اســـتغلاله ـــن الاســـتهزاء ب ـــاء وأ ،المعل أو تشـــجع علـــى  أن یضـــع مشـــاهد تخـــدش الحی
العنف وتدعوا له، أو أن یتضمن صورا مرعبة قد لا یتحمل المستهلك رؤیتها، أمـا إذا كـان 

فیجــــب أن یــــزداد حــــرص المعلــــن فــــي اختیــــار مــــا  ،الإعــــلان موجهــــا للأطفــــال أو القصــــر
تهم وســذاج همأو صـغر سـن تهمنقـص تجــربسـیعرض فـي إعلانـه، ولا یفتــرض فیـه اسـتغلال 

، بـل هـو ملـزم 2بطریقة مفرطة، أو ما یضر نموهم وتفتحهم الفكـريلیعرض ما یؤثر علیهم 
نسانیتهمباحترام شخصیتهم  ٕ   .وا

واجــب علــى كــل مــورد  ،احتــرام القــیم والأســس الأخلاقیــة للمجتمــع المعنــي بــالإعلان
یرغـــب فـــي اســـتعمال الإعـــلان الإلكترونـــي للتـــرویج لســـلعه أو خدماتـــه فـــي تلـــك المنطقـــة  

تختلــف مــن مجتمــع لأخــر ومــن فتــرة زمنیــة لأخــرى، لــذا  ،خاصــة وأن هــذه الأخیــرة نســبیة
ویضــمن أكبــر مشــاهدة لــه  ،یجــب علیــه الحــرص علــى أن یلقــى إعلانــه قبــولا مــن المتلقــین

  المنشود منه یعتمد على التكرار. حتى یتحقق الغرض
أن مفهوم النظام العام والآداب في مجال التجارة الالكترونیة قد یسـبب بعـض نشیر 

فمـا یكـون مشـروعا فـي دولـة مـا قـد لا  ،لاختلاف هـذا المفهـوم مـن مجتمـع لآخـر ،المشاكل
  الأدویــةو  نیةمنتجــات الصــیدلاالتعامــل بالیكــون كــذلك فــي دولــة أخــرى، وعلــى ســبیل المثــال 

یحظــر نوعــا معینــا منهــا  الآخــروالــبعض  ،فــبعض التشــریعات تحظــر التعامــل إلكترونیــا بهــا
                                                             

قـانون  فـي القـانون  تخصـص ماجسـتیرمـذكرة لنیـل شـهادة القندوزي خدیجة، حمایة المستهلك من الإشهارات التجاریـة،  1
  . 45، ص2006 ،بن عكنون، الجزائر أعمال،

  .50ص  ،نفسهقندوزي خدیجة، مرجع   2
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  هذا الدواء نفسه قد یكون مسموح التعامل بـه فـي دولـة أخـرى بأمر من الطبیب هیتم صرفو 
فـي دول أخـرى  تجارة الأسلحة نجـدها ممنوعـة فـي دول ومسـموح بهـال والأمر كذلك بالنسبة

المصـنفة بأنهـا خطـرة المنتجـات علـى ذلـك بعـض  ویقـاس ،مثل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة
  مضرة بالصحة مثل الكحول والتبغ.أو 

  صدق وصحة الإعلان الإلكتروني : الثالثالفرع 
 إبــراز ســلعهم وخــدماتهم بأحســن الصــفاتفــي الكثیــر مــن الأحیــان یحــاول المــوردون 

وهــذا الوضــع طبیعــي لأن المــورد یســعى إلــى  ،لمبالغــة فــي الوصــفممــا یــؤدي بهــم إلــى ا
 تحقیق غایات تجاریة بحتة، لكن الأمر یختلف إذا ما ذكر المورد الإلكترونـي فـي الإعـلان

فــرق بــین صــفات لیكتشــف المســتهلك بعــد إبــرام العقــد أن هنــاك  ،معلومــات غیــر صــحیحة
، وأن هــذا الأخیــر لــم یكــن آلیــة فــي الواقــع مافــي الإعــلان وبــین صــفاته أو الخدمــة الســلعة

ا یعـرف بالاسـتناد إلـى مـ ، والـذيللإعلام المسبق بل إنه لا یخرج عن كونه إعلانا تضـلیلیا
ولا یشـترط لاعتبـار الإعـلان (أولا)، أدت إلـى التضـلیلورد فیه من معلومات غیر صحیحة 

عنصـر واحـد مـن  أن یكـون فـيتضلیلي أن یكون كـل مـا ورد فیـه غیـر صـحیح، بـل یكفـي 
   (ثانیا).عناصر الإعلان، ما یجعل بذلك نطاق التضلیل واسعا وغیر قابل للحصر

  أولا: تعرف الإعلان التضلیلي
ذلـــك الإعـــلان الـــذي یتضـــمن بیانـــات أو  «یعـــرف الإعـــلان التضـــلیلي علـــى أنـــه: 

لحاق  ،معلومات مبهمة وغیر واضحة ٕ یترتب علیها خداع المستهلك ودفعه إلى التعاقد وا
ــه ــك المعلومــات  ،الأضــرار ب ــى  وأنتیجــة عــدم وضــوح تل ــات وعــدم إفصــاحها لمعن البیان

الإعــــلان المتضــــمن معلومــــات تهــــدف إلـــى الخلــــط والخــــداع فیمــــا یتعلــــق  فهـــو، 1»واضــــح
ل والكلمــــات یتعمــــد فیــــه المعلــــن اســــتعمال الجمــــ ، إذ2بعناصــــر وأوصــــاف جوهریــــة للمنــــتج

أو بالمبالغة في إبراز الاختلافات بین المنتـوج الـذي یعرضـه عـن غیـره  ،والشهادات الكاذبة
  .3من المنتجات، إذ ینصب الاهتمام على الشكل على حساب المضمون

                                                             
  .   300، ص المرجع السابقهیلان عدنان أحمد محمد الجبوري،   1
  .42ص ، المرجع السابق، عبد االله ذیب عبد االله محمود  2

3 GROSS Bernard, op.cit, p 96. 
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ولــم یقتصــر علــى مــا  ،حظــي تعریــف الإعــلان التضــلیلي باهتمــام التشــریعات أیضــا
المشـــرع  هـــاالمســـتهلك، ومـــن بینم الكبیـــر بحمایـــة الاهتمـــاقدمـــه الفقـــه، قـــد یرجـــع ذلـــك إلـــى 

 28في نص المادة  02-04القانون رقم الجزائري الذي تطرق للإعلان التضلیلي بموجب 
 ىالأخــر دون الإخــلال بالأحكــام التشــریعیة والتنظیمیــة « : جــاء نصــها كالتــاليالتــي منــه و 

ما لاسـی يیعتبر إشهارا غیر شرعي وممنوعا كل إشهار تضـلیل  المطبقة في هذا المیدان
  إذا كان:
ـــى التضـــلیل ی - ـــؤدي إل ـــات أو تشـــكیلات یمكـــن أن ت تضـــمن تصـــریحات أو بیان

  بتعریف منتوج أو خدمة أو بكمیته أو وفرته أو ممیزاته.  
تضمن عناصر یمكن أن تؤدي إلى الالتباس مـع بـائع آخـر أو مـع منتوجاتـه ی -

 ه.أو نشاطأو خدماته 
تعلق بعرض معین لسلع أو خدمات فـي حـین أن العـون الاقتصـادي لا یتـوفر ی -

مها عـادة یتقـدیجب على مخزون كاف من تلك السلع أو لا یمكن ضمان الخدمات التي 
  .»بالمقارنة مع ضخامة الإشهار

جـاءت علـى ســبیل والتــي  العناصـر التـي تكــون محـلا للتضـلیلالمشــرع ذكـر وحـدد  
یكــون الإعــلان الإلكترونــي تضــلیلیا لــه، ومــن ذلــك  اتعریفــیقــدم دون أن  الحصــر المثــال لا

إذا مــا تضــمن ذكــر بیانــات غیــر موجــودة أو غیــر مطابقــة لواقــع الســلعة أو  ،غیــر صــادقو 
تضــــلیل مجموعــــات  فــــي ا یتمثــــل أساســــامعینــــ یتضــــمن هــــدفا، إذ 1الخدمــــة كلیــــا أو جزئیــــا

                                                             
1 En 2014, la Commission néerlandaise régissant le code de la publicité a jugé 
trompeuses des publicités affichées sur une grande plateforme de réservation de 
chambre d’hôtels. Il s’agissait des allégations suivantes : « Nous n’avons plus 
qu’une chambre » et « Plus qu’une chambre » à un prix donné. La commission a 
constaté que le consommateur moyen n’avait pas conscience que ces allégations ne 
concernaient que les chambres qu’un hôtel avait mises à disposition par 
l’intermédiaire de cette plateforme. Le défaut d’information, de la part de la 
plateforme, sur le fait que ses allégations ne concernaient que ces chambres 
signifiait que les consommateurs pouvaient être amenés à croire erronément que les 
hôtels étaient complets, alors qu’en fait des chambres pouvaient être disponibles par 
l’intermédiaire d’autres plateformes de réservation. Cette décision a été confirmée 
en appel., Commission européenne, 2016, Orientations concernant la mise en 
œuvre/l’application de la Directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales 



الالكتروني  التعاقد  قبل  بالإعلام  الالتزام  تنفيذ: الأول  الفصل   :         ثانيال  الباب  
 

218 
 

المســـــتهلكین بإعطـــــاء معلومـــــات خاطئـــــة أو ناقصـــــة أو مبـــــالغ فیهـــــا، أو لا تحتـــــوي علـــــى 
الإجباریـــــة المنصـــــوص علیهـــــا قانونـــــا حـــــول الســـــلعة أو الخدمـــــة الجوهریـــــة و المعلومـــــات 
ـــي  إلـــى خـــداععرضـــه بطریقـــة تـــؤدي أو مـــن شـــأنها أن تـــؤدي ، إذ یـــتم 1المعروضـــة المتلق

  أضرارا قد تمس بمصالحه المالیة أو الجسدیة.وتجعله یقبل على التعاقد، فتلحقه مستقبلا 
  ثانیا: مجال التضلیل في الإعلان الالكتروني 

من عناصر السلعة أو  ،یقع التضلیل في الإعلان الالكتروني على عنصر أو أكثر
، بحیث یكون من شأن هذا التصرف دفع الجمهور إلـى الإقبـال علـى العرضالخدمة محل 

ل أن یقبــ بالإمكـان، أو كــان لـولا تــأثیر الإعـلان لیقبــل علیهـا أصــلامــا كـان  والـذي المنتـوج،
وقــد یتصــل التضــلیل عـادة مــا تكــون أخــف ممــا التـزم بــه،  ،علیهـا لكــن وفــق شــروط مختلفــة

بـــذات الســـلعة أو الخدمـــة كمـــا قـــد ینطـــوي علـــى عناصـــر خارجیـــة ومســـتقلة عنهـــا أو حـــول 
  طبیعتها.
 التضلیل المتصل بالسلعة أو الخدمة: - 1

التضلیل في الإعـلان الإلكترونـي المتصـل بالسـلعة أو الخدمـة التـي یعرضـها  یرتبط
حـــین یتعمـــد تقـــدیم معلومــات غیـــر صـــحیحة وغیـــر مطابقــة للواقـــع تـــؤدي لتضـــلیل  ،المــورد

  .وتكون سببا في دفعه للتعاقد ،المستهلك
  التضلیل في ذاتیة وتسمیة السلع أو الخدمات    -أ

تكـون دافعـا التـي العناصـر الممیـزة للشـيء  یقصد بذاتیة السـلع أو الخـدمات مجمـوع
بالنسـبة للسـلع فطبیعتهـا هـي (مـادة الشـيء) و  لـههي تشكل الطبیعـة المادیـة ف ،للإقبال علیه

  مـن الزنـكغیـر ذلـك كـأن تكـون أنهـا  إلا مـن البرونـزعلى أساس أنهـا كالإعلان عن تحفة 
ـــى أن أو  ـــر هقماشـــالإعـــلان عـــن ثـــوب معـــین عل ـــر ذلـــكإلا  الأصـــلي مـــن الحری ـــه غی   2أن

كـأن تقـوم إحـدى الشـركات السـیاحیة بـالإعلان  ،ذاتیـة الخـدماتأیضا في  التضلیلویتحقق 

                                                                                                                                                                                         
déloyales,  Protection du consommateur dans le commerce électronique, Note du 
secrétariat de la CNUCED,2017,p 7,Disponible sur : 
http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/files/ucp_guidance_fr.pdf , consulté 
le 17/04/2020. 

  .     63، ص المرجع السابقحوحو یمینة،   1
  .135، ص المرجع السابقسمیر عبد السمیع الأودن،   2
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على بعـد مسـافة أو نجوم  )5خمس( الإقامة في فندقمع توفیر عن تنظیم رحلات سیاحیة 
  .1 معینة من البحر في حین أن الأمر لم یكن كذلك

وقـد مـن مثیلاتهـا، تمیزهـا عـن غیرهـا  تسـمیة خاصـة بهـابسلعة أو خدمـة  تتحدد كل
-13تنفیـذي رقـم منتوج في نص المادة الثالثة من مرسوم المشرع الجزائري تسمیة ال عرف
ویكـون   اسم یصـف المنتـوج وعنـد الضـرورة اسـتعماله «والتي جاء نصها كالتالي: 378

عــن  واضـحا بمـا یكفــي لتمكـین المسـتهلكین مــن التعـرف علـى طبیعتــه الحقیقیـة وتمییـزه
  ».التي یمكن أن تشكل التباسا معه ىالأخر المنتوجات 
یعتبـر  في حین أن الواقع غیـر ذلـك ،الإعلان عن سلعة أو خدمة بتسمیة معینة یتم

اســتعمال اســم یقتــرب كثیــرا مــن اســم ســلعة أخــرى  فعــادة مــا یــتم، تضــلیلا للمســتهلك أیضــا
ــه للتعاقــدیــؤدي إلــى اللــبس فــي ذهــن المســتهلك وتكــون تلــك ف ،مماثلــة لهــا   التســمیة دافعــا ل

  نكون حینها أمام إعلان تضلیلي.
  التضلیل في مصدر السلعة وخصائصها  -ب

 فــإذا تضــمن الإعــلان ،یقصــد بمصــدر الســلعة مكــان إنتاجهــا أو مكــان الاســتخراج
عن المصدر الحقیقي، فنكون أمام إعلان مضلل لأن  اختلفوكان م الإشارة إلیه الإلكتروني

الـــدافع لـــم یكـــن صـــحیحا بـــل ســـلعة لثقتـــه فـــي مصـــدرها لیتضـــح أن المســـتهلك تعاقـــد علـــى 
  .2زائف

 والتــي یقصــد بهــا ،للســلع أو الخــدمات الخصــائص الأساســیةیمــس التضــلیل أیضــا 
 المعلومـات «:بأنهـا 378-13تنفیـذي رقـم المادة الثالثة من مرسـوم في نص وفقا لما جاء 

الضــروریة لإرضــاء المســتهلك بصــفة واضــحة التــي تحمــل علــى الأقــل تعریــف المنتــوج 
نــات والمتــدخل المعنــي بعــرض المنتــوج للاســتهلاك للمــرة الأولــى وطبیعــة المنتــوج والمكو 

سیة فالخصائص الأسا، »والمعلومات المتعلقة بأمن المنتوج والسعر ومدة عقود الخدمات
یتعاقـد و الخدمة تقوم علیها القیمة الحقیقیة لها، فالمستهلك لم یكـن لالتي تتضمنها السلعة أ

  بأنها زائفة.لو علم 
                                                             

  . 115، ص المرجع السابقالسید محمد السید عمران،  1
، مجلـة كلیـة »التجاریـة الخادعـة، دراسـة قانونیـة مقارنـة الإعلانـاتالحمایة الوقائیة للمسـتهلك مـن  «بختیار صابر بایز، 2

  . 15، ص 2012، الثانيالقانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة كركوك، المجلد الأول، الإصدار 



الالكتروني  التعاقد  قبل  بالإعلام  الالتزام  تنفيذ: الأول  الفصل   :         ثانيال  الباب  
 

220 
 

  السلعة أو الخدمة وكمیة التضلیل في نوع    -ج
مـن نفـس الجـنس  السلع أو الخدمات التي تكـونیقصد بالصنف أو النوع ما یمیز   

ـــدي  عـــن بعضـــها، یزهـــایوتســـمح بتم ـــي یب ـــة الت وتبـــدو خطـــورة الإعـــلان المضـــلل فـــي الحال
قیمــة  مــنر یــیغ مــا یطلبــهفعــدم حصــوله علــى  ،خــاص بذاتــهبنــوع  كبیــراالمســتهلك اهتمامــا 
  . 1المنتوج بالنسبة له

والتـي تتحـدد بعـدة طـرق وباسـتعمال  ،السـلعة بمقدار أو كمیـة كذلك التضلیل صلیت
فیشـترط  ،القیاس سواء كانت عبارة عن عـدد أو مقیـاس أو الكیـل أو الـوزن مختلف وحدات

مبالغـة الزیـادة أو الأن یكـون مطابقـا للواقـع دون  ،في الإعلان الذي یشیر إلى مقدار السلع
عبــوات ى محتــو أن الإعــلان  مــا ورد فـيإذا یعتبـر إعلانــا تضــلیلیا فعلــى ســبیل المثــال ، فیـه

طفــل للا تكفــي فــي الواقــع أنهــا  فــي حــینة أو أربعــة أشــخاص ثلاثــلالمــواد الغذائیــة یكفــي 
مـع أن سـاعات معـین صغیر، أو الإعلان عن دورات لتدریس لغة أجنبیة وفق حیـز زمنـي 

، وأُعتبــر أیضــا مــن قبیــل الإعــلان 2التـدریس الفعلیــة أقــل بكثیــر مــن الســاعات المعلـن عنهــا
كات الاتصـالات بـالإعلان عـن المضلل بشأن مقدار الخدمة المقدمة، حین تقوم إحدى شـر 

اســتفادة العمیــل لــدى التعاقــد بــأربع ســاعات اتصــال فــي الشــهر الواحــد بطریقــة تــوحي أنهــا 
  .3إضافیة في حین أنها عكس ذلك

 التضلیل المرتبط بالتصنیع:    - د
  :نذكر منهاحالات عدة بالتصنیع في  ایكون التضلیل مرتبط

  التضلیل في مكونات السلعة:*   
ـــ  ـــة مـــن مرســـوم یقصـــد بالمكون ـــا لـــنص المـــادة الثالث ـــذيات وفق ـــم تنفی  378-13 رق

كــل مــادة أو كــل منتــوج بمــا فــي ذلــك المعطــرات والمضــافات الغذائیــة والأنزیمــات  «بأنــه:
التي تبقى ضمن المنتوج النهائي  خرآالغذائیة المستعملة في صناعة أو تحضیر منتوج 

سلعة خلافا لعناصـرها الحقیقیـة یعتبـر إعلانـا الفالإعلان عن مكونات ، »ولو بشكل خفیف

                                                             
  .118، ص المرجع السابقالسید محمد السید عمران،   1
  .125، ص نفسهالسید محمد السید عمران، مرجع   2
  .147، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،   3
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، خاصة في ظل التنوع الكبیر والكم الهائل من السلع، والتي أصـبح فیهـا المسـتهلك مضللا
  یحدد اختیاراته على حسب مكونات السلعة.

  التضلیل في طریقة الصنع:*  
عة إلــى الوسـیلة أو الآلیـة المتبعــة مـن المـورد للوصــول بالسـلیقصـد بطریقـة الصــنع  

فـــي ظـــل الاســـتعمال الهائـــل لـــلآلات ومـــا الاهتمـــام بطریقـــة الصـــنع  وازداد شـــكلها النهـــائي،
فأصــبح المعلــن یحــاول جــذب أكبــر  تحملــه أیضــا مــن تركیــب قــد یلحــق ضــررا بمســتعملها،

طبیعیـة یدویـة أو عدد ممكن من المستهلكین من خلال الإعلان أن منتجاته تصنع بطریقة 
ة وما قد تسببه من أضـرار صـحیة، فكـل معلومـ الكیمیائیة والمواد الحافظةبعیدة عن المواد 

  تعتبر تضلیلا.علان تكون مخالفة للواقع في الإ ترد
  التضلیل المتصل بوفرة السلعة أو الخدمة  -ه

ــــى  یكــــون الإعــــلان تضــــلیلیا إذا تضــــمن تصــــریحات أو بیانــــات یمكــــن أن تــــؤدي إل
یتعلــق  ،1المعنــى فــي هــذا الصــدد احتمــالینویحمــل  ،تضــلیل المســتهلك حــول وفــرة المنتــوج

ثـلاث صـور، الأولـى ونجـد فـي هـذا الصـدد بحالة وجود السلعة أو الخدمة الاحتمال الأول 
فــي حالــة عــدم وجــود الســلعة أو الخدمــة أصــلا، الصــورة الثانیــة وجــود الســلعة أو الخدمــة 

الخدمـة لكـن بشـكل ولكن بغیر الصورة التـي أعلـن عنهـا، والصـورة الثالثـة وجـود السـلعة أو 
  غیر معد للتسلیم أو التقدیم.

توفر مخزون كاف من تلك السـلع أو لا یمكنـه ضـمان یتحقق الاحتمال الثاني بعدم 
أشــارت إلیــه المــادة وهــذا مــا  ،بالمقارنــة مــع ضــخامة الإعــلان الخــدمات التــي یجــب تقــدیمها

  .2في فقرتها الأخیرة 02-04من قانون رقم  28
  السلعة أو الخدمة  یةالخارج عن ذات التضلیل  -2

 ذاتیـةبعناصـر أخـرى خارجـة عـن الإلكتروني یرتبط التضلیل في الإعلان یمكن أن 
، والتي تمثل اعتبارات معینة تحیط بهـا دون أن تكـون داخلـة فـي تكوینهـا السلعة أو الخدمة

                                                             
  .143، ص المرجع السابق، عمر محمد عبد الباقي، 14، ص المرجع السابقبختیار صابر بایز،   1
مخـزون كـاف مـن یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات فـي حـین أن العـون الاقتصـادي لا یتـوفر علـى « نصت على:  2

  ».تلك السلع أو لا یمكنه ضمان الخدمات التي یجب تقدیمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار
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عــادة مــا  وبالمقابـل یكــون لهــا تـأثیر كبیــر فــي قـرار التعاقــد، ،أو متعلقـة بمادتهــا أو طبیعتهــا
  ترتبط بالعقد أو الالتزامات المترتبة على عاتق المستهلك.

  التضلیل المرتبط بالدافع للتعاقد:  -أ
تتعلق  ،معینة دفعته للإعلان عن سلعته أو خدمتهذكر أسباب أحیانا المعلن  یتعمد

وجـود بعتقـاد الاقد تولـد لـدى الجمهـور  ،ة خاصةهذه الأسباب بأوضاع قانونیة أو اجتماعی
أو أنهــم ســیحظون بمعاملــة خاصــة عنــد التعاقــد  ،شــروط اســتثنائیة للبیــع لمصــلحة المشــتري

و ومن أهم الأسباب التي یستند إلیها المعلن نذكر على سبیل المثـال الإفـلاس أو الحریـق أ
أو تصـــفیة المخـــزون حجـــز البضـــاعة، أو وقـــف النشـــاط وغلـــق المحـــل أو تصـــفیة الشـــركة 

نمـا هـي سـبب أو حیلـة لجـأ إلیهـا  ٕ وغیر ذلك، فإذا ما كانت هـذه الأوضـاع غیـر صـحیحة وا
قـد المعلن لتصریف المنتوج ولكن كان لها تأثیرها على المستهلك، إذ جعلته یتعاقـد وهـو یعت

أنه سیستفید من الوضع المعلن عنه، في حین أنـه لـم یحـظ بـأي شـروط اسـتثنائیة ولا حتـى 
  .فیض في الثمنتخ

  التضلیل المرتبط بشروط التعاقد:  -ب
لأنهــــا تخضــــع لاتفــــاق الطــــرفین  ،تتعــــدد وتختلــــف شــــروط التعاقــــد مــــن عقــــد لأخــــر

المتعاقدین، ومع ذلك قد یحدد المورد الإلكتروني ضمن إعلانه بعض الشروط التي سیلتزم 
والتي عادة ما تكون لصالح المستهلك، إلا أنـه یتراجـع عنهـا  ،بها في حال ما إذا تم التعاقد

أو ینكرها ویرفض تنفیذها بعـد إبـرام العقـد، لیكتشـف المسـتهلك أن العـرض كـان عبـارة عـن 
كـأن یـرد فـي الإعـلان أن یـتم فـي منـزل التسـلیم بتعلـق إعلان تضلیلي ومن أمثلـة ذلـك مـا ی

 الضـــمان كـــأن یعلـــنقـــد یتعلـــق التضـــلیل ب أن یكـــون فوریـــا بعـــد التعاقـــد، كمـــا والمســـتهلك أ
التسـلیم لمـدة محـددة، لیتضـح فیمـا بعـد أن و شـامل لقطـع الغیـار  المورد الإلكتروني بضـمان

بشـرط دفـع زیـادة معینـة فـي یكـون الاسـتفادة مـن هـذا الضـمان لیس في منزل المسـتهلك أو 
البیـع أو الاســتفادة  عملیتـي، وعلیـه إدراج المعلـن لأي شــروط لا یقـوم بتحقیقهـا عنــد 1الـثمن

   من الخدمة یجعل الإعلان الذي كان بشأنها تضلیلیا.
  

                                                             
  وما یلیها. 138، ص المرجع السابقعمران، السید محمد السید   1
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  التضلیل في شخصیة المعلن:  -ج
لجـأ إلـى انتحـال صـفة تـدعم  اإذ ،بـالمعلنالتضـلیل فـي الإعـلان الإلكترونـي  رتبط ی

ـــاب أو شـــهادات أو تأهیـــل أو خبـــرة خاصـــة  ـــه، مـــن خـــلال ذكـــر ألق انتمائـــه وتزیـــد الثقـــة فی
فهــذه الصــفات  ،1فــي حــین أن الواقــع غیــر ذلــك، ، أو درجــات علمیــةوحصــوله علــى جــوائز

كما قد یلجأ إلى اسـتعمال علامـة تجاریـة مقلـدة أو شـبیهة ، غیر موجودة أو أنها غیر جدیة
 نكـل ذلـك لحـث الجمهـور علـى التعامـل معـه وتفضـیل منتجاتـه أو خدماتـه عـیر اللـبس، تث

  الغیر.
یكون الإعلان تضلیلیا أیضا إذا قدم المورد الالكتروني بصفته معلنا أشخاصا غیـر 
معــروفین یظهــرون فــي الإعــلان علــى أســاس أنهــم خبــراء فــي مجــال معــین، فــي حــین أن 

هـذه الحالـة أن الخبـراء لیسـوا علـى درجـة كبیـرة مـن  الواقع غیـر ذلـك ویؤسـس التضـلیل فـي
لكن الأمر یختلف إن استعمل المعلن شخصیة مـن أحـد المشـاهیر علـى أنـه خبیـر  ،الشهرة

  .2ففي هذه الحالة یدرك المستهلك حقیقته، وقد تم استعماله في الإعلان للفت الانتباه فقط
بــراز مــا فیهــا مــن محاســن عــن ســلعته أو خدمتــه المبــالغ للمعلــن  الوصــف یعتبــر ٕ وا

أن أمــر طبیعــي فــي الإعــلان، بــل أكثــر مــن ذلــك فحتــى المســتهلك یــدرك جیـــدا  وممیــزات
ویعمــل علــى إظهــاره فــي  ،منتوجــهالمعلــن متحیــز إلــى طبیعــة الإعــلان تفــرض بــأن یكــون 

ما یُطرح في هذا الصدد هـو معرفـة الحـدود الفاصـلة بـین المبالغـة فـي أحسن صوره، ولكن 
  یا وبین تقدیم معلومات غیر صحیحة وغیر مطابقة لواقع السلعة أو الخدمة.ذكر المزا

التســلیم بضــرورة صــدق المعلومــات الـــواردة فــي الإعلانــات التجاریــة، وفقــا للمعنـــى 
الإعـلان صـادقة  تـذكر فـيحتى لـو كانـت الأوصـاف التـي ف الدقیق للمصطلح یبدوا صعبا،

وهـو الجانـب الایجـابي  ،ذه السـلعة أو الخدمـةفي ذاتها فهي لا تقدم إلا جانبا من جوانب هـ
  3المـادة المعلــن عنهــامنـه، لــذا یسـتحیل عملیــا أن یقــوم المعلـن بــذكر العیـوب الموجــودة فــي 

                                                             
  .151-149ص ، ص المرجع السابقعمران، السید محمد السید   1
  .178و 177، ص المرجع السابقـ طحطاح علال،  2
  .79، ص المرجع السابقبختیار صابر بایز،   3
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، إلا زیـادة فـي الـربحالفیخرج الإعلان عن الغرض أو الهدف  التجـاري الرامـي إلـى تحقیـق 
  :1أحد الأمرین أن عدم صحة ما ورد في الإعلان یجعلنا أمام

أي كــل إدعــاء  ،الكــذب فــي مضــمون الإعــلان التجــاري ذاتــهبالأمــر الأول  یتعلــق 
ــن عنهــا علَ ُ  والتــي یحتاجهــا المســتهلك ،مخــالف للحقیقــة یتعلــق بعناصــر داخلــة فــي المــادة الم

أو أي معلومــات أخــرى تخــرج عــن هــذه الذاتیــة  ،عــادةً لارتباطهــا بذاتیــة الســلعة أو الخدمــة
تیـة التعاقـد، ولا اخـتلاف فـي كونـه إعلانـا تضـلیلا لأن الأمـر یتعلـق بذاولها تأثیر فـي قـرار 

  المادة الإعلانیة المؤثرة في قرار التعاقد
أي التهویــل أو  ،الكــذب فــي طریقــة عــرض مضــمون الإعــلانبالأمــر الثــاني  یتحقــق

التضخیم بالألفاظ والصور التـي تركـز علـى إظهـار حقیقـة موجـودة فعـلا فـي المـادة المعلـن 
فعلـى اعتبـار أن الأمـر یتعلـق بطریقـة عـرض الإعـلان فـلا  ا ولكـن بطریقـة مبـالغ فیهـا.عنه

بإتبــاع المعلــن أســلوب  ،یتعــدى ســوى كونــه تطبیــق لمــا هــو مطلــوب فــي التــرویج الإعلانــي
نتَجـه أو التقلیـل مـن عیوبـه، وهـو أسـلوب یقـوم علـى أسـاس  ُ التضخیم فـي امتـداح أفضـلیة م

عة أو الخدمـة المعلـن عنهـا والتركیـز علـى ووصـف المزایـا أخذ جانب موجود فعـلا فـي السـل
مـــا یجعلــه یفضـــل اقتنـــاءه  ،بصــیغة المبالغـــة بمــا یظهـــره بشـــكل أكثــر دقـــة وقربــا للمســـتهلك

  بسبب ما عرض.

نـتَج المعلـن  ُ تعمد المعلن فـي هـذه الحالـة إظهـار صـفة أو میـزة موجـودة فعـلا فـي الم
جوء إلى امتداحه من خلال اسـتخدام عبـارات عنه وهو ما یمثل جانب الصدق، وثانیهما الل

التضخیم والتفضیل، والتي قد تعد نوعا من الكذب إلا أنـه لا یـؤثر علـى مضـمون الإعـلان 
  الذي یظل صحیحا وهو الأهم لدى المستهلك.

  
  
  
  

                                                             
، مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة »الكــذب المشــروع فــي الإعلانــات التجاریــة « ذكــرى محمــد حســین الیاســین، 1

   .213و 212العدد الأول، ص  ،والسیاسیة  كلیة القانون، جامعة بابل، السنة الرابعة
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   لكترونيبالإعلام قبل التعاقد الا  : متطلبات تنفیذ الالتزامالثانيالمبحث 
 یرتبط عدم التكافؤ في المراكـز التعاقدیـة لطرفـي عقـد الاسـتهلاك الإلكترونـي أساسـا
بالوضع الذي یوجد فیه كل منهما، من حیث معرفتهما بمحـل التعاقـد، فالمسـتهلك غالبـا مـا 
 تدفعه الحاجة لإبرام العقد، ما یجعلـه یقبـل علـى ذلـك دون أي درایـة بمحـل التعاقـد وشـروط

بــالطرف الضــعیف فــي  یتصــفص قلیــل الخبــرة والمعرفــة، مــا یجعلــه إبــرام العقــد، فهــو شــخ
ة أن یبـذل عنایـ، فـي الآخـرالعلاقة التعاقدیة، هذا الوضع ألقى التزاما مقـابلا علـى الطـرف 

  .من حالة الجهل إلى حالة العلم هفي نقل
إلا أنــه یبقـى دائمــا یحمــل  ،ن مزایـا للمســتهلكمــیحملــه التسـوق الإلكترونــي  رغـم مــا 

ـــه ســـلبیات  ـــدالعـــالم الافتراضـــيیفرضـــها فـــي طیات ـــاب المـــادي لأطـــراف التعاق   ، أهمهـــا الغی
مــن واســتحالة تحقــق الفحــص المــادي للســلع، فغالبــا یــتم التعاقــد بنــاء علــى مــا قدمــه المــورد 

 فیقدمها، یرغب في التعاقد بشأنهاكان السلعة أو الخدمة التي ب المستهلك تعرف ،معلومات
ً علـــى عنصــر العلــم المتـــوفر فیــه، فحیازتــه للمنتـــوج تجعلــه یــدرك تمامـــا حقیقــة مـــا  لــه بنــاء
ن لم یكن كذلك فالعلم مفترض فیه باعتبار أنه محترف في مجاله، فتـوفر ٕ  یتعامل بشأنه، وا

 لكترونـيالعلم فیه وغیابه لدى المستهلك یعتبر شرطا لتنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإ
  (المطلب الأول).

أن  العقد، یقتضـي منـه إبرامالمورد تقدیم المعلومات للمستهلك لحاجته لها قبل  إلزام
نمـاالتمییز بین مجموع المعلومات التي یحوزها، فهو غیر ملزم بـالإدلاء بهـا كلهـا،  ٕ ة صـف وا

ا وفقـ الاحتراف لدیه تمكنه من أن ینتقي منهـا المهمـة أو الجوهریـة دون غیرهـا، وأن یقـدمها
علام مـن تقریـر الالتـزام بـالإلما یتناسب مع النمط الإلكتروني للتعاقـد، وحتـى تتحقـق الغایـة 

یجــب أن یســعى المــورد لإیصــالها للمســتهلك فــي الوقــت المناســب  ،قبــل التعاقــد الإلكترونــي
نـویر توباللغة التي یفهمها، فمتى تم تقیید تنفیذ الالتزام بالضوابط الضـروریة لـه، سـاهم فـي 

  رادة المستهلك (المطلب الثاني).إ
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   ونيبالإعلام قبل التعاقد الالكتر  المطلب الأول: شروط تنفیذ الالتزام
یفرض نمط التعاقد فـي عقـد الاسـتهلاك الإلكترونـي غیـاب الوجـود المـادي لأطـراف 
ن كــان یجمــع بــین طــرفین فــي عقــد واحــد، إلا أن  ٕ ومحــل التعاقــد، وهــذا الواقــع الافتراضــي وا

اجاتـه حالعقد من أجل تلبیـة  إبرامالعقد مختلفة لكل منهما، فالمستهلك یلجأ إلى  إبرامدوافع 
عائلیــة، مــا یجعــل تعاقــده مــرتبط بتلبیــة احتیاجاتــه، هــذا الوضــع ســواء كانــت شخصــیة أو 

یمكنه فقط من تحدید ما یبحث عنه من السلع أو الخدمات، ولكنـه بالمقابـل یجهـل حقیقتهـا 
أو خصائصــها، التــي قــد تمكنــه مــن تفضــیل ســلعة عــن أخــرى أو خدمــة عــن غیرهــا، فمتــى 

م حینهـا جهــلا مشـروعا، ویقـیم الالتــزاارتبطـت حالـة الجهـل هــذه بعـدم إمكانیـة العلــم، اعتبـر 
  بالإعلام قبل التعاقد على عاتق المورد الإلكتروني (الفرع الأول).

ممارســة المــورد الالكترونــي لنشــاطه التجــاري، لا یخــرج عــن كونــه عمــلا اعتیادیــا   
بالنســبة لـــه، یســـعى مـــن خلالـــه إلـــى تحقیـــق الــربح، ومـــا جعلـــه یفضـــل التعاقـــد عبـــر شـــبكة 

ــا العدیــدة التــي حققهــا هــذا الــنمط مقارنــة مــع التعاقــد التقلیــدي، وت الإنترنــت، هــو بــرز المزای
أساســا فــي هــذا الصــدد، مــن خــلال الوصــول إلــى تســویق المنتجــات ضــمن نطــاق جغرافــي 
واســع لا یتقیــد فیــه المــورد بــأي حــدود جغرافیــة، إضــافة إلــى ذلــك أنــه فمركــزه التعاقــدي لــن 

ن تم التعاقد عن بعد، إ ٕ مـا  ذ أن محل التعاقـد موجـود لدیـه واعتـاد التعامـل بـه،یتأثر حتى وا
یجعلــه یعلــم أو یفتــرض فیــه أنــه یعلــم كــل تفاصــیل ودقــائق تلــك الســلعة أو الخدمــة، وتــوفر 

  عنصر العلم یجعل الالتزام بالإعلام قائم في حق المورد الإلكتروني(الفرع الثاني).
لتعاقـد التزام بالإعلام قبـل جهل المستهلك للمعلومات شرط لتنفیذ الا : الفرع الأول

  الإلكتروني.
، بـرز ذلـك بشـكل رغـم مـا وفرتـه التجـارة الالكترونیـة مـن مزایـا وتسـهیلات للمسـتهلك

تمكینــه مــن الحصـــول علــى الســلعة أو الاســـتفادة مــن الخدمـــة دون أن  حــین تمكـــن واضــح
ــ ــه ل ــاء التنقــل أو التجــول للبحــث عنهــا، أو عــن مكــان تواجــدها لأن حاجــة بم یعــد یتكلــف عن

للالتقاء بالمتعاقـد معـه أو التعـرف علیـه شخصـیا، فـالواقع الافتراضـي الـذي یجمعهمـا كفیـل 
ه لا یكـــاد یخلـــو أي تطــــور إلا أنـــ، حتـــى ولـــو كـــان حكمیـــا ،بـــأن یـــوفر لهمـــا مجلـــس عقـــد
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التــي یختلــف تأثیرهــا مــن شــخص إلــى أخــر، فالمســتهلك  ،مــن بعــض الســلبیات تكنولــوجي
 قدي سیكون أكثر عرضة لسلبیات التعاقد الإلكتروني.الإلكتروني بحكم وضعه التعا
، ویرتــب التزامــات علـــى التـــي تعتــري المســتهلك كطــرف یتعاقـــدتعتبــر حالــة الجهــل 

للتعاقـــد  أبـــرز التـــأثیرات الســـلبیة ،معرفـــة حقیقیـــة بمحـــل التعاقـــدأن یكـــون علـــى دون  عاتقـــه
 على درایة بكل جزئیـات الموردفیه یكون  في الوقت الذي، الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت

، ومن ذلك یجب على هذا الأخیر أن ینقـل المسـتهلك مـن حالـة الجهـل إلـى وتفاصیل العقد
نما لا ٕ لـم  ستحالة علمه بتلك المعلومات لـوحالة العلم بمحل التعاقد، لیس فقط لأنه یجهل وا

  (أولا).یقدمها له المورد الإلكتروني، فیكیف جهله في هذه الحالة بالمبرر
مـه ر المستهلك الإلكترونـي حـین یقبـل علـى التعاقـد، أن یقـوم المـورد بتنفیـذ التزاینتظ

ن كــان یجهــل هویــة هــذا الأخیـر، باعتبــار أنــه یتعاقــد عــن بعــد باســتعمال بـالإعلام ٕ ، حتــى وا
شـبكة الإنترنـت، إلا أنـه یبنـي تعاقــد علـى الثقـة التـي یفتــرض أن تكـون موجـودة بـین طرفــي 

مسـتهلك د عنصرا میسرا في إقامة العلاقات والتبادلات التجاریـة، فالالعلاقة التعاقدیة، إذ تع
ولیـه لــه  العقـد، مكتفیــا بالمعلومـات التـي قـدمها المـورد، اســتنادا للثقـة التـي ی إبـرامیتخـذ قـرار 

 بالنظر لخبرته واحترافه في هذا المجال(ثانیا).
  علم المستهلك بالمعلومات المتعلقة بمحل التعاقد أولا: استحالة 

المتعلقـــة بالســـلعة أو الخدمـــة التـــي  المســـتهلك الإلكترونـــي للمعلومـــاتیكـــون جهـــل 
، متـى اسـتحال علیـه العلـم بهـا، إذ یعتبـر جهلـه مشـروعا إذ مشـروعا ومبـرراسیتعاقد بشأنها 

قــد، مســتعینا فــي ذلــك مــا ســعى إلــى الاســتعلام والبحــث عــن أي معلومــة تعرفــه بمحــل التعا
، إلا أن 1بكل الوسائل المتاحة أمامه، ومـن بینهـا الاستفسـار مـن أهـل الخبـرة والاختصـاص

كــل مســاعیه بــاءت بالفشــل، ولــم یــتمكن مــن الإحاطــة علمــا بمحــل التعاقــد، فــاعتبر حینهــا 
  جهله مبررا.

التعاقــد   الالتـزام بــالإعلام قبــل یـؤدي الجهــل المبــرر للمسـتهلك الإلكترونــي، إلــى قیــام
یتعاقــد فیهـا، فالمســتهلك فـي معظــم  مـرةفـي كــل علـى عـاتق كــل مـورد إلكترونــي، ویقـوم بــه 

المرتبطــة بمحــل التعاقــد، وذلــك راجــع المعلومــات  أوبالبیانــات  الأحیــان یســتحیل علیــه العلــم

                                                             
  168، ص المرجع السابق، ... المستهلكخالد ممدوح إبراهیم، حمایة  1
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 وأســباب لا تتصــل بــه شخصــیا، ویصــطلح علیهــاظــروف لعــدة اعتبــارات منهــا مــا یتعلــق ب
فـي شخصـیة للمسـتهلك الظـروف للضوعیة، وأحیانا قد ترجع أسباب الجهـل بالاستحالة المو 

   .ذاتهحد 
  الاستحالة الموضوعیة: - 1

 الإلكترونــي فیهــا المســتهلك لا یســتطیعالتــي  الحالــة الاســتحالة الموضــوعیة،یقصــد ب
ـــة  الإحاطـــة ـــات والمعلومـــات المتعقل ـــي ســـیتعاقد بشـــأنهاعلمـــا بالبیان  بالســـلعة أو الخدمـــة الت
هذه الأخیرة بوجود عوائق وصعوبات قد تواجهه، تجعـل مـن الصـعب أو المسـتحیل وترتبط 

 الاستعلام، وترتبط هذه الأخیرة بنمط وبظـروف التعاقـد ومـا یفرضـه الطـابع الإلكترونـي مـن
خصوصیة، كما قد ترتبط بمحل التعاقد في حد ذاته، وما یمیزه من حداثة وتطور، لم یعتـد 

  .المستهلك على التعامل بشأنه
  ستحالة العلم بسبب نمط التعاقد: ا -أ
كثــورة جدیــدة الإلكترونــي علــى كــل مجــالات الحیــاة، وفــرض وجــوده  طغــى التعامــل 

مجـــال التســوق والتجـــارة الإلكترونیــة، إذ أصـــبحت معظــم عقـــود الاســتهلاك تبـــرم عبـــر فــي 
 ظمـةالأن ةبشـرط عـدم مخالفـ ،الاشـتراك بهـاشبكة الإنترنت، التي لا تطرح أي صـعوبة فـي 

وجــد المســتهلك نفســه منفتحــا علــى العــالم، مطلعــا  ، بــذلك1والقــوانین المتبعــة فــي الاشــتراك
على كل ما یعرض من سلع وخدمات، مع إمكانیة الحصول علیها دون أن یعیقه فـي ذلـك 

  مكان عرضها.
م فئــة رغـم المزایــا والایجابیــات التــي حققتهــا التجـارة الإلكترونیــة للمتعــاملین بهــا ومــنه

نها أشـالافتراضیة للمواقـع التجاریـة مـن  الأماكن أنثبت أالواقع العملي  المستهلكین، إلا أن
وكـذا لمجمـل الالتزامــات التـي ســتقع  حقیقـة محـل التعاقــد،دراك إتصـرف المسـتهلك عــن  أن

   على عاتقه.
فـي مـا دام أنـه  ،یعلم بأوصاف محـل التعاقـد الإلكتروني أنالمستهلك  ىیستحیل عل

العقـد وذلـك بـالنظر إلـى  إبـرامولن یـتمكن مـن فحصـه ومعاینتـه قبـل  ،2الآخرطرف حیازة ال
                                                             

  .56، ص المرجع السابقمحمد فواز المطالقة،   1
  ، مجلــة أهــل البیــت»الالتــزام بــالإعلام فــي العقــد الإلكترونــي «عقیــل فاضــل أحمــد الــدهان، غنــى ریســان جــابر الســاعد، 2

    .209، ص 2007، جامعة أهل البیت العراق، المجلد الأول، الإصدار الخامس
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طبیعة التعاقد التي تفرض علیه التعرف على السلعة أو الخدمة بعد إبرام العقـد وتنفیـذه أي 
  بعد أن یسلم له. 

تفــرض طبیعــة التعاقــد فــي حــد ذاتهــا حالــة الجهــل أو اســتحالة العلــم، وترجــع أساســا 
 یـتمكن للامادي لمجلس العقـد وللمتعاقـدین وكـذا لمحـل التعاقـد، فالمسـتهلك لـنإلى الوجود ا

مــن الــتفحص المــادي للســلعة والوقــوف علــى حقیقــة الخدمــة، كمــا أنــه لــن یكــون قــادرا علــى 
الاســتفادة مــن المزایــا التــي یحققهــا مجلــس العقــد، حــین یجتمــع الطرفــان المتعاقــدان یكـــون 

معلومــة یرغــب فــي الحصــول علیهــا، أو یرغــب فــي  بإمكــان المســتهلك الاستفســار عــن أي
ل التأكـد منهـا، وهـذا مــا لا یمكـن تحققـه فـي التعاقــد الإلكترونـي الـذي عـادة مــا یـتم مـن خــلا

  .الوسائط الالكترونیة
 ستحالة العلم بسبب طبیعة محل التعاقد:ا -ب

فــي مجــال  أحــدث التطــور التكنولــوجي الــذي عرفــه مجــال التصــنیع، نمــوا متســارعا
السـلع والخـدمات سـواء مـن حیـث الكـم أو النـوع، إذ طرحـت فـي الأسـواق العدیـد مـن السـلع 

یهــا فذات التقنیــات الفنیــة العالیــة، والتــي تظهــر للوهلــة الأولــى أنهــا متشــابهة، لكــن التــدقیق 
یبـــین الاختلافـــات المتعـــددة بینهـــا، وتمتـــع كـــل واحـــدة منهـــا بخصـــائص تمیزهـــا عـــن غیرهـــا  

تــه بالنســبة للخــدمات التــي عرفــت تنوعــا فــي مجالهــا وتطــورا ملحوظــا، كــل ذلــك والأمــر ذا
سـاهم فـي تغییـر الـنمط الاسـتهلاكي للأفـراد، مــن خـلال البحـث عـن أفضـل وأحـدث مـا هــو 

  موجود في الأسواق.
ظهور شركات عالمیـة عملاقـة ذات أضف إلى ذلك تغیر نمط الشركات التجاریة، ب

فـي مجـال التصـنیع لـیس فقـط فنـون التكنولوجیـا المتطـورة تسـتخدم كـل  ،هائلة أموالرؤوس 
نما تمتـد إلـى و  ٕ مـدى  وتقـدیر كـل ذلـك قلـل مـن فـرص الـتمعن للمسـتهلك ،التوزیـع والتسـویقا

، إذ أنــه أصـبح یقبـل علـى التعاقــد منبهـرا بمـا یطــرح 1مـن عدمـه العقـود التـي یبرمهــا ةملائمـ
وفي ذات الوقت معقـدة یصـعب علـى الشـخص  في الأسواق من منتوجات متطورة وحدیثة،

غیـــر المحتـــرف أن یـــدرك خصائصـــها أو أن یلـــم بكـــل تفاصـــیلها، ســـواء مـــن حیـــث طریقـــة 

                                                             
  .87، ص المرجع السابقالصادق ضریفي،   1
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فالجهل بهذه المنتوجات یفرض نفسه على المستهلك ویحق له فـي  استعمالها أو مخاطرها،
  هذا  الوضع التمسك به. 

ي ظهـر إمـا فـي نمـط التعاقـد الـذرغم المزایا التي رافقت التطور التكنولوجي، والتي ت
 أصبح إلكترونیا خاصة ما یتم عبر شبكة الإنترنـت، أو مـا یتعلـق بمحـل التعاقـد ذاتـه الـذي
ة أصــبح یتمیــز بالتقنیــات التكنولوجیــة العالیــة، إلا أنهمــا كانــا مــن بــین الأســباب الموضــوعی

  التي یعتد بها في جهل المستهلك المشروع.
 :الاستحالة الشخصیة -2

بالاســــتحالة الشخصـــــیة اســــتحالة علــــم المســـــتهلك بالبیانــــات محــــل الالتـــــزام  یقصــــد
الحـد الـذي لا یمكنـه  إلـىكونه مثلا عدیم الدرایة والخبرة  ه،بالإعلام لأسباب تتعلق بشخص

  .1استیعاب مضمونها بمفرده أوبهذه المعلومات  الإحاطة
ـــي هـــذا الصـــدد یجـــب  ـــدائن نفســـه وف ـــى ارتبـــاط الاســـتحالة الشخصـــیة بال الإشـــارة إل

ز الـذي یـالذي یحـتم معرفـة معیـار التمی الاختلافات الموجودة ضمن فئة المستهلكین، الأمر
ــ ،بــه لقیــاس الاســتحالة الشخصــیة ســیعتد مراعــاة  ههــل هــو المعیــار الشخصــي الــذي یــتم فی

ـــي الحصـــول علـــى المعلومـــة ـــه ف ـــه ظـــروف وأحـــوال كفـــاءة المســـتهلك وقدرت ، أي تراعـــى فی
یـتم الـذي بالمعیـار الموضـوعي أم ، عقـد الاسـتهلاك الإلكترونـي إبـرامالشخص المقبل على 

   .عدم العلم طبقا لمعیار الرجل المعتاد أسبابفیه تقدیر 
، فالأخــذ بالمعیــار 2تتجلــى أهمیــة التمییــز بــین المعیــارین فــي مجــال عــبء الإثبــات

علـى الـدائن الـذاتي یجعـل عـبء إثبـات الظـروف والملابسـات التـي تمثـل قـوام هـذا المعیـار 
بینما یقع عبء إثبات علم الدائن بالبیانات العقدیة اللازمـة وفـق المعیـار الموضـوعي علـى 

   المدین.
 لمعیار الذاتي لتحدید الاستحالة الشخصیة:ا -أ

یقــوم علــى عنصــرین، أولهمــا أن تكــون هنــاك   أو الــذاتي بالمعیــار الشخصــي الأخــذ
استحالة شخصیة أمام المستهلك تحول فعلا بینه وبین العلم بالبیانات والمعلومـات المتعلقـة 

                                                             
  .241، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،   1
  .242، ص نفسهعمر محمد عبد الباقي، مرجع   2
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وضــعه الخــاص وعــدم خبرتــه ودرایتــه بالســلعة أو الخدمــة موضــوع بســبب بــالمنتوج، ویكــون 
ـــي تقـــ دیر تـــوافر الاســـتحالة العقـــد المزمـــع إبرامـــه، وثانیهمـــا أن یعتـــد بالمعیـــار الشخصـــي ف

الشخصیة من عدمها، ویدخل في نطاق ذلك كافة الظـروف المتعلقـة بالمسـتهلك، كسـنه أو 
، دون ىالأخــر وغیرهــا مــن الظــروف  1عــدم تجربتــه وكــذا مــدى جدارتــه أو درایتــه الخاصــة

  مقارنته بمسلك الرجل المعتاد.
یـؤدي  إطلاقـهعلـى  بـه الأخـذ أن إلا ،ثـر للمسـتهلكأكحمایـة یحقق المعیار الـذاتي  

 أوعـن الســلع  الاسـتعلام، وعــدم السـعي لجمـع المعلومـات اللازمـةفـي تهاونـه وتكاسـله  إلـى
، تاركا ذلك للمدین به الذي سیكون مضطرا لمواجهة الموقـف السـلبي 2الخدمة محل التعاقد

الــذي ســیتخذه المســتهلك فــي الاســتعلام، مســتندا فــي كــل الحــالات إلــى ظروفــه الشخصــیة 
  .نعته من ذلكالتي م

  لمعیار الموضوعي لتحدید الاستحالة الشخصیة:ا -ب
الأخـذ بالمعیـار الموضـوعي لتحدیـد الاسـتحالة شخصـیة، لا یكفـي فیـه اعتبـار جهـل 
المستهلك بالمعلومـات المتعلقـة بمحـل التعاقـد مشـروعا، إلا إذا أثبـت أنـه بـذل عنایـة الرجـل 

ومـع ذلـك لـم یـتمكن مـن الإلمـام بهـا، أي  المعتاد، من أجل الاستعلام عن هذه المعلومات،
  .3ما غفل عنه المستهلك یغفل عنه أیضا الرجل العادي لو وجد في نفس الظروف

بمقتضــى هــذا المعیــار یــتم البحــث عــن الأســس الموضــوعیة المجــردة، لتقــدیر مــدى 
ــذ التزامــه  الآخــرقیــام المتعاقــد الــدائن فــي الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد بــدوره هــو  فــي تنفی

بالاستعلام، رغبة في معالجة الآثار التي قد تترتب على الأخذ بالمعیار الذاتي، خاصـة مـا 
تعلق منها بمصلحة المدین بهذا الالتـزام، لأنـه فـي هـذا الصـدد سـیكتفي بإثبـات علـم الـدائن 

                                                             
  .242، ص نفسهعمر محمد عبد الباقي، مرجع  1
  .206ص  ،المرجع السابقغالب كامل محمود المهیرات،  2
الضــمانات القانونیــة لتعــویض المســـتهلك عــن الإضــرار بســلامته فــي التشــریع الجزائــري، أطروحـــة  علــي خوجــة خیــرة، 3

  بســكرة، دكتــوراه علــوم فــي الحقــوق، تخصــص عقــود ومســؤولیة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة محمــد خیضــر
  .131، ص 2015/2016
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زامه بـالإعلام بهذه المعلومات وفقا لمعیار الرجل العادي، وصولا إلى اثبات قیامه بتنفیذ الت
  .1قبل التعاقد

یجعله في وضع  من المستهلك، إذ كثرأ وردالممصلحة یخدم المعیار الموضوعي  
ؤدي نه قد یأ إلا ،سلیم وذلك بإثبات علم الدائن بهذه المعلومات طبقا لمعیار الرجل العادي

  . ، الذي حالت فعلا ظروفه الشخصیة عن استعلامهالآخربالطرف  الإضراراحتمال  إلى
 لأخذ بمعیار مزدوج لتحدید الاستحالة الشخصیة:ا-ج

اســتعراض كــل مــن المعیــارین الــذاتي والموضــوعي فــي تحدیــد الاســتحالة الشخصــیة 
وســلبیات كــل منهمــا، إذ أن الأخــذ بالمعیــار الــذاتي یــرجح  ایجابیــاتلعلــم المســتهلك، یبــرز 

كفة الحمایة لصالح المستهلك، الذي یمكن أن یستند إلى ظروفه الشخصیة لعدم استعلامه 
عــن محــل التعاقــد، إلا أن ذلــك لا یخــدم مصــالح المــورد الإلكترونــي الــذي تكــون معاملاتــه 

هلك بفســخ العقــد مســتندا لعــدم تنفیــذ مهــددة بعــدم الاســتقرار، نتیجــة احتمــال مطالبــة المســت
الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد، فــي الوقــت الــذي حالــت الظــروف الشخصــیة للمســتهلك مــن 
الاسـتعلام، وبالمقابـل الأخــذ بالمعیـار الموضــوعي لتحدیـد الاسـتحالة الشخصــیة یحتمـل فیــه 

قدیـة ر إرادتـه التعایفقد بذلك حقا من حقوقه المتمثلة فـي تنـوی الإضرار بالمستهلك، الذي قد
قبــل أن یقبــل علــى أي تصــرف، قــد یرتــب علــى عاتقــه التزامــات تثقــل عاتقــه، أو أن یتعاقــد 

  بشأن سلعة أو خدمة لا تلبي رغباته المشروعة. 
ـــدة،  ـــق بـــین مصـــالح الأطـــراف المتعاق ـــار الســـلبیة لكـــلا المعیـــارین والتوفی تفادیـــا للآث

ة والموضــــوعیة، فیعتــــد بكفــــاءة ودرایــــة الأخــــذ بمعیــــار مــــزدوج یجمــــع بــــین الذاتیــــ یستحســــن
المسـتهلك علــى ضــوء الظــروف والملابســات المحیطـة بموضــوع المعاملــة، مــع العمــل علــى 
تغلیب المعیار الذاتي بـالنظر لعـدة اعتبـارات، مـن أهمهـا طبیعـة محـل التعاقـد الـذي أصـبح 

یــز بــالخطورة یتم الآخــربعضــه یتمیــز بالتعقیــد نتیجــة التقــدم والتطــور التكنولــوجي، والــبعض 
ــــه أو اســــتعماله ــــي حیازت ــــة محــــل التعاقــــد أو 2ف ــــى المســــتهلك العلــــم بحقیق ، إذ یصــــعب عل

الاســتعلام بنفســه بــالنظر إلــى ظروفــه، ویعتــد فــي ذلــك بمعیــار ذاتــي ولــیس بمعیــار الرجــل 
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كثـــر للمســــتهلك الـــذي یعتبــــر الطـــرف الضــــعیف فـــي العلاقــــة أحمایــــة  العـــادي، مــــا یحقـــق
  التعاقدیة.

بدایة على المعیار الـذاتي فـي تقـدیر الظـروف الشخصـیة للمسـتهلك مـع یتم التركیز 
ــار الموضــوعي ، ولاســیما طبیعــة العقــد التــي تحــدد عــادة نــوع 1ضــبطه بــبعض قواعــد المعی

 البیانــــات الهامــــة التــــي یجــــب علــــى المــــورد الإلكترونــــي أن یوفرهــــا للمســــتهلك ویعلمــــه بهــــا
الظــروف الموضــوعیة الملابســة  باعتبارهــا ذات أهمیــة فــي تكــوین رضــاء المســتهلك، وكافــة

للمعاملــة المحیطــة بمركــز المســتهلك وخاصــة حرفتــه، فمــن المفــروض علیــه أن یكــون ملمــا 
بحـد أدنـى مـن المعلومـات والدرایـة ببیانـات العقـد الـذي سـیقدم علیـه، وذلـك لا یعفـي المــورد 

  بعض منها والتي تتصف بكونها جوهریة.بأي حال من الإدلاء بال
  عتبارات الثقة ثانیا: جهل المستهلك لا

تساهم الثقة في تیسیر إقامة العلاقات والتبادلات التجاریة بین الجهات الفاعلة، وقد 
وصـــفها بعـــض المفكـــرین الاقتصــــادیین بأنهـــا المعیـــار الحاســــم والمتطلـــب للنمـــو والتطــــور 

ونــــي عــــادة مــــا یبــــرم العقــــد بعــــد تصــــفحه لأحــــد المواقــــع ، فالمســــتهلك الإلكتر 2الاقتصــــادي
الإلكترونیة التجاریة، فیتخذ قرار التعاقد مكتفیا بالمعلومات التي وردت فیه، ومـا یبـرر ذلـك 
هو معیار الثقة التي یولیهـا المسـتهلكون لفئـة المـوردین، بـالنظر إلـى خبـرتهم واحتـرافهم فـي 

  هذا المجال. 
تظهر أهمیـة الثقـة أیضـا، حـین لا یمكـن التـیقن بمـدى التـزام المـورد إلـى مـا یفرضـه 
العقد، أو مدى امتثاله وخضوعه لما تفرضه النصوص القانونیـة، خاصـة وأن التعاقـد سـیتم 
عبـــر شـــبكة الإنترنـــت، التـــي تطـــرح بشــــدة فرضـــیة اخـــتلاف مـــوطن المتعاقـــدین، فاختیــــار 

ذ إه في ما سیقدمه المورد من معلومات عن محل التعاقـد، العقد، یكون لثقت إبرامالمستهلك 
 همــبمــا یلز  ة، لقناعتــه أن المســتهلك بحاجــة لتنــویر إرادتــه، فیعلمــهتلقائیــیبــادر لــذلك بصــورة 

  وبسیط. بشكل واضح لذلك

                                                             
  .132، ص المرجع السابقعلي خوجة خیرة،  1
  .  202، ص المرجع السابق ،خلیفي مریم 2
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تقوم الثقة المشـروعة علـى عـدة اعتبـارات، فقـد تجـد أساسـها فـي طبیعـة العقـد ذاتـه   
تقالیـد  أوالمهنـة  أعـرافعلـى  أحیاناكما تبنى  أو في صفة معینة تقوم في أحد المتعاقدین،

، ولا تقوم على اعتبارات حسن النیـة، وقـد لیها المدین بالالتزام بالإعلامإالحرفة التي ینتمي 
دور فعـال فـي الوصـول إلـى هـذه الاعتبـارات، فـبعض العقـود التـي تقـوم علـى  كان للقضـاء

الثقـة بـین المسـتهلك والمـورد، فتوجـب اسـتنادا لـذلك قیـام المـورد بـإعلام المسـتهلك ولا محــل 
د لا و العقــبعــض طبیعــة ، ف1فــي عــدم الاســتعلام والتحــري الآخــرلإلقــاء اللــوم علــى الطــرف 

كعقــد  ،خــرعــد التــزام كــل طــرف مكمــل للآی إذ ،عاقــدةالمت الأطــرافتتعــارض فیهــا مصــالح 
  الوكالة مثلا.

مـثلا بـین  بـین فئـات معینـة، التـي تـتم د، في التعاملاتشخصیة المتعاقبثقة ترتبط ال
بكل البیانات والمعلومات مراعاة  الآخرالمتعاقد  إعلامالتي یفترض فیها  ،والفروع الأصول

التــي یولیهــا أحیانــا المســتهلك إلــى المــورد بــالنظر  ، إضــافة إلــى الثقــة2مــثلالأواصــر القرابــة 
إلى طبیعـة اختصاصـه، والتـي تفـرض علیـه بحكـم وظیفتـه أن یقـوم بتنفیـذ الالتـزام بـالإعلام 
فالمســتهلك قــد لجــأ إلیــه للاســتفادة مــن خدماتــه التــي ســیقدمها لــه بمقابــل مــادي، إلا أنهــا لا 

  یق الربح.عى لتحقاریة بحتة، حتى وأن كان مقدمها ستعتبر تج
یطغى على بعض المهن الطابع الإنساني، والتي یراعي فیها مقدمها عدة اعتبـارات 
بعیـــدة عـــن الجانـــب المـــادي كمهنـــة الطبیـــب والصـــیدلي، إذ یوجـــه المـــورد فـــي هـــذه الحالـــة 

للمســتهلك، مــا یجعلـه یقــدم لـه كــل المعلومــات  الإنسـانياهتمامـه للوضــع الصـحي والجانــب 
ى ق علاجه، لیقبل هذا الأخیر على التعاقد معه دون أن یعتریه أدنـالتي تتعلق بحالته وطر 

  شك فیما قدمه، ولن یلجأ إلى الاستعلام بنفسه لثقته المشروعة فیه.
یعتـــد أیضـــا فـــي بعـــض المهـــن إلـــى الصـــفة التـــي أضـــفاها المشـــرع علـــى الشـــخص 

كـون ممارسـتها المكلف بتقدیمها، الـذي یـرتبط أساسـا بـالتنظیم القـانوني لهـذه الوظـائف، إذ ت
ـــــالنظر ـــــه ب ـــــوق فی ـــــار القـــــائم بهـــــا طـــــرف موث ـــــة، واعتب ـــــدة ومضـــــبطة بنصـــــوص قانونی  مقی

  ضــوابط مهنتــه، لغــرض تحقیــق الــربح كــالموثق مــثلالاختصاصــه، الــذي لا یمكنــه تجــاوز 

                                                             
  .210، ص المرجع السابقغالب كامل محمود المهیرات،   1
  .209، ص المرجع السابقالدهان، غنى ریسان جابر الساعدي، عقیل فاضل أحمد   2
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الذي جعله المشرع ضابط عمومي مفوض من قبـل السـلطة العمومیـة لتحریـر العقـود، ففـي 
هـؤلاء أن تكـون معلومـاتهم صـادقة وموضـوعیة، بـالنظر إلـى كل هذه الأحـوال یفتـرض فـي 

طبیعــة العلاقــة التــي جمعــتهم بالمســتهلك، والتــي خلقــت لدیــه شــعور بالاطمئنــان لمــا ســیقبل 
   علیه بالنظر إلى الثقة المشروعة في صفة مقدمها.

 عــن الســلعة بالبیانــات والمعلومـات الإلكترونـي المســتهلك بــإعلام الإقـرار وأخیـرا فــإن
 الأحـوالي حـال مـن ألا یعنـي بـ ،لجهل بهـاا الخدمة التي سیتعاقد بشأنها بالنظر لمعیار أو

ة في العلاقـة التعاقدیـة، فالمبالغـة فـي محابـا الآخرالانحیاز الكامل له على حساب الطرف 
ــــىتــــؤدي  أن أیضــــانها أالمســــتهلك مــــن شــــ ــــالتوازن العقــــدي الإخــــلال إل فتنظــــیم مجــــال  ،ب

العدالــة تقتضــي لأن  وردحقــوق المــ إهــدارلا یعنــي  شــریعیة،بموجــب نصــوص ت الاســتهلاك
یجــادو  ،تـوازن حقیقـي بینهمـا إقامـة ٕ ، مــا یـؤدي إلـى سـقوط حقــه الضـوابط التـي تضـمن ذلـك ا

  أحیانا في العلم وذلك راجع لعدة اعتبارات لا تمس بمركزه التعاقدي.
العقـــد حیـــازة عرضـــیة، كـــأن یكـــون مســـتعیرا أو  إبـــرامحیـــازة المســـتهلك للمبیـــع قبـــل ف

مستــأجرا، وتتحــول بعــد ذلــك إلــى حیــازة قانونیــة بصــفته مالكــا، لا یرتــب علــى عــاتق المــورد 
الإلكترونــي التزامـــا بــالإعلام، ســـواء كانــت البیانـــات متعلقــة بالوضـــع القــانوني أو الصـــفات 

قا لـــدى المســـتهلك عـــن المادیـــة للشـــيء المبیـــع، وذلـــك لأن محـــل التعاقـــد كـــان موجـــود مســـب
  .1طریق الحیازة

ــار بإضــافة إلــى ذلــك اخــتلاف الســلع والخــدمات وتنوعهــا والــذي  یؤخــذ بعــین الاعتب
 ورد الإلكترونــيطبیعــة المعلومــات والبیانــات التــي یلتــزم المــیــؤدي بالضــرورة إلــى اخــتلاف 

م ، فقــد تـزداد أهمیــة الالتــزام بــالإعلام حتـى یكــون مضــطرا إلــى تقــدیالمســتهلك إلــىبتقـدیمها 
الـــبعض منهـــا شـــفاهة مـــن أجـــل تبســـیطها للمســـتهلك، وقـــد یكـــون فـــي حـــالات أخـــرى غیـــر 
مضـطر أصـلا إلـى تقـدیم أي معلومـة، وذلـك لســهولة العلـم بهـا أو حتـى افتـراض العلـم بهــا 

  لدى الجمیع. 

                                                             
  .130ص ،المرجع السابقعلي خوجة خیرة،  1
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، مـن بـین الأســباب التـي تـؤدي إلـى ســقوط یعتبـر معیـار سـهولة العلـم بمحــل التعاقـد
حـق المســتهلك فـي الإعــلام قبـل التعاقــد، كــأن یتعاقـد هــذا الأخیـر بشــأن بعـض الســلع التــي 

  یقتنیها یومیا أو بشكل دائم كبعض المواد الغذائیة مثلا. 
 ل التعاقـدلتنفیـذ المـورد الالكترونـي للالتـزام بـالإعلام قبـالفرع الثاني: العلـم شـرط 

 ني الإلكترو 
تمیزهـا عـن بعضـها الـبعض، قـد  خصـائص وسـماتبالخـدمات و السـلع  تتمیز بعض
اعتـــاد  مســتهلك یعرفهـــا لأنـــهحتـــى الالتعاقـــد، ف كـــلا طرفــيمألوفــة لـــدى  تكــون هـــذه الأخیـــرة

ر والتــي یتعامــل فیهــا بشــكل مســتم ،تنــدرج ضــمن احتیاجاتــه الیومیــة التعاقـد بشــأنها، إذ أنهــا
الــذي یعرفــه مجـال التصــنیع وتطــور مجــال  ، إلا أن التنــوعأي معلومــة عنهـاولا یحتـاج إلــى 

المسـتهلك یقـف عـاجزا أمامهـا  ، جعلتأدى إلى ظهور عدة ابتكارات واختراعات ،الخدمات
  .وبالمقابل تدفعه رغبة شدیدة في الحصول علیها ،ماهیتها إذ یصعب علیه أحیانا إدراك

 بأن ینقل المسـتهلك مـن حالـة الجهـل التـي تعتریـه ،المورد الالكتروني یبرز هنا دور
 یتعلق بخصائص محل التعاقد وكذا شروط ابرام العقد، انطلاقـا مـن إلى حالة العلم بكل ما

ــم بالمعلومــات  ،كــون هــذا الأخیــر محتــرف فــي هــذا المجــال ــم أو یفتــرض فیــه العل فهــو یعل
الإدلاء  أن ذلــك لا یعنــي إلزامــه بــ(أولا)، إلاالمتعلقـة بالســلعة أو الخدمــة التــي یتعاقــد بشــأنها

نما بحكم صفة الاحتراف التي یتمتـع بهـا یمكنـه أن تمییـز الجوهریـة مـن ٕ  بكل المعلومات، وا
 الثانویة، ویحدد بذلك المعلومات التي سیقدمها للمستهلك (ثانیا).

  أولا: العلم أو افتراض علم المورد الإلكتروني بمحل التعاقد
تعامــل مــع غیــره حــول منتــوج معــین ســواء كــان یفــرض علــى كــل شــخص محتــرف ی

ســلعة أو خدمــة أن یكــون علــى علــم بــه، ولا یقصــد بــذلك أن یعلــم كــل جزئیاتــه أو تفاصــیله  
یضع الالتزام بـالإعلام قرینـه بل على الأقل أن یعرف المعلومات الجوهریة الخاصة به، إذ 

  لمجـرد تعاملـه مـع المسـتهلكخـدمات العلى علم المورد الالكتروني بما یقدمه من السلع أو 
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حتــى ولــو كــان جهــلا مشــروعا، فصــفة الاحتــراف لدیــه  ،أن یــدعي جهلــه بهــا لــهفــلا یمكــن 
  . 1قرینة قاطعة على العلم بغض النظر عما إذا كان یعلم حقا أم لا

أن المورد الالكتروني یقـع علیـه مـا یسـمى التـزام إلى یرجع سبب قطعیة هذه القرینة 
، فهـــذا الواجــب یقـــوم علـــى التحــري والبحـــث والســؤال عـــن كـــل عــلامالإبالاســتعلام لغـــرض 

معلومة قـد تهـم المسـتهلك فـي المرحلـة التـي تسـبق التعاقـد، فطبیعـة الالتـزام بالاسـتعلام مـن 
أجــل الإعـــلام هـــو فـــي الحقیقــة بحـــث فـــي درجـــة العنایــة المطلوبـــة مـــن المـــورد الالكترونـــي 

، ورغبتــه فــي تكــوین معرفــة حقیقیــة عــن 2للوصــول إلــى المعلومــات المتصــلة بمحــل التعاقــد
، وله فـي ذلـك أن حتى لا یحتج بعدها بحالة الجهل ،السلعة أو الخدمة التي یتعامل بشأنها

یقــوم بالاستفســار مــن المنــتج مباشــرة لأنــه متخصــص فــي ذلــك، وتتــوافر لــه كــل المعلومــات 
المعلومـات التـي عن مكونات السلعة وكیفیـة اسـتعمالها ومـا تحملـه مـن أخطـار وغیرهـا مـن 

تساهم في تحقیق الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، أو یمكن للمورد أن یتصـل بالمسـتورد الـذي 
أدخلها للسوق المحلیة، باعتبار أنه یكون في نفـس حكـم المنـتج، أو أي مـورد أخـر یتعامـل 

  في نفس الاختصاص.
  3لا یعلـم بهـاحتـى ولـو كـان حقیقـة  ،علـمالصـفة الاحتـراف مـن الاعتـذار بعـدم تمنـع 

فلا یعقل أن یجهل المورد الالكتروني الذي یقدم عرضه التجـاري علـى شـبكة الإنترنـت فـي 
خاصــة  ،بالجهــل لاحقــاممیــزات السـلعة أو الخدمــة لیتمســك  مــن خلالــهیبــرز  ،شـكل إعــلان

ــة التســویق ومــا  إنتــاجوأنــه قــد یتــولى تصــنیع أو  مــا یتعاقــد بشــأنه، أو أن یظهــر فــي مرحل
كمــا لا یمكــن أن نتصــور جهــل  الأخیــرة مــن ضــرورة العلــم بمــا یقــوم بتســویقه،تفرضــه هــذه 

فــي الوقــت ، المــورد الالكترونــي لبنــود ومضــمون عقــد الاســتهلاك مــن ســعر وآلیــات تنفیــذه
  الذي قام فیه بوضع بنود وشروط التعاقد بصفة منفردة.

  
  

                                                             
أثــر تشــریعات الاســتهلاك علــى المبــادئ الكلاســیكیة، أطروحــة لنیــل دكتــوراه فــي القــانون الخــاص، كلیــة  ،شــوقي بناســي 1

  .253، ص 2016-2015الحقوق، جامعة الجزائر، 
  .169، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك ...،   2
  .254، ص السابقالمرجع شوقي بناسي،   3
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  لكتروني لأهمیة المعلومات للمستهلكثانیا: إدراك المورد الإ 
یصـــــعب حصـــــر وتحدیـــــد كافـــــة البیانـــــات والمعلومـــــات التـــــي یتعـــــین علـــــى المـــــورد 

تفـاوت مـن عقـد إلـى آخـر، إلا أنـه فهـي تختلـف وت ،الإلكتروني الإفضاء بها إلـى المسـتهلك
المعلومات أو البیانات المتصلة بالخصائص الأساسیة والسمات هي  ما یهم معرفته إجمالا

، أو بعبـــارة أخـــرى كـــل للتعاقـــد بشـــأنها المســـتهلك التـــي یســـعى ،الجوهریـــة للســـلع والخـــدمات
معلومــة مــن شــأنها أن تكــون ذات فائــدة لأي مســتهلك، أیــا كــان وبغــض النظــر عــن ســبب 

  .1تعاقده ولأي غرض سیستعمل المنتوج
ن  ،الاعتماد على فكرة السمات الجوهریـة للسـلعة أو الخدمـة المـراد التعاقـد بشـأنها ٕ وا

إلا أنــه لــیس  ،بــالإعلام قبــل التعاقــد للالتــزام الموضــوعي نطــاقالكــان معیــارا كافیــا لتحدیــد 
الاعتمــاد علــى معیــار آخــر أكثــر اتســاعا وشــمولا  وجــبولــذلك  ،معیــارا صــالحا علــى الــدوام

، ووفقــا لهــذا المعیــار فــإن المــورد الالكترونــي الآخــروهــو مــدى ملائمــة المعلومــات للمتعاقــد 
حـال علمـه بهـا فـي ومة یهمـه أن یعرفهـا ویـؤدي بكل معل ،یقع علیه التزام بإعلام المستهلك
  . 2إلى أن یعدل أو یغیر من رضائه

التي یمكن أن یكون لهـا تـأثیر علـى البیانات تلك  «أنهـا: البیانات الجوهریةتعرف 
ــى تنفیــذه ــد أو عل ــى اســتعمال الســلعة أو الخدمــة  ،إبــرام العق فیجــب  ،لمعروضــةاأو عل

كلمـا جوهریـة  الذي یعرفها، وتعتبـر المعلومـات الآخرتقدیمها للمستهلك من قبل الطرف 
  .3»عن إرادة حرة واعیةالتعاقد قبول قرار  كان من شأنها أن تؤدي إلى اتخاذ

تأخذ المعلومات المقدمة من المورد الصفة الجوهریة، حین یكون لها دور فعـال فـي 
تنـویر إرادة المســتهلك، إذ یقــرر بموجبهــا إمــا إبــرام العقــد أو التراجــع عنــه، ویكــون قــراره فــي 
كلتا الحالتین مبني على إرادة واعیة ومستنیرة، ما یؤدي بالضرورة إلـى اسـتقرار المعـاملات 

برمـة بـین الطــرفین، إذ لا یحـق للمسـتهلك التمسـك بوقوعــه فـي غلـط أو تــدلیس التعاقدیـة الم

                                                             
1ALLEME Apo Janice Laure, op.cit, p 31. 

، ص المرجــع الســابق، ... هــذا الــرأي اعتمــده بعــض الفقــه الفرنســي وأشــار إلیــه خالــد ممــدوح إبــراهیم، حمایــة المســتهلك 2
166.  

  .296، ص المرجع السابقعدنان،  كوثر سعید  3
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أو جهــل بمحــل التعاقــد، أو أنــه لــم یكــن علــى بینــة مــن أمــره حــین تعاقــد مــا جعــل التزاماتــه 
   التعاقدیة تثقل كاهله مقارنة بالطرف المقابل أو مقارنة بما یحصل علیه من العقد.

ـــ الإعلام المســـبق مـــن خـــلال الإدلاء بالمعلومـــات یعتبـــر التـــزام المـــورد الإلكترونـــي ب
بكـل المعلومــات یعتبـر إجحافــا  إلزامــهالجوهریـة دون المعلومــات البسـیطة محــل اتفـاق، لأن 

له وتهدید لاستقرار المعاملات، إذ یسهل على المستهلك فـي إرهاق  في حقه لما یحمله من
إلا أن  بإبطـال العقـد، أي وقت یشاء وبمجرد تخلـف بعـض المعلومـات البسـیطة أن یطالـب

البیانـــات و البیانـــات الجوهریـــة بـــین تمییـــز الأمـــر طـــرح إشـــكالا أخـــر، یتمثـــل فـــي صـــعوبة ال
  الثانویة أو البسیطة. 

تنازع في هذا الصدد معیاران للتفرقة بین المعلومـات الجوهریـة عـن غیرهـا، أحـدهما 
ار الشخصــي شخصــي وأخــر موضــوعي، إذ تكــون المعلومــات جوهریــة اســتنادا علــى المعیــ

عتمـاد متى كان من شأنها التأثیر في تكوین قرار المستهلك قبل المبادرة بالتعاقد، إذ یـتم الا
  على ما قدمه المورد من معلومات لیصدر رضاء حر ومستنیر.

یتحیــز هــذا الــرأي للمســتهلك فــي محاولــة لتــوفیر أكبــر قــدر ممكــن مــن الحمایــة لــه   
الـذي سـیقع علـى عاتقـه مهمـة التمییـز بـین مجمـل ولكنه بالمقابـل یجحـف فـي حـق المـورد، 

ــه 1المعلومــات التــي یحوزهــا، والتفرقــة بــین الجوهریــة منهــا والبســیطة ــا ل ، ویعتبــر ذلــك مرهق
بالنظر إلى عدة اعتبارات، فتمتعه بصـفة الاحتـراف وكثـرة التعامـل بتلـك السـلعة أو الخدمـة 

معرفتهــا مــن طــرف المســتهلك یجعــل كــل أو معظــم المعلومــات بســیطة بالنســبة لــه، ویتوقــع 
خاصـــة إذا لـــم یبـــادر هـــذا الأخیـــر بالســـؤال عنهـــا، إضـــافة إلـــى اخـــتلاف المســـتوى الثقـــافي 
والتعلیمـي لفئــة المســتهلكین، یجعـل مــن الصــعب تحدیــد المعلومـات التــي یحتاجونهــا لاتخــاذ 

  قرار التعاقد.
مـة متعلقــة تتحـدد المعلومـات الجوهریـة وفقـا للمعیـار الموضـوعي، متـى كانـت المعلو 

بما هو كائن وموجود بالشيء محل التعاقـد، إلا أن الأخـذ بهـذا المعیـار یـرجح كفـة الحمایـة 
حتـى یحقـق ومـن ذلـك ف، 2للمورد على حساب المستهلك الذي قد یتعاقـد علـى غیـر مـا یریـد

                                                             
  .297، ص المرجع السابقكوثر سعید عدنان،  1
  .297، ص نفسهكوثر سعید عدنان، مرجع  2
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تنـویر إرادة المســتهلك قبــل  ، والمتمثلــة فــيالغایــة المرجــوة منـهبــالإعلام قبــل التعاقـد الالتـزام 
 تتحــددأن  یجــب ،علــى بینـة وعلــم عــن مـدى ملائمــة العقـد المــراد إبرامـه لیكـونإبـرام العقــد، 
كــل مــا مــن شــأنه أن وفقــا للمعیــارین الشخصــي والموضــوعي، فتشــمل جوهریــة المعلومــات 

 معلومــةبتقــدیم كــل  وردالمــ ، مــن خــلال إلــزامالتعاقــد إتمــامحــول  المســتهلك یــؤثر فــي قــرار
  .1تساهم في ذلك

ارتـــبط  فـــي حـــال ،المعلومـــات المقدمـــة نطـــاقأن یوســـع مـــن  الأمـــر أیضـــایقتضـــي  
فكـل منـتج جدیـد یجـب أن  ،هـابجهـل المسـتهلك وذلـك ل المنتجات الحدیثـة والمبتكـرةب التعاقد

، وهـي مــن بــین 2علمــا بكـل المعلومــات إحاطتـهمــا یلــزم  ،یفتـرض بائعــه جهـل المســتهلك بـه
علـى أن تقـدیر مــدى ، علـى أهمیـة المعلومـات والبیانـات یسـتدل بهـاالتـي دلالات الـقـرائن و ال

المســتهلك بهــا، أو أنهــا بســیطة ویمكــن غــض النظــر  عــلامإجــب ویاعتبــار المعلومــة مهمــة 
   .یعد من مسائل الواقع التي یترك الفصل فیها لسلطة وتقدیر قاضي الموضوع عنها،

أو ذكـر مجموعـة مـن  تنفیذ الالتزام بالإعلام من طرف المدین به لا یتم بمجرد نقـل
ـــوفي ب ـــى ی نمـــا حت ٕ ـــات، وا ـــرةالمعلومـــات أو البیان ـــبعض  التزامـــه یجـــب أن تتســـم هـــذه الأخی ب

التـي أقـرت هـذا الالتـزام سـواء فـي  ،الشروط والضوابط الوارد ذكرها في النصـوص القانونیـة
تعبــر وأن والموضــوعیة  أن تتســم بالصــدق یجــب، فعقـد الاســتهلاك التقلیــدي أو الالكترونــي

، فــالغرض منهــا لفــت انتبــاه المســتهلك حتــى 3حقیقــة العقــد المزمــع إبرامــه بــین الطــرفینعــن 
  یتأكد إن كان فعلا یرید التعاقد أم لا، ومن ذلك یساهم في الحمایة من عیوب الرضا.

العبــارات المفهومــة والمباشــرة، التــي  یســتعمل المــورد فــي الإدلاء بالبیانــات الجوهریــة
ـــى و  تتصـــف بالوضـــوح ـــي ذهـــن  ،واحـــدتحمـــل معن ـــبس ف ـــارة الل وأن لا یكـــون مـــن شـــأنها إث

عـن الألفـاظ الفنیـة المعقـدة، خاصـة فـي ظـل اسـتعمال قـدر المسـتطاع  والابتعـاد 4المستهلك

                                                             
  .71، ص المرجع السابقطارق كمیل،  1
  .118، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،  2

3  MAHI-DISDET Djamila, op.cit, p 88 et 89. 
4 KONÉ Moriba Alain, La protection du consommateur dans le commerce 
international passé par Internet: une analyse comparée des systèmes juridiques 
européen, français, canadien et québécois, Mémoire présenté à la Faculté des études 
supérieures en vue de l'obtention du grade de Maîtrise en droit (LL.M.), Option 
droit des affaires, Université de Montréal, 2007, p 46. 
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ـــــة، التـــــي یقتصـــــر فهمهـــــا فقـــــط  ـــــىبعـــــض الرمـــــوز أو المختصـــــرات العلمی الأشـــــخاص  عل
  في ذلك المجال. المختصین

ین واخـــتلاف خصـــیة للمســـتهلكالظـــروف الش أیضـــا یؤخـــذ بعـــین الاعتبـــار یجـــب أن
نفـس ما یجعل  ،والتي یمكن معرفتها عادة من خلال طبیعة السلعة أو الخدمة، 1مستویاتهم

فالوضـــوح بالنســـبة ، الآخـــرعبـــارة مفهومـــه وبســـیطة لـــدى أحـــدهم ومبهمـــة وغامضـــة لـــدى ال
على عكس المسـتهلك  ،للمستهلك المتعلم قد یكفي فیه استعمال عبارة واحدة توفي بالغرض

اسـتعمال إشـارات أو یـتم وأحیانـا تقدیم المعلومات بشـكل مبسـط  یستدعيغیر المتعلم الذي 
  مثلا. الخطربعض الأمور ك رسوم للدلالة على 

معلومات عامة وواسعة قد  الموردفلا یقدم  ،یشترط أیضا أن تكون المعلومات دقیقة
نمـــا یشـــترط أن تكـــون محـــددة ،تكـــون موجـــودة فـــي أي منـــتج ٕ وتتصـــف فـــي كـــل الحـــالات  وا

تعبر فعـلا عـن محتـوى المنتـوج وعـن الظـروف المرتبطـة بالتعاقـد، لأننـا دائمـا مـا  بالصدق،
سـتهلك علام قبل التعاقد بالغایـة أو الهـدف مـن تقریـره وهـو جعـل  إرادة المنربط الالتزام بالإ

أو كاذبـــة  فـــأي معلومـــة مغلوطـــة، درایـــة تامـــة بمحـــل التعاقـــدبیقبـــل علـــى التعاقـــد و مســـتنیرة 
   ة اتجاهه.مسؤولیال ویتحمل یكون مسؤولا عن تغلیط المستهلكو  ،تحقیق هذه الغایة یقستع

  تروني  قبل التعاقد الإلك بالإعلامالثاني: ضوابط تنفیذ للالتزام  المطلب
ــــى المــــورد  ــــالإعلام عل ــــزام ب ــــاء بفــــرض الالت ــــة المســــتهلك عــــدم الاكتف تفــــرض حمای

صیل وجزئیات ما یقدمه للمستهلك مـن سـلع أو خـدمات، بـل متى كان یعلم تفا ،الإلكتروني
حتـــى  ،بعـــض الضـــوابط عنـــد تنفیـــذه للالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد علیـــهیجـــب أن تفـــرض 

ـــق الغـــرض المنشـــود منـــه،  ویـــتم إبـــرام العقـــد مـــن طـــرف المســـتهلك عـــن إرادة واعیـــة یتحق
 للمعـاملات الإلكترونیــة الاســتقرار ومسـتنیرة بمـا ســیقبل علیـه، كمــا یسـاهم أیضـا فــي تحقیـق

عــادة  ٕ ومـن ذلـك یتجنـب المـورد الإلكترونـي الخسـائر التــي قـد تلحقـه مـن جـراء فسـخ العقـد وا
المنتــوج لــه، واختیــار المــورد  لعــرض منتوجاتــه علــى شــبكة الإنترنــت، یجعلــه ملــزم بتنفیــذ 

فرع الاقـــد(لتعالإلكترونــي لنمط الــمـــع الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقـــد بالطریقــة التــي تتناســب 
  .)الأول

                                                             
  .301، ص المرجع السابقكوثر سعید عدنان،   1
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 مـــن بـــین الالتزامـــات التـــي یعتـــد فیهـــا بوقـــت ،یعتبـــر الالتـــزام بـــالإعلام قبـــل التعاقـــد 
بـــل وذلــك بــالنظر إلــى الغایــة المرجـــوة منــه، والمتمثلــة فــي تنــویر إرادة المســتهلك ق التنفیــذ،
ــــد ــــزام یجــــب أیضــــا أن یســــتعمل المــــورد ، التعاق ــــت تنفیــــذ الالت ــــى مراعــــاة وق وبالإضــــافة إل

الالكترونــــي اللغـــــة التـــــي تتناســـــب مـــــع المســـــتهلك المحتمـــــل، بحیـــــث یمكنـــــه فهـــــم محتـــــوى 
  .)الفرع الثانيالمعلومات التي یقدمها هذا الأخیر(

 دل التعاقـلتـزام بـالإعلام قبـلا : الضـوابط المتعلقـة بآلیـة تنفیـذ المـورد لالفرع الأول
  الإلكتروني

مختلفــة، فقــد یتــولى المشــرع فــرض  یتخــذ تنفیــذ الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد أشــكالا
شكل معین لتنفیذه، كأن یلزم المدین تضمین المعلومات فـي نسـخة ملحقـة بالعقـد تقـدم إلـى 
المستهلك، أو أن تكون في العقد ذاتـه، كمـا قـد یتـرك لـه حریـة اختیـار الآلیـة التـي ینفـذ بهـا 

عقــد اســـتهلاك  إبــرامفــإذا اختـــار المســتهلك  ،نمط التعاقــدبــ، والتــي عــادة مــا تتـــأثر 1التزامــه
معاینـة السـلعة أو الخدمـة قبـل إبـرام العقـد، كمـا أنـه یـتمكن مـن  ، والذي یستطیع فیـهتقلیدي

یسـتعلم ویستفســر منــه عــن أي معلومـة یرغــب فــي الحصــول ف حترفالاتصـال المباشــر بــالم
الوســـم  نجـــد 3طــرق، ومـــن هـــذه ال2فــي تنـــویر إرادتـــه وحمایــة أمنـــه وســلامتهتســـاهم  ،علیهــا

  .4ووضع العلامات وغیرها
وفقــا لمــا یتناســب مــع  قبــل التعاقــد الإلكترونــي، المــورد بتنفیــذ التزامــه بــالإعلامیلتــزم 

ــتم عبــر تعاقــد النمــط  یحــدد المــورد مســبقا الفئــة التــي قــد تهــتم  فقــد ،شــبكة الإنترنــتالــذي ی
یســـتغل موقعـــه  ، كمـــا قــدفیوجــه لهـــم مباشـــرة الإعــلان عـــن طریـــق البریــد الإلكترونـــي (أولا)

                                                             
1  MAHI-DISDET Djamila, op.cit , p 90. 

الحالة التي یكون فیها الكیان الجسدي والصحي للمتعاقـد محفوظـا مـن أي اعتـداء یسـببه لـه  :یعرف أمن المستهلك بأنه 2
تنفیذ التزاماته التعاقدیة، ومن أهم العناصر هذه العناصـر طریقـة الاسـتعمال، الاحتیاطـات الواجـب مراعاتهـا ..، بـن قویـة 

  خــاصالقــانون الروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق، فــرع مختــار، دور العلامــة التجاریــة فــي حمایــة المســتهلك، دراســة مقارنــة، أط
  .93، ص 2016/2017یوسف بن خدة، بن كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

  من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش. 17المادة   3
ذات مسـاحات بعــد متباینــة  ،وهــي تقنیــة جدیـدة تمــنح لكــل منتـوج مجموعــة مـن القضــبان الســوداء ،نظــام القضـبان منهـا 4

  ث یشــفر القضــبان إلكترونیـاـ لمعرفــة المــواد الأساســیة المكونــة للمنتــوج، معــزوز دلیلــة، الضــمان فــي عقــود البیــع ...حیــ
  .308، ص المرجع السابق
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الإلكتروني الذي یعتبر مساحة عرض افتراضـیة، یقـدم فیهـا كـل المعلومـات عـن السـلعة أو 
الخدمة محل العرض  والتي قد یحتاجها أي مستهلك محتمـل، لأنهـا تكـون متاحـة لكـل مـن 

كمــا قـد ینفــذ التزامــه مباشـرة عــن طریــق التحـدث مــع المســتهلك، مــن   یتصـفح الموقع(ثانیــا)
  ل غرف المحادثة(ثالثا).خلا

  البرید الإلكتروني عبرقبل التعاقد  بالإعلامأولا: تنفیذ الالتزام 
عتبر أول خدمة تو ، 1ظهرت خدمة البرید الإلكتروني بدایة سبعینیات القرن الماضي

لكونــه  أحــد أهــم الوســائل المســتحدثة فــي تكنولوجیــا الاتصــالات،و علــى الشــبكة العنكبوتیــة، 
عـاة للزمـان رادون م ،یربط بـین عـدة أشـخاص مـن جمیـع أنحـاء العـالم فـي لحظـات معـدودة

تبـادل الرسـائل بـین الأطـراف بطریقـة إلكترونیـة،  «یعرف البریـد الإلكترونـي أنـه: .والمكان
هـذه یسـمح للمشـترك ب، نترنـتأو هو عبارة عن صندوق بریـد یعمـل مـن خـلال شـبكة الإ 

  .  2»من خلال الحاسوب الآلي الرسائل استقبالو  إرسالخدمة ال
ـــد الإلكترونـــي ـــرتبط البری ـــةب ی ـــى جمیـــع ، إرســـال واســـتلام الرســـائل الالكترونی ل ٕ مـــن وا

 علـــى تشـــملالتـــي  لنقـــل الملفـــات أیضـــا یســـتخدم كمـــا، المشـــتركین فـــي الشـــبكة عبـــر العـــالم
ــائق والصــور الفیــدیو أو الصــوت لتســویق النمــاذج  ةشــهاریوكــذلك اللوحــات الا ،وحتــى الوث

التصـــمیمیة، بشـــرط أن تكـــون فـــي شـــكل ملفـــات رقمیـــة، وعنـــد وصـــولها یمكـــن للمســـتلم أن 
ممــا یجعـــل مــن البریـــد الإلكترونــي متمیـــزا عــن الفـــاكس  ،یطبعهــا بشـــكلها وألوانهــا الأصـــلیة

  .النقل الآمن لمختلف أنواع العملیات على الانترنت یضمن أیضاكما  ،3شكلا وتكلفة
التواصـل  مـن خـلال ،التجاري استخدام البرید الالكتروني في المجالتظهر أهمیة   

بین المستهلك والمورد الالكتروني، إذ یقوم هـذا الأخیـر بإرسـال عرضـه التجـاري المتضـمن 
                                                             

الـذي قـام بتصـمیم برنـامجین، الأول   ̋راي توملینسـون  ˝یعود الفضل في ظهور البرید الإلكتروني إلـى العـالم الأمریكـي  1
، وقــام بــدمج Cypentنقــل الملفــات مــن كمبیــوتر إلــى أخــر یســمى ل، والثــاني send Messageلكتابــة الرســائل یســمى 

  ، العقـود الإلكترونیــة، عـلاء محمــد الفـواعیرE-mailبــ  لــهمـا یسـمى بالبریــد الإلكترونـي یرمـز  هنـتج عنــمعـا فالبرنـامجین 
  .  74و 73، ص 2014، عمان، الأردن، دار الثقافة للنشر والتوزیع -دراسة مقارنة-التراضي، التعبیر عن الإرادة 

، الإصــدار 16، مجلــة كلیــة الحقــوق، جامعــة النهــرین، المجلــد »التعبیــر الإلكترونــي عــن الإرادة «فــراس بحــر محمــود، 2
  . 48، ص 2014، الثالث

  علي محمد أحمد أبو العز، التجـارة الإلكترونیـة وأحكامهـا فـي الفقـه الإسـلامي ،28، ص المرجع السابقإبراهیم بختي،  3
  .149ص ، 2008 ،الأردن ،دار النفائس
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وكـــذا أســـعارها، لیقـــوم المســـتهلك  الإعـــلانكافـــة المعلومـــات عـــن الســـلعة أو الخدمـــة محـــل 
سـلعة حـول  إضـافیة طلـب معلومـاتقـة، سـواء لالإلكتروني بالرد علیه مسـتعملا نفـس الطری

طلـب  فـي أو أو خدمة، أو تأكید طلبه، أو الاستفسار عن بعض بنود العقـد وكیفیـة تنفیـذه،
  غیرها.فواتیر شكلیة أو 

ذات الرســـالة إلـــى عـــدد غیـــر محـــدود مـــن بإرســـال  البریـــد الإلكترونـــيیســـمح أیضـــا 
كن بــذلك التجــار والشــركات مــن تســویق باســتخدام خدمــة القــوائم البریدیــة، فیــتم ،المشــتركین

یــتم التعاقـــد مــن خـــلال إرســـال ، إذ 1نترنـــتمــن مســـتخدمي الإ نطــاق واســـعمنتجــاتهم علـــى 
تتضمن إیجابـا ببیـع أو تقـدیم خدمـة  ،المورد الالكتروني رسالة عن طریق البرید الإلكتروني

ُ  ،معینة ضمن هذه الرسالة العناصر الأساسـیة للإیجـاب، ویكـون للمرسـل إلیـه أي على أن ی
ـــد  ،الآخـــرالمتعاقـــد  ـــول العـــرض برســـالة إلكترونیـــة ترســـل أیضـــا عـــن طریـــق البری حریـــة قب

  .الإلكتروني للمرسل
مــا یختــار المــورد الإلكترونــي الأشــخاص الــذین یوجــه إلــیهم الإیجــاب، إذ یــرى عــادة 

ن یة اهتمامهم بالعرض المقـدم حـول السـلعة أو الخدمـة أكثـر مـفي هذه الفئة المختارة إمكان
نـي  من وجـه إلیـه، وذلـك بعـد فتحـه لبریـده الالكترو  علم بمجرد یجابالإ فعالیة وتبدأغیرهم، 

لــذا یجــب أن تتســم الرســالة بالدقــة والوضــوح، حتــى یــتمكن المســتهلك الإلكترونــي مــن فهــم 
  محتوى مضمون العرض المقدم.

فــي وهــذه الأخیــرة لا تختلــف  إرادتهمــا، نالتعاقــد الكتابــة للتعبیــر عــیســتعمل طرفــي 
جوهرهــا عــن الكتابــة العادیــة إلا مــن خــلال الوســیلة التــي تــتم بهــا، فالكتابــة بــالكمبیوتر لهــا 

لكترونیـــة، علـــى عكـــس الكتابـــة فـــي التعاقـــد إطابعهـــا الخـــاص مـــن خـــلال اســـتخدام دعـــائم 
  .2تتم على دعائم ورقیةالتي التقلیدي 
إلا أن ذلـك لا یمنـع مـن  لمسـتخدمیه، البریـد الالكترونـي حققهـاغم كل المزایـا التـي ر 
فیــة للبیانــات والمعلومــات التــي ا، مــن أهمهــا عــدم تــوفر الحمایــة الك3الســلبیاتبعــض وجــود 

حیـث غالبـا مـا تتعـرض هـذه البیانـات إلـى مخـاطر قـد  ،تحتویها الرسالة المرسلة من خلالـه
                                                             

  .49، ص المرجع السابقفراس بحر محمود،  1
  .45، ص 2002أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طریق الإنترنت، دار الثقافة، عمان،   2
  .32، ص السابقالمرجع أمانج رحیم أحمد،  3
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أو ظهورهـــا بشــــكل غیــــر مفهــــوم بحیــــث لا یمكــــن  ،و ضــــیاعهاتـــؤدي إلــــى تلــــف الرســــالة أ
  قراءتها.

  عبر الموقع الإلكترونيتنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ثانیا: 
مــن  خاصــة ا،شــبكة المواقــع فــي انتشــار الانترنــت والإقبــال علیهــ إلــى الفضــل یرجــع

تشتمل علـى حقـل  إذ الناحیة التجاریة، وذلك بعد أن تم استعماله في إبرام العقود المتنوعة،
ــــواســــع مــــن المعلومــــات المختلفــــة فــــي شــــتى المیــــادین، حیــــث  ربط بالخدمــــة العدیــــد مــــن ت

ــــدراتهم  ــــف بق ــــى للأفــــراد للتعری ــــدت حت ــــة والصــــناعیة والتجاریــــة...، وامت المؤسســــات العلمی
  . 1وتخصصاتهم

تتكـون  ،خدمـة تبادلیـة للاتصـال متعـددة الوسـائط «لموقـع الإلكترونـي أنـه:یعرف ا
لتوضـع تحـت   HTMLمتحركة ونغمـات مترجمـة إلـى لغـة أو من نصوص وصور ثابتة 

سـلعة أو خدمـة أو هیئـة لتصرف مستخدمي الشبكة، وهو في النهایة عبارة عن واجهـة 
یـــتم مـــن خلالهـــا عـــرض ســـلعة أو خدمـــة أو معلومـــة أو  ،أو شـــخص عـــادي أو مهنـــي

  . 2»إجابات سواء بمقابل أو بالمجان
كل صفحة تشـتمل  ،عبارة عن معلومات مخزنة بشكل صفحات «:یعرف أیضا أنه
باستعمال مجموعـة مـن الرمـوز  ،تشكلت بواسطة مصمم الصفحة ،على معلومات معینة

لأجل رؤیة هذه الصفحات یتم طلـب اسـتعراض شـبكة و  ،تسمى لغة تحدید النص الأفضل
ــــة صــــدار التعلیمــــات لإظهــــار الصــــفحات  ،المعلومــــات العنكبوتی ٕ ــــوم بحــــل رمــــوز وا ویق

  .3»المكونة

                                                             
  .29، ص المرجع السابقإبراهیم بختي،  1
 اختصـــار) (HyperText Markup Languageغــة ترمیـــز الــنص التشــعبي (بالإنجلیزیـــة: لتعنــي  HTMLلغــة  -

HTML غـات وأوسـعها اسـتخداما فـي تصـمیم )، تستخدم في إنشـاء وتصـمیم صـفحات ومواقـع الویـب، وتعتبـر مـن أقـدم اللّ
ة عرض  وتعطي ،صفحات الویب  لمحتویات، فهي تعلمه بأنّ هذا عنوان رئیسي وتلـك فقـرةامتصفّح الإنترنت وصفا لكیفیّ

'' لإصـدار التعلیمـات إلـى المتصـفّح، هـذه الوسـوم توضـع بـین tagsما یعرف بالوسـوم '' HTMLوغیر ذلك، وتستخدم الـ 
، عـن موقـع HTMLبتجمیع وسم البدایة ووسـم النهایـة نحصـل علـى عنصـر ، علامتي أكبر من '''>''' وأصغر من '''<'''

  .2018أكتوبر  21تاریخ الاطلاع  ،https://ar.wikipedia.org/wiki  ،ویكیبیدیا
  .201، ص المرجع السابقمحمد حسین منصور، المسؤولیة ...،   2
  .22، ص المرجع السابقنایت اعمر علي،   3
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تتـــیح للباحـــث زیـــارة  ،یتــألف الموقـــع مـــن مجموعـــة مـــن الصــفحات وصـــفحة رئیســـیة
والحصـول علـى  ،بهـاالمواقع المختلفة على الشبكة العالمیة، وتمكنه من التصفح وقراءة ما 

بـرام الصـفقات مـع أي مــن  ،مـا یریـده مـن معلومـات ٕ وصـور كمـا تمكنــه مـن البیـع والشـراء وا
ــــع ــــي تعــــرض منتجاتهــــا علــــى الشــــبكة ،المواق ــــة یــــتم عــــرض المنتجــــات 1الت ، بهــــذه الطریق

  .وأسعارهاحدد المزایا المتعلقة بها ی دلیلمن خلال  ،والخدمات لمستعملي الشبكة
عن السـلعة  بالبحث المستهلك یبادرحین  ،ریق الموقع الالكترونيعن طعاقد م التیت

أو الخدمة التي یرغـب فـي الحصـول علیهـا، وبعـد تحدیـدها یلجـأ إلـى اسـتخدام الرمـز الـذي 
مـن و الجناح الخاص بنوع السـلعة التجاریـة المطلوبـة  یوصله إلى الشركة العارضة، فیختار

یــرا یختــار الســلعة المطلوبــة تحدیــدا مــن اللائحــة ثــم ینتقــي الفئــة المعینــة داخــل الجنــاح، وأخ
یجــد المســتهلك ل ،، وبنقــرة علــى أیقونــة الموافقــة2النهائیــة التــي تظهــر علــى شاشــة الحاســوب

  نفسه أمام العقد النموذجي المتضمن شروط التعاقد.
إما بالكتابة أو بـالنقر  ،في التعاقد عبر الموقع الالكتروني قبولهعن یعبر المستهلك 

یقونــة الموافقـــة الموجــودة علـــى لوحــة المفــاتیح، أو بالضـــغط علــى الفـــأرة فــي الخانـــة علــى أ
ــذلك فــي صــفحة الویــب،  بعــض الإشــارات والرمــوز التــي  یســتخدمیمكــن كمــا المخصصــة ل

هناك مـثلا وجـه مبتسـم یـدل علـى فنترنت، بین مستخدمي شبكة الإ علیها متعارف تأصبح
  .3وغیرها الرفضالرضا والموافقة، ووجه غاضب یدل على 

إلا أن أهمهـــا مـــا التعاقــد عبـــر موقـــع الویــب ب حــین یتعلـــق الأمـــرمســـائل  تثــار عـــدة
عـــدد كبیـــر مـــن  إذ یمكـــن أن یجـــد قبـــولا لـــدى، أو للجمیـــع موجـــه للعامـــةال یتعلـــق بالإیجـــاب

 قــد یعجــز رد، إلا أن المــو الــراغبین فــي الحصــول علــى تلــك الســلعة أو الخدمــة المســتهلكین
التـــي تصـــله، إمـــا لنفـــاذ الســـلعة أو لصـــعوبة توصـــیلها إلـــى دولـــة  طلبـــاتعلـــى تلبیـــة كـــل ال

المستهلك مثلا، كل ذلك یؤدي إلى تعرضه لعدة خسائر، منها ما یمس الجانـب المـادي لـه 

                                                             
  .50، ص المرجع السابقفراس بحر محمود،   1
ثبــات التعاقــد الإلكترونــي الإرادةالتعبیــر عــن  « رامــي علــوان، 2 ٕ   ، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكویــت»عــن طریــق الانترنــت وا

  .262، ص 2002، الرابعالعدد 
  .65، ص المرجع السابقحامدي بلقاسم،   3



الالكتروني  التعاقد  قبل  بالإعلام  الالتزام  تنفيذ: الأول  الفصل   :         ثانيال  الباب  
 

247 
 

ته التجاریــة ســمعلمطالبــة المســتهلك بــالتعویض إن كــان لــه مــا یبــرره، كمــا قــد یمــس ب نتیجــة
  ؤدي إلى عدم تعامل المستهلك معه مستقبلا.، ما یالمتجر الإلكترونيوبالضرورة سمعة 

 بعـــض عمـــدتأو علــى الأقـــل للتقلیـــل منهــا،  المشـــاكل هـــذهمثــل  فـــي وقـــوعتفادیــا لل
مــن خــلال توجیــه  معــروفین، غیــر مســتهلكین مــع التعامــل تجنــب إلــى ،المراكــز الإلكترونیــة

أو الإشـــارة أن  ،1ضـــمن نطـــاق جغرافـــي محـــدد محـــددین شـــخاصلأ الإلكترونـــي الإیجـــاب
  العرض في حدود الكمیة المتوفرة.

یحرص المورد الالكتروني على إضفاء طـابع الجدیـة فـي المعـاملات التـي تـتم عبـر 
مواقــع الویــب المســتخدمة فــي تبــادل الســلع ب موقعــه الإلكترونــي، خاصــة حــین یتعلــق الأمــر

ــیقن مــن هویــة ، مــن خــلال إدراجــه لــبعض الشــروط، والخــدمات المتعاقــدین عبــر بهــدف الت
وضمان عدم تعدیل مضمون رسالة البیانات، كمـا حرصـت أغلـب المواقـع  ،شبكة الانترنت

مجموعــة فنیــة تســـمح  «والـــذي یقصــد بــه: علــى الاســتفادة مــن اســتخدام تقنیــات التشــفیر
بحمایة المعلومات بكود سري، أو هو تغییر فـي شـكل البیانـات عـن طریـق تحویلهـا إلـى 

 2»أو تعـدیلها أو تغیرهـا، علیهـاالغیر لحمایة هذه البیانات من إطلاع  ،رموز أو إشارات
  من عملیات الاختراق.للحد وذلك 

  )chatالمحادثة (طریق  عبرتنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد  ثالثا:
تكمـن فـي اسـتخدام الاتصـال  لإبـرام العقـد،طریقـة أخـرى المسـتهلك یمكن أن یختـار 

مــن ســماع طــرف التعاقــد، ویقصــد بهــا تلــك الخدمــة التــي یــتمكن فیهــا كــل الصــوتي لإتمــام 
عــن  ،حاســوب لــدى الطــرفین مــع بعضــهماالبواســطة اتصــال جهــازي  ،وربمــا رؤیتــه الآخــر

  3نترنـتوتعنـي المحادثـة علـى الهـواء عبـر الإ )chatطریق شـبكة الانترنـت ویطلـق علیهـا (
                                                             

  . 44، ص 2005أبو الهیجاء، عقود التجارة الإلكترونیة، دار الثقافة، عمان،  إبراهیممحمد   1
الـذي تـنص شـروطه علـى أن  )Apple Storeقـع التجـاري الأمریكـي ( وفي هذا الصـدد نـذكر علـى سـبیل المثـال المو  -

  .65، ص لسابقالمرجع ایبیع منتجاته في الولایات المتحدة وألاسكا وهاواي فقط، محمود عبد الرحیم شریفات، 
  . 101، ص المرجع السابقطاهر شوقي مؤمن،  2
 التاسـعةو الثامنـة الفقـرتین  الثانیـةأشار المشرع الجزائري إلى تعریف التشفیر الخـاص والتشـفیر العمـومي بموجـب المـادة  -

  ین، یحـدد القواعـد العامـة المطبقـة علـى التوقیـع والتصـدیق الإلكتـرونی2015مؤرخ في أول فبرایر  04-15رقم قانون من 
  .20/02/2015، صادر بتاریخ 06العدد ج ر 

  .76، ص المرجع السابقجمال زكي الجریدلي،   3
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ین شـفاهة بصـوت مسـموع أو كتابـة عبـر الآخـر فهي النظام الذي یتیح إمكانیة التحدث إلى 
  الإنترنت أو شبكات الخدمة المباشرة.

ــــة أمكنــــة أو مســــاحات افتراضــــیة للقــــاء والتعــــاون والتحــــادث بــــین  تعــــد بــــذلك بمثاب
یؤلفـون ف ،من ذوي الاهتمامات المشـتركة ، الذین عادة ما یكونونمستخدمي شبكة الانترنت

یانـات والمعلومـات والأفكـار حـول موضـوع أو قضـیة بینهم مجموعات نقـاش وتبـادل للبفیما 
مكــن ، 1معینـة ُ ، فــیمكن للمــورد وقــت واحـدبــین طـرفین فــي التواصـل مــن برنـامج المحادثــة وی

المسـتهلك الطبـع علـى شاشـة جهـازه الشخصـي، ویـرى عن طریق  الإعلامأن یكتب بیانات 
ــــه  ــــت نفســــه مــــا یكتب ــــي الوق ــــة عبــــر  یمكــــن اســــتعمال، كمــــا هــــذا الأخیــــرف خدمــــة المحادث

، فتعـد هـذه الخدمـة 2حیث تتحول إلى محادثة حقیقیة باستخدام أجهزة خاصـة ،المایكروفون
فیصــبح  الآخـركمــا یمكـن إضــافة كـامیرا رقمیــة تمكـن مــن مشـاهدة الطــرف  كخدمـة الهـاتف

 بــالإعلام، ویمكــن للمــورد أن ینفــذ التزامــه التعاقــد هنــا عــن طریــق المحادثــة والمشــاهدة معــا
اهة، كمــا أنــه لا یحـدد مســبقا نطــاق المعلومــات التـي ســیقدمها للمســتهلك، لأن المحادثــة شـف

  تمكن من زیادة المعلومات عن طریق الاستفسار وطرح الأسئلة. 
ة وذلـك راجـع لعــد ،تعتبـر هـذه الطریقــة أقـل انتشـارا وأهمیــة فـي التعاقـد الالكترونــي  

اظ بالكتابــة الإلكترونیـــة المدونـــة بـــین ، إذ یصـــعب الاحتفـــبالإثبـــاتأســباب أهمهـــا مـــا تعلــق 
الأطـــراف كـــدلیل علـــى وجـــود التعاقـــد وكـــذلك الأمـــر فـــي حـــال تـــم التعاقـــد باســـتخدام تقنیـــة 

  حیث لا یمكن الاحتفاظ بالدلیل.  الصوت والصورة
حــل التعاقـد، ولا یقتصـر علــى ایـتم التعامـل بوسـائل الاتصــال الالكترونیـة فـي كـل مر 

خاصـة إذا كـان  3غایة تنفیذ العقد واسـتلام السـلعة أو الخدمـة یستمر إلىمرحلة معینة، بل 
ـــار الوســـیلة  ـــالمورد یخت ـــي تســـلم عبـــر الشـــبكة. ف ـــة الت ـــد مـــن المنتوجـــات الرقمی محـــل التعاق

طــلاع علیهــا فــي مــع تمكــین المســتهلك مــن الإ، بــالإعلامالإلكترونیــة التــي ینفــذ بهــا التزامــه 

                                                             
  .65، ص 2001طوني میشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت، لبنان،   1
  .51، ص المرجع السابقمحمود، فراس بحر   2
  .108، ص المرجع السابقعامر محمود كسواني،  3
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یكـون كـأن  ،1ر مراحـل المعاملـة الإلكترونیـةوفـي سـائ ،مرحلة المفاوضات التي تسبق العقـد
  ثابتة.دعامة إلكترونیة العرض مثلا على 

ـــي التوجیـــه الأوروبـــي  ـــر هـــذا المصـــطلح مـــن المصـــطلحات الحدیثـــة، إذ ورد ف یعتب
الخــاص بحمایــة المســتهلك المتعاقــد، إلا أنــه لــم یوضــح مــا المقصــود بالدعامــة الإلكترونیــة  

كـل  «:2یتعلق بالخدمات المالیة أنهـا 23/07/1999في  فعرفها التوجیه الأوروبي الصادر
أداة تسمح للمستهلك بالاحتفاظ بالمعلومات المنقولة إلیه شخصیا، وبصفة خاصة التي 
تضـم مـثلا اسـطوانات تخـزین المعلومــات والأسـطوانات المدمجـة فضـلا عـن الأســطوانات 

  ».الصلبة لجهاز الحاسب الآلي
مـــن الخصــــائص، ومـــن أبرزهــــا خاصـــیة الثبــــات  تتمیـــز الدعامــــة الثابتـــة بمجموعــــة

والآمان، فیجب أن تسـمح للمسـتهلك بـالرجوع إلیهـا كلمـا اقتضـى الأمـر، علـى أن یجـد فیهـا 
المعلومات التي سبق وأن اطلع علیها، فلا یمكن تحریفهـا أو تعـدیلها أو تغیرهـا، وأن تكـون 

وتكــــون  3صــــعوبة، كتابتهــــا واضــــحة فتســــمح للمتصــــفح بقراءاتهــــا وفهــــم محتواهــــا دون أي
لتحقـق  العـرضمتاحة على الصـفحة التـي یوجـد علیهـا و موضوعة تحت تصرف المستهلك 

  هذه المعلومات الغایة منها.
رغــم مــا تتمتــع بــه الدعامــة الإلكترونیــة الثابتــة مــن خصــائص، إلا أنهــا قــد لا تكــون 

لزم بالنقر على كافیة لحمایة المستهلك قلیل الخبرة في مجال الكمبیوتر، والذي یجد نفسه م
رمز معین حتى تظهر له، لذا فضرورة حمایـة المسـتهلك الإلكترونـي، تقتضـي وضـع نظـام 
یسمح له بالإطلاع على المعلومات، من خلال سلسلة من الصفحات المتتالیة قبـل التعبیـر 

مـرة واحــدة عنــد بدایـة التعامــل بـل یجــب الاسـتمرار فــي ذلــك  هاولا یكفـي تقــدیم، 4عـن قبولــه
ن لــم یــتمكنیهــامــادام المســتهلك فــي حاجــة إل التعاقــد،ة طــوال مــد ٕ كــل مــن تقــدیم  المــورد ، وا

ه إلــى منافــذ هــأن یوج فــي هــذه الحالــة فعلیــه ،المعلومــات دفعــة واحــدة فــي العــرض التجــاري
                                                             

، منشــورات الحلبــي -دراســة مقارنــة–فریــد مــنعم جبــور، حمایــة المســتهلك عبــر الإنترنــت ومكافحــة الجــرائم الإلكترونیــة  1
  .33، ص 2010الحقوقیة، بیروت، 

2 SHANDI Yousef , op.cit, p 102.  
 ، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكویـت»حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة، دراسة مقارنة «نبیل محمد أحمد صبیح، 3

  .   213، ص 2008 ،الثانيالعدد ، 32السنة 
4 SHANDI Yousef , op.cit, p 102. 
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ـــق  علیهـــا،أخـــرى للحصـــول  ـــاة مشـــفرة أو عـــن طری ـــق قن ـــك عـــن طری -CDكـــأن یكـــون ذل
ROME 1ومات بالطریقة التقلیدیةینتج تفاعلات متساویة مع تقدیم المعل.  
یمنـــع علـــى المـــورد الإلكترونـــي أن یشـــیر فـــي إعلانـــه إلـــى وجـــود معلومـــات أخـــرى  

ــائق تكمیلیــة خــارج شــبكة الإنترنــت وغیــر مشــار إلیهــا فــي نــص الإعــلان  ،تســتكمل فــي وث
ً  ،نفسه ، أو أن یقترح مواصلة تقدیم المعلومـات 2وجهدا للوصول إلیها والتي قد تستلزم عناء
ــا طــویلا العــادي  البریــدعبــر  الــذي لا یتناســب مــع التعاقــد الإلكترونــي، إذ أنــه یســتغرق وقت

 للمـوردكما لا یمكـن لإیصال المعلومات، مقارنة مع البرید الإلكتروني الذي یتم في دقائق، 
الطریقـة تتـیح نقـل لأن هـذه  ،3معلومـاتمـا یحتاجـه مـن استعمال الهاتف لتزوید المستهلك ب

مما یجعلها غیر مناسبة مع نمط التعاقد، بالإضافة إلى اسـتحالة الرجـوع  شفاهةالمعلومات 
  فهي مؤقتة ولیست دائمة من حیث عرضها. ،إلیها إن رغب المستهلك في التأكد منها

التــي نظمــت مجــال المعــاملات الإلكترونیــة أكــدت ذات الموقــف معظــم التشــریعات 
اقــد بــأي وســیلة تتكیــف مــع تقنیــة الاتصــال فألزمــت المــورد بتنفیــذ الالتــزام بــالإعلام قبــل التع

ــال التشــریع التونســي فــي نــص ، ونــذكر 4عــن بعــد المســتخدمة فــي التعاقــد علــى ســبیل المث
بشـــأن المبـــادلات والتجـــارة الإلكترونیـــة التـــي  2000لســـنة  83مـــن قـــانون رقـــم  25المـــادة 

للإطـلاع هذه المعلومات إلكترونیا ووضعها على ذمة المستهلك  توفیر ضرورة نصت على
أمــا المشــرع الجزائــري فــاكتفى بــالنص علــى ضــرورة أن  ،علیهــا فــي جمیــع مراحــل المعاملــة

إلـى عنصـر إلزامیـة دوام  الإشـارةبعـرض تجـاري إلكترونـي، دون تكون كل معاملـة مسـبوقة 
عرض المعلومات على المستهلك، محددا العناصر الواجب ذكرها والتي تعتبر أساسیة فـي 

  العرض.

                                                             
  .305، ص المرجع السابقكوثر سعید عدنان،   1

- MOREAU Nathalie, La formation du contrat du électronique dispositif de 
protection du cyberconsommateur et modes alternatifs de règlement des 
conflits(M.A.R.C), DEA Droit des contrats, Faculté des Sciences Juridiques, 
Politiques et Sociales, Université de Lille 2, 2002/2003, p 48. 

  .32، ص المرجع السابقفرید منعم جبور،   2
  .258، ص المرجع السابقمحمد حجاري،    3

4 EDDEROUASSI Meryem, op.cit, p 50. 
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لتعاقــد ا: الضــوابط المتعلقــة بوقــت ولغـة تنفیــذ الالتــزام بــالإعلام قبــل الثــاني الفـرع
  لكتروني الإ 

عـدة مزایـا وتسـهیلات للمسـتهلك  ،تقدیم العرض التجاري على شبكة الإنترنـتیحقق 
التــي تلــزم المــورد الإلكترونــي باحترامهــا  ،إلا أن ذلــك لا یغنــي عــن فــرض بعــض الضــوابط

 ذه، أيتنفیـ تزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني أهمها معرفـة وقـتالالومراعاتها عند تنفیذ 
التـي تنـدرج ضـمن النطـاق الموضـوعي للالتــزام المعلومـات متـى یكـون المـورد ملزمـا بتقـدیم 

، ومــن جهـــة أخــرى ولا یقـــل أهمیــة عنــه یجـــب التوقــف عنـــد (أولا) هــذا مـــن جهــة بــالإعلام
 بـرأن التعاقـد یـتم ع إعلامـه، آخـذا بعـین الاعتبـارعنصـر اللغـة التـي یسـتعملها المـورد فـي 

ومــن عــدة  ،مفتوحـة أمــام جمیــع المسـتهلكین مــن أهــم خصائصـها أنهــا شـبكة الإنترنــت التـي
دول مختلفــة مــا یــؤدي بالضــرورة إلــى اســتعمال لغــات مختلفــة، الأمــر الــذي یجــب مراعاتــه 

  .(ثانیا) بالإعلام الالتزامعند تنفیذ 
   رونيلكتد الالكتروني لالتزامه بالإعلام قبل التعاقد الإ وقت تنفیذ المور  أولا:

 ُ ـرض قبــل التعاقــد الإلكترونــي علــى المــورد لا یكــون كافیــا لحمایــة  الالتــزام بــالإعلام فَ
لیصـل هـذه المعلومـات، هـذا الأخیـر لمراعـاة الوقـت الـذي یحتـاج فیـه  المستهلك، مـا لـم یـتم

وذلك قبل إبـرام  الخدمة التي سیتعاقد بشأنها، عن السلعة أوكامل إلى حالة العلم الكافي وال
ــه، حتــى یــتمكن المســتهلك مــن تكــوین  عقــد الاســتهلاك الإلكترونــي أو فــي وقــت معاصــر ل

ً  ءرضـــا تمكنـــه مـــن معرفـــة قیمـــة ومقـــدار نفعـــه مـــن محـــل  ،علـــى إرادة واعیـــة مســـتنیرة بنـــاء
  .1التعاقد

بصــدد البیــع عبــر المســافات  1997 مــاي 20نــص التوجیــه الأوربــي الصــادر فــي 
بعــض الأحكــام الخاصــة بــإعلام المســتهلك بحقیقــة المبیــع، ومنهــا حقــه فــي اســتقبال علــى 

قبـل  فیهـابهدف تمكینه من الـتمعن  ،2المعلومات في وقت مناسب وكاف قبل إبرام أي عقد
 العاشـرةدة المـانص  فيالجزائري  المشرع ، وهذا ما أشار إلیه3أن یصبح ملزما بتنفیذ العقد

                                                             
  .440، ص المرجع السابقأسامة أحمد بدر، ضمانات المشتري ...،    1
  .176، ص السابقالمرجع خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك...،   2
  .114، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم شریفات،   3
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مســبوقة لكترونیــة إمعاملــة تجاریــة والــذي ألــزم أن تكــون أي  ،قــانون التجــارة الالكترونیــة مــن
  إلكتروني. عرض تجاريب

ـــبعض المعلومـــات ـــي ل ـــه الإدلاء بهـــا  كتمـــان المـــورد الالكترون ـــي كـــان یجـــب علی الت
 اتهـمـن قیم یغیـرالعقـد،  إبـرامأي بعـد في وقـت لاحـق للمستهلك قبل التعاقد، أو تقدیمها له 

م تلو ضروریة إذ لا تكون بذات الأهمیة التي لو علم بها المستهلك قبل التعاقد، فقد تكون 
لا  بهــا فــي وقتهــا، فمــا كــان لیبــرم العقــد أساســا لاكتشــافه أن تلــك الســلعة أو الخدمــة الإدلاء

التــي التــزم مــا كــان لیبرمــه بــذات الشــروط أو الظــروف تتناســب مــع رغباتــه واحتیاجاتــه، أو 
  بها.

ــذ التزامــه بــالإعلام، قــد یجعــل المســتهلك  عــدم احتــرام المــورد الإلكترونــي لوقــت تنفی
عـدم رغبتــه فـي ذلــك، إذ أن إرادتـه لــم تكـن مســتنیرة عـن كــل بالعقـد رغــم یضـطر للاحتفــاظ 

فقد  ُ  ا یقـدممـ، وكـل منـهالمرجـوة الغایـة قبـل التعاقـد الالتـزام بـالإعلام تفاصیله وجزئیاته، ما ی
 قـقالأطـراف لتتحنتظـره یوفقـا لمـا  ،للعقـد السـلیم تنفیـذلاحقا من معلومات یساهم فقط فـي ال

قبــل  ، ورغــم الأهمیــة التــي یحظــى بهــا إلا أنــه لا یرقــى لأهمیــة الالتــزام بــالإعلامفائــدة منــهال
  .التعاقد

قــــد الضـــوابط المتعلقــــة بلغـــة تنفیــــذ المـــورد لالتزامـــه بــــالإعلام قبـــل التعاثانیـــا: 
  رونيلكتالإ 

ن كـان هـذا التنـوع لـه عـد ،عدد اللغات المستعملة للتواصل بین الأفرادتتختلف وت ٕ ة وا
ض خصائص إیجابیة باعتبار أن اللغة تعبر عن هویة وثقافة الأفراد، إلا أنها  قـد تثیـر بعـ

  طـرح منتـوج معـین فـي دولـة غیـر دولـة المنـتج حین یـتم الإلكتروني، الإشكالات في التعاقد
 لصـعوبة ،على لغته في الإعلام ففـي هـذه الحالـة یعتبـر وكأنـه لـم یـوف بالتزامـهفإذا اعتمد 

  فهمها من طرف المستهلك.
هــي شــكل مـن أشــكال الحمایــة التـي أضــافتها المبــادئ  ،مراعـاة اللغــة الأم للمسـتهلك

، وذلـــك لیتســـنى لـــه فهـــم مضـــمون العقـــد الـــذي یریـــد إبرامـــه 1القانونیـــة المعاصـــرة للمســـتهلك

                                                             
، مـذكرة للحصـول علـى درجـة -دراسـة مقارنـة–عبد االله ذیب عبد االله محمـود، حمایـة المسـتهلك فـي التعاقـد الإلكترونـي  1

  .61، ص 2009في القانون، كلیة الدراسات العلیا جامعة النجاح، نابلس، فلسطین،  الماجستیر
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لمركزه الضعیف في العلاقـة التعاقدیـة، فحاجتـه لمعرفـة المعلومـات المتعلقـة بمحـل ومراعاة 
  التعاقد وباللغة التي یفهمها تساهم في توفیر الحمایة له.

ــــرویج لســــلعة أو خدمــــة لا تتعــــدى الحــــدود  ــــي حالــــة الت ــــة ف اســــتعمال اللغــــة الوطنی
لـــــنص علـــــى اللغـــــة إذ تولـــــت معظـــــم التشــــریعات ا ،إشــــكالثیـــــر أي یالجغرافیــــة للدولـــــة لا 

عقـد اسـتهلاك تقلیـدي  إبـرامحـین یكـون المسـتهلك بصـدد  الإعـلانالمستعملة فـي الوسـم أو 
عـدة  فـيومن بینها المشرع الجزائري الذي أشار إلى اللغة المسـتعملة فـي إعـلام المسـتهلك 

المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك وقمـــع  03-09، وكـــذا بموجـــب قـــانون رقـــم 1نصـــوص قانونیـــة
یجـب أن « المتعلقـة بشـروط الوسـم والتـي جـاء نصـها كمـا یلـي: 18لمـادة الغش فـي نـص ا

تحرر بیانـات الوسـم وطریقـة الاسـتخدام ودلیـل الاسـتعمال وشـروط ضـمان المنتـوج وكـل 
معلومة أخرى منصوص علیها في التنظیم الساري المفعول باللغة العربیة أساسا، وعلى 

»  ...خرى سهلة الفهم من المستهلكینسبیل الإضافة یمكن استعمال لغة أو عدة لغات أ
اســــتعمال لغــــات أخــــرى تفهــــم مــــن  إمكانیــــةإذ یجــــب أن تكــــون اللغــــة العربیــــة أساســــا مــــع 

المســتهلكین وعــادة مــا تكــون اللغــة الفرنســیة، وكــل ذلــك لضــمان فعالیــة المعلومــات المقدمــة 
  . للمستهلك

الفرنسیة  لغةالمشرع الفرنسي في عدة نصوص قانونیة على ضرورة استعمال ال أكد
الـــذي جـــاء مـــن أجـــل  1975دیســـمبر  31فـــي الإعـــلام، ومـــن بینهـــا القـــانون الصـــادر فـــي 

المعدل  ،2الدفاع عن اللغة الفرنسیة وحمایة المتعاقدین الأكثر ضعفا كالأجراء والمستهلكین
ـــم   1994جزئیـــا ســـنة   الإعـــلامبشـــأن اســـتعمال اللغـــة الفرنســـیة فـــي  665-94بقـــانون رق

بالسلع سواء في تقدیم وعرض وبیان طریقة الاستعمال، مدة وشروط الضـمان، وكـذلك فـي 
حمایــة اللغــة الفرنســیة مــن جهــة و  ،الفــواتیر المحــررة كــل ذلــك لحمایــة المســتهلك مــن جهــة

                                                             
یحـــدد شــروط وكیفیـــات صــناعة مـــواد  ،1997ینــایر  14 مـــؤرخ فــي 37-97تنفیـــذي رقــم مرســوم مـــن  العاشــرة المــادة 1

  .15/01/1997، صادر بتاریخ 04عدد الواستیرادها وتسویقها في السوق الوطنیة، ج ر البدني التجمیل والتنظیف 
مـن الأخطـار الناجمـة  یتعلـق بالوقایـة ،1997دیسـمبر  21 مؤرخ في 494-97 رقم تنفیذيمن مرسوم  السابعةالمادة  -

 .24/12/1997، صادر بتاریخ 85 عددالر  جعن استعمال اللعب، 
تعمال اللغــة العربیــة، ج ر ، یتضــمن تعمــیم اســ1991ینــایر  16رخ فــيمــؤ  05-91مــن قــانون رقــم  22و  21دة المــا -

  .16/01/1991، صادر بتاریخ 03العدد 
  .250ص  ،المرجع السابقشوقي بناسي،   2
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ة مـیعاقـب علیهـا بغرا ،، إذ یعتبر عدم احترام هذا الالتزام مخالفة مـن الدرجـة الرابعـة1أخرى
امـــة إلـــى خمســـة أضـــعاف فـــي حالـــة كـــون المخـــالف شخصـــا معنویـــا تضـــاعف الغر و  مالیـــة

 3الصـادر فـي  240-95وتطبق هذه العقوبة على مـالكي مواقـع الویـب، وفقـا لقـانون رقـم 
  . 19952مارس 

أكــد أیضــا علــى ضــرورة اســتعمال اللغــة الفرنســیة فــي الوســم بموجــب نــص المــادة 
R112-8- مـادة لـم تلــق قبـولا لـدى محكمــة مـن قـانون الاسـتهلاك الفرنســي، إلا أن هـذه ال
لأنها لا تتطابق مع القواعد والتعلیمـات الأوربیـة  ،روبیة التي عارضت مضمونهاو العدل الأ

 3لكونها تفرض استعمال اللغة الفرنسیة لوحدها، وعلى هذا الأساس تدخل المشرع الفرنسـي
بیانــات ، فأضــاف لهــا فقــرة ثانیــة تســمح بظهــور 2002وعــدلها بموجــب مرســوم صــادر فــي 

  زیادة على اللغة الفرنسیة. ،الوسم بلغة أخرى أو أكثر
فـي قضـیة مـرة أول الإنترنـت، شبكة  برأثیر موضوع اللغة المستخدمة في التعاقد ع

حــول مواقــع الإنترنـــت الفرنســیة، حیــث هاجمـــت جمعیــة الــدفاع عـــن اللغــة الفرنســیة معهـــد 
محاضــرات  یعـرضإذ أن موقعهـا الإلكترونـي  ،جورجیـا للتكنولوجیـا أمـام محكمـة المخالفــات

یكـن لهـذه القضـیة  ولـموقضت المحكمـة بعـدم قبـول الـدعوى،  ،في المعهد باللغة الإنجلیزیة
  المشــرع الفرنســي علــى اســتعمال اللغــة الفرنســیة فــي التعاقــد الإلكترونــي، فأكــد 4نتــائج كبیــرة

الإعــلان عنهــا وتســویقها  غالبیــة الســلع والخــدمات یــتم، فصــعوبات مــنترتــب عنــه ی رغــم مــا
ــوقــد عبــر شــبكة الإنترنــت باللغــة الإنجلیزیــة،  أمریكــي للإنترنــت  یعــود ذلــك للأصــل الأنجل

  .5والتمسك باللغة الفرنسیة في هذا الصدد یعیق انتشار التجارة الإلكترونیة
قانون التجارة الالكترونیة  في یختلف الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري، إذ أنه لم یلزم

لممیـــز االــدولي تخدام لغــة معینــة فــي العــرض التجــاري، قــد یكــون ذلــك مراعــاة للطــابع اســ

                                                             
  .310، ص المرجع السابقكوثر سعید عدنان،   1
  .189، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك ...،   2
  .251، ص المرجع السابقشوقي بناسي،   3
  .311، ص المرجع السابقأشارت إلیه كوثر سعید عدنان،   4
  .190، ص السابقالمرجع خالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك ...،    5
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، ما یجعـل مـن الصـعب حصـر نطـاق الـدول التـي تكـون معینـة شبكة الإنترنت برع للتعاقد
  بالعرض هذا إذا ما تم استثناء حالة تحدید المعلن النطاق الجغرافي لعرضه. 

قانونیـــة غیـــر الفنیـــة أو المصـــطلحات ال یثیـــر اســـتعمال المـــورد الإلكترونـــي لـــبعض 
قانونیــة  لــةدلا المتداولــة لــدى عامــة المســتهلكین وبلغتــه الأم إشــكالا أخــر، إذ أنهــا قــد تحمــل

  عـن النظـام القـانوني المتبـع فـي دولـة المسـتهلك تـه،دولبالنظـام القـانوني المتبـع  فـيمختلفة 
فالشـركات التـي تعمـل علـى لـذا ، 1یحمل المصطلح عند الترجمة عدة معـاني مختلفـة أو أن

  2تــزداد لــدیها إشــكالیة اللغــة المســتعملة فــي الإعــلام ،الشــبكة عبــرعــرض الســلع والخــدمات 
لغـــة عالمیـــة ومــن أكثـــر اللغـــات باعتبارهــا  ،3اللغـــة الإنجلیزیـــةمــا یجعلهـــا تفضـــل اســتعمال 
  .استخداما عبر شبكة الإنترنت

د قــلا یعنــي أنــه  ،ي باللغــة الإنجلیزیــةقیـام المــورد الالكترونــي بتقــدیم عرضــه التجــار  
 عامـــةمفهومـــة لـــدى  ، فهـــذه اللغـــة لیســـت بالضـــرورةوفـــى بالتزامـــه بـــالإعلام قبـــل التعاقـــدي

بالتشریعات المقارنة أن تنص على ضـرورة أن تصـاحب  فالأولى، الإلكترونیینالمستهلكین 
لأي دولـــة، أو أن ترجمـــة إلــى اللغـــة الوطنیـــة  قبـــل التعاقـــدي الإعــلاماللغــة المســـتعملة فـــي 

ویحـدد المسـتهلك الالكترونـي اللغـة التـي  علـى الصـفحة،توضع عدة لغات یمكن أن یظهر 
  .یفهمها

، والـذي حـل مشـكل اللغـة فـي التعاقـد الالكترونـي یمكن أن تساهم هذه الطریقـة فـي 
فــلا  لا یطــرح فــي حــال أن المــورد الإلكترونــي قــد حــدد مســبقا النطــاق الجغرافــي لعرضــه،

ة یكون حینها ملزما بالطلـب المقـدم مـن خـارج الـدول المعنیـة بـه، فیكـون ملـزم بـالإعلام بلغـ
  المستهلكین المحددین ضمن النطاق الجغرافي المحدد.

السـلعة أو الخدمـة، التـي یرغـب الإعلان المتضمن عرض بعد أن یشاهد المستهلك 
الســلع التــي یرغــب فــي  یحــدد، ویتعــرف علــى الشــروط العامــة للتعاقــد، فــي الحصــول علیهــا

لــه صــفحة  التعاقــد بشــأنها والكمیــة التــي یریــدها، ینقــر علــى "أضــف لعربــة التســوق" فتظهــر
                                                             

  .184، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، حمایة المستهلك..،    1
  .72، ص المرجع السابقطارق كمیل،   2
الحمایــة المدنیـة للمســتهلك فــي عملیــة التســویق الإلكترونـي فــي القــانون الفلســطیني، دراســة  «أنـور جمعــة علــي الطویــل، 3

  .83ص  ،2017مارس  25و  24طرابلس، من  الجرائم الإلكترونیة،، المؤتمر الدولي الرابع عشر، »مقارنة
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فیها كل محتویـات المنتجـات التـي اختـار شـرائها، وفـي ذات الصـفحة یطالبـه الموقـع بمـلء 
تــم ســواء  للمــورد،المعلومــات الشخصــیة والبیانــات التعریفیــة  بــبعضالبیانــات الخاصــة بــه، 

ــاء إبــرام العقــدذلــك  المشــرع  ، والتــي أشــار إلیهــابصــورة مباشــرة أو غیــر مباشــرة قبــل أو أثن
ـــــات ذات الطـــــابع الشخصـــــي بموجـــــب قـــــانون رقـــــم بمصـــــطلح  ـــــر 071-18المعطی ، وتعتب

الذین تـم تحدیـد هـویتهم بشـكل مباشـر أو  نالطبیعییشخصیة طالما أنها تتعلق بالأشخاص 
الشخص وتحدیـد هویتـه عنـدما یظهـر اسـمه كـاملا فـي  غیر مباشر، إذ یمكن التعرف على

ــــم  ــــة، أو أن  یتضــــمن معلومــــات تســــمح بــــالتعرف علیــــه كــــرقم التســــجیل، رق ــــف المعامل مل
وعلـى العمـوم ، 2الهاتف، الصورة الفوتوغرافیة أو البیانـات البیومتریـة كبصـمة الأصـبع مـثلا

  كل ما یمیزه عن غیره.
المشــرع الجزائــري بموجــب المــادة  جعلــتالمعطیــات ذات الطــابع الشخصــي أهمیــة 

ل یشـــكتو  هـــاالمـــورد الإلكترونــي الـــذي یقــوم بجمع ، یلــزممــن قـــانون التجــارة الالكترونیـــة 26
تجاریـة الضروریة لإبـرام المعـاملات الإلا  منهاملفات الزبائن والزبائن المحتملین، ألا یجمع 

، مــع قبــل جمــع البیانــات حصــل علــى موافقــة المســتهلكین الالكتــرونیینأن ی كمـا یجــب علیــه
الالتــــزام بالأحكــــام القانونیــــة والتنظیمیــــة ، و نظــــم المعلومــــات وســــریة البیانــــاتضــــمان أمــــن 

 المعمول بها في هذا المجال.
السـلع إلیـه، فیظهـر لـه  إیصـالمكان الشحن الذي یرغـب فـي یحدد أیضا المستهلك 

مـن تفاصـیل  التحقـقبغـرض ، 3كشف كامـل بجمیـع المشـتریات ومصـاریف الشـحن اللازمـة
 الإجمــــاليلاســـیما مـــا تعلــــق بماهیـــة المنتوجـــات أو الخــــدمات المطلوبـــة والســـعر  ،الطلبیـــة

المتضــمن مصــاریف الشــحن والكمیــات المطلوبــة، كــل ذلــك یكــون بغــرض تمكینــه إمــا مــن 
  تعدیل الطلبیة أو إلغائها أو تصحیح الأخطاء المحتملة. 

                                                             
، یتعلق بحمایة الأشخاص الطبیعیـین فـي مجـال معالجـة المعطیـات ذات الطـابع الشخصـي  2018یونیو  10مؤرخ في  1

  .10/06/2018، صادر بتاریخ 34 العددج ر 
حمایــة الخصوصــیة المعلوماتیــة للمســتخدم عبــر شــبكات مواقــع التواصــل الاجتمــاعي دراســة  «محمــد أحمــد المعــداوي،  2

  .1943، الجزء الرابع، ص 43طنطا، العدد  جامعة الأزهر،مجلة كلیة الشریعة والقانون، ، »مقارنة
3  http://www.kenanaonline.com , consulté le 31/08/2020.. 
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سـلع التـي سیشـتریها والموجـودة فـي عربـة بعد أن یتحقق المستهلك الإلكتروني من ال
وكذا إطلاعه على المصاریف الواجبة الدفع بما في ذلك مصاریف الشحن، یحدد  ،التسوق

هذا الأخیر قراره المتمثل في الإجابة على السؤال الذي یظهر أسـفل الصـفحة علـى الموقـع 
لطریقـة التــي یریـد بهــا ینتقـل بعـدها لتحدیــد ا بــنعمالإلكترونـي "هـل تریــد الشـراء"، فــإذا أجـب 

وبــذلك  ،دفــع قیمــة المشــتریات، لتظهــر لــه فــي الأخیــر صــفحة بهــا ملخــص الطلبیــة ورقمهــا
أغلـــب المواقـــع علـــى شـــبكة  وتجـــدر الإشـــارة أن ،1یكـــون المســـتهلك قـــد أكـــد طلبیـــة التعاقـــد

عن طریق الضغط مرتین أو أكثر على الزر الخـاص  القبول یتم تأكید الانترنت تشترط أن
مــن أجــل التأكــد مــن موافقتــه الإرادیــة علــى انعقــاد العقــد، وینفــي إدعــاء الضــغط  ،بالموافقــة

أمــا إذا وجــد أنهــا لا تتناســب مــع حاجاتــه أو  ،2علــى الموافقــة بطریــق الخطــأ أو دون قصــد
فمـا علیـه إلا الإجابـة  ،ب معـینقدرته المالیة أو تراجع عن التعاقد دون أن یكـون هنـاك سـب

  ، أو أن یغلق مباشرة صفحة الموقع وحینها یكون قد ألغى طلبیته.لابــ
 

  
  

                                                             
1 http://www.kenanaonline.com consulté le31/08/2020. 

  .26، ص المرجع السابقفرید منعم جبور، 
  .268، ص المرجع السابقخالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد ...،   2

-Vincent GORLIER , «Les vices du consentement à l’épreuve des contrats 
électroniques», Disponible sur : https://www.lepetitjuriste.fr/les-vices-de-
consentement-a-lepreuve-des-contrats-electroniques/ , Consulté le 15/04/2019.  
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لكترونــي بعــرض ســلعه أو خدماتـه عبــر شــبكة الإنترنــت فــي محاولــة یقـوم المــورد الإ
لزیــادة مبیعاتــه وتحقیــق الهــدف الأساســي الــذي  ،لجــذب أكبــر عــدد ممكــن مــن المســتهلكین

 أحیانا إلـى التغاضـي عـن تقـدیم به یسعى إلیه والمتمثل في زیادة الربح، هذا الغرض یؤدي
ذلـك فتكـون مغلوطـة  اتتجـاوز أحیانـوقـد  ،أو تقـدیمها بصـورة مبـالغ فیهـا ،بعض المعلومـات
علان، كمـا یمكـن أن یسـتعین بـبعض ن حقیقة السلعة أو الخدمة محل الإلا تعبر إطلاقا ع

یخلــق بـــذلك ف الواقـــع،تتطـــابق مــع بأحجـــام وأشــكال لا  الصــورالتقنیــات الحدیثـــة فــي إبـــراز 
 التـي الإغـراءات تحـت تـأثیرن یدرك هذا الأخیـر أنـه دون أ ،الرغبة لدى المستهلك بالتعاقد

  .الإلكتروني الإعلانظهرت في 
العقــد ووصــول الســلعة إلیــه أو عنــد بدایــة  إبــرامیكتشــف المســتهلك الإلكترونــي بعــد 

 لاو تتناسـب  تسرع في اتخاذ قرار التعاقد كون أن هـذه الأخیـرة لاأنه  ،الاستفادة من الخدمة
شـــف أن مـــا رآه علــى شاشـــة الحاســوب غیـــر مـــا تیك كمـــا قــد، المشــروعة ب لرغباتـــهیتســتج

 ، وذلك راجع إلى عدم قیام المورد الالكتروني بواجبـه المفـروض علیـه قانونـا فـيلیهإوصل 
  العلم عما سیقبل علیه. ونقله من حالة الجهل إلى حالةالإعلام، ولم یساهم في 

 العقـود ، أي أنـه مـنطبیعة التعاقد الذي تم عبر شبكة الإنترنت أخذا بعین الاعتبار
لمركــز التعاقــدي بــالنظر ل ، وكــذاومــا یفرضــه هــذا الأخیــر مــن خصوصــیة المبرمـة عــن بعــد

ضـرورة حمایتـه تبــرز أیضـا فــي للمسـتهلك الـذي یوصــف بالضـعیف فـي هــذه العلاقـة، فــإن 
مـن ولـم یعـد یرغـب فـي اسـتمراره،  ،إبرامـهعقد تسرع فـي  ترتبت عن عدم تحمیله لالتزامات

ري معظـم التشـریعات ومـن بینهـا المشـرع الجزائـالقانونیـة المقـررة لـدى لیـات هذه الآبین أهم 
    (المبحث الأول).تتمثل في تقریر حق العدول عن التعاقد

 ُ ـــد مـــارس ی ـــةالعـــدول عـــن التعاق مصـــلحة  تراعـــى فیهـــا ،وفـــق أحكـــام وضـــوابط معین
المســتهلك  مــا یجعــل احتمــال اكتشــافتحقیــق مبــدأ اســتقرار المعــاملات،  بغــرض ،الطــرفین

بعــد فــوات مهلــة تكــون  قبــل التعاقــد،خــلال المــورد الإلكترونــي بواجبــه بــالإعلام المســبق لإ
مــن خــلال اللجــوء إلــى الــدعوى  ،الاســتناد علــى القواعــد العامــة العـدول، الأمــر الــذي یخولــه

   اني).القضائیة كآلیة لحمایته (المبحث الث
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المبحــث الأول: العــدول عــن التعاقــد كآلیــة لحمایــة حــق المســتهلك فــي 
  الإعلام قبل التعاقد الإلكتروني

لا یمكــــن نقضــــه أو تعدیلــــه إلا باتفــــاق الطــــرفین  ،العقــــد شــــریعة المتعاقــــدین یعتبــــر
 عـدةیعرف بـالقوة الملزمـة للعقـد، إلا أن المشـرع قـد یخـرج عـن هـذه القا وهذا ما ،المتعاقدین
د حـین یظهـر مـن العقـ ،أهمها تـوفیر الحمایـة لأحـد المتعاقـدین من ،معینة عتباراتأحیانا لا

رض وجـوده بـین الطـرفین تـالمف ،وجـود اخـتلال فـي التـوازن العقـديذاته أو من نمط التعاقد 
  .يبموجب نص قانون الخروج عنهالیقر 

لعـــدول عـــن حـــق اب أقـــرت یعتبـــر التشـــریع الفرنســـي مـــن بـــین أولـــى التشـــریعات التـــي
القـانون السویسـري  كمـا نجـد أیضـا، 1804سـنة الصادر في القانون المدني وذلك  ،التعاقد
ـــدیم ـــذي ، الق ـــادال ـــه  كـــل مـــن كـــان محـــل انتق ـــة لیظهـــر  القضـــاء،و الفق بعـــدها بمناســـبة حمای

ومنهـا البیـع لـدى المشـتري (البیـع  ،المستهلك من التسرع في التعاقد في بعـض أنـواع البیـوع
توالت بعد ذلك التشریعات في تنظیمهـا ف ،ىالأخر بعض البیوع الائتمانیة وكذا  ،في المنزل)

  .1عن التعاقد للحق في العدول
ا لمـ ،حظي باهتمام أكثر بعد انتقال المستهلك من التعاقد التقلیـدي إلـى الإلكترونـي 
العقــد فــي یبــرم المســتهلك  جعلــتالتــي ، طبیعــة التعاقــد المبــرم عبــر شــبكة الإنترنــتتفرضــه 

 الخدمــةالتعــرف علــى  وأمكانیــات الفعلیــة لمعاینــة الســلعة لا تكــون لــه الإو  ،فتراضــياعــالم 
 ممـا یؤكـد علـى هـا تبقـى غیـر كافیـة،إلا أن، المـورد الإلكترونـي مـن معلومـات یقدمهرغم ما 
والـذي یقتضـي قبـل الخـوض فـي هـذا الوضـع،  لمعالجةالحق في العدول عن التعاقد تقریر 

  .(المطلب الأول)تقدیم مفهوم له دراسته 
فــي تحدیــد مفهومهــا یعتبــر العــدول عــن التعاقــد مــن المواضــیع التــي لــم تثــر اختلافــا 

إلا أن الأمـر لـم یكــن كـذلك بالنســبة للاتفـاق مـن حیــث المبـدأ أنـه رجــوع عـن عقـد صــحیح، 
 مــا أدى إلــى ظهــور عــدة ،العــدول عــن التعاقــدحــق  تبریــره الفقــه فــي مــالــذي اعتدلأسـاس ل

نتقــادات، إلا أن الأمــر لــم یعــد یطــرح الا مــن لجملــةتعرضــت فــي مجملهــا  فقهیــة اتجاهــات

                                                             
    ، حق المشتري في فسخ العقد المبرم بوسـائل الاتصـال الحدیثـة، دار الجامعـة الجدیـدةأبو الخیر عبد الونیس الخویلدي 1

  .124-115، ص ص 2006الإسكندریة، 
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باعتبــار أن العــدول عــن التعاقــد  ،البحــث عــن الأســاس الفقهــي المناســببــذات الأهمیــة فــي 
   (المطلب الثاني). أصبح من الحقوق المقررة للمستهلك بموجب نصوص قانونیة

 أهمهـا مـا كـان التعاقد،تقریر حق العدول عن تؤخذ بعین الاعتبار عدة عوامل عند 
ودون معاینـة  دون حضـور مـادي للطـرفین ،د إلكترونیاالذي یتعاق بحمایة المستهلك مرتبطا

حقـوق الطـرف أو إجحـاف فـي انتهاك  إلا أن ذلك لا یعني ،مادیة أو تفحص لمحل التعاقد
خطـأ أي رتكب یكون قد ا الذي قد یتحمل نتیجة العدول وما یرتبه من أثار دون أن ،الآخر

 ولا یتحققملزمة للجانبین مصالح كلا الطرفین، العقود ال إذ یجب أن یراعى فيأو إخلال، 
ـــك إلا ب ـــدخل المشـــرعذل ممارســـة حـــق العـــدول عـــن التعاقـــد لضـــوابط  مـــن خـــلال تحدیـــد ،ت
   ).الثالث(المطلب 

  العدول عن التعاقد الإلكتروني.حق مفهوم  المطلب الأول:
مـــن  ،الــذي تـــم عــن بعـــد المســـتهلك بعــد إبـــرام عقــد الاســـتهلاك الإلكترونـــيیتخــوف 

أو أن  ،مــا كــان منتظــرا رغباتــه علــى عكــس حصــوله علــى ســلع أو خــدمات لا تتناســب مــع
لا یستطیع الاحتفاظ بها، كما قد یكتشف أنه لم یعد یرغب أصلا فـي  تصله في حالة سیئة

هم مـا یفكـر بـه هـو طریقـة إرجاعهـا دون أن فـأ شراء تلك السلعة أو الاسـتفادة مـن الخدمـة،
 آلیة مـن بـین ، باعتبارهالعدول عن التعاقدحق  فله، ومن ذلك 1تتقرر في حقه أي مسؤولیة

وبـالنظر لمــا یمثلـه هــذا الحـق مــن  المتعاقـد إلكترونیــا عبـر الشــبكة،حمایـة المســتهلك لیـات آ
القــانوني مــن خــلال تحدیــد حظــي باهتمــام الفقـه فقــد  ،خـروج عــن قاعــدة القــوة الملزمـة للعقــد

  .(الفرع الأول)به وانطلاقا من ذلك تتضح الذاتیة الخاصة  ،المقصود به
الوصـول إلـى رضــا  بغــرضمسـتهلك تمـنح للالعـدول عــن التعاقـد بمثابـة مهلــة  یعتبـر

 قائـهإببیمكنـه اتخـاذ قـراره إمـا ، فقد صار موجودا أمامـهاأبرم ومحل التع قد العقد لأن ،سلیم
مـن  ةوبـإرادة منفـرد إرجاعه، ما یجعل هذه الآلیة المقررة للمستهلك تمكنـهبویستقر العقد أو 

نهــاء الرابطــة العقدیــة بــین الطــرفینالرجــوع والعــدول عــن عقــد أبــرم صــحیحا ٕ  مــا یجعلــه، ، وا
  (الفرع الثاني).ایزه عنهیقترب من بعض المفاهیم المشابهة له ما یستدعي تمی

                                                             
1 Protection du consommateur dans le commerce électronique, Note du secrétariat 
de la CNUCED, op.cit, p 12. 
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ضـرورة تمتـع المسـتهلك الإلكترونـي بحقـه فـي ل یمتـدلـم  الفقهـي الاخـتلافهذا تأثیر 
ــالنظر إلــى طبیعــة العقــد ،العــدول عــن التعاقــد  فــي التــوازن العقــدي الاخــتلالیبــرز  الــذي ب

بـــنمط التعاقـــد الـــذي یفـــرض علــــى  ارتـــبطوكـــذا مـــا  ،لطرفـــي عقـــد الاســـتهلاك الإلكترونـــي
حـق ممارسـة  من بین مبـرراتكان فكل ذلك  ،التعامل مع وسیط إلكترونيأحیانا المستهلك 

 .(الفرع الثالث) الإلكتروني العدول عن التعاقد
  وخصائصهالعدول عن التعاقد الإلكتروني  حقتعریف الفرع الأول: 

لَ یعـدل عـدولا العدول من الناحیة اللغویـة ـدَ رجـع فـي الشـيء حـاد أو  بمعنـى ،مـن عَ
، أمــا معنـــاه الاصـــطلاحي فـــي 1فعـــدل عــن الطریـــق بمعنـــى حــاد ورجـــع عنـــه أي عــاد عنـــه
ختلـف فـي صـیاغتها وتتفـق ت ، فجـاءت مجمـل التعـاریفقدمه العدید من الفقهاءالقانون فقد 

  (ثانیا). وتبرز ذاتیته الخاصة به من خلال الخصائص التي یتمتع بها ،في معناها(أولا)
  العدول عن التعاقد الإلكتروني تعریف حقأولا: 

باعتبـــاره یســاهم فــي حمایـــة  ،اهــتم الفقــه القـــانوني بدراســة حــق العـــدول عــن التعاقــد
، إلا أنهــم رونیــة فــي التعاقــدعمل الوســائل الإلكتتالمســتهلك خاصــة إذا كــان هــذا الأخیــر یســ

اختلفوا في المصطلح الذي یعبر عن العدول عـن التعاقـد، مـا أدى إلـى ظهـوره ضـمن عـدة 
المــراد  فــي المضــمون والمعنــى تتفقــاالتــي إن اختلفــت فــي المصــطلح إلا أنهــا و ، 2مســمیات

مصــطلح العـــدول ومــن بینهـــا  مفضــلت اســـتخداعلـــى عكــس معظـــم التشــریعات التـــي  ،منــه
  ل وتمم قانون حمایة المستهلك وقمع الغش.حین عد 3المشرع الجزائري

                                                             
، ص 2004، مكتبـــة الشـــروق الدولیـــة، القـــاهرةالطبعــة الرابعـــة، ، الأولمجمــع اللغـــة العربیـــة، معجـــم الوســـیط، المجلـــد  1

588.  
  ، مجلـة الحقـوق»الرجوع التشریعي عـن التعاقـد فـي عقـود الاسـتهلاك «، سلیمان براك دایح،»الرجوع« إذ نجد مصطلح  2

، محمــد حســـن »إعــادة النظــر فــي المبیــع« ،168ص  ،2005، الثــاني العــدد، الســابعالمجلــد  ،هــرین، العــراقجامعــة الن
، ص المرجـع السـابق، نضـال سـلیم بـرهم، »رخصـة الرجـوع عـن العقـد« ، 53-52ص  المرجـع السـابق، رفاعي العطـار،

، ص المرجـع الســابق، أشــار إلیـه أبـو الخیــر عبـد الـونیس الخویلــدي، »رخصـة السـحب« واسـتعمل أحمـد الرفــاعي   190
دراسـة -، محمد سعید أحمد إسماعیل، أسالیب الحمایـة القانونیـة لمعـاملات التجـارة الإلكترونیـة، »حق الانسحاب«  113
 .393ص ،2009منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،   -مقارنة

یتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك وقمـــع  03-09یعـــدل ویــتمم قـــانون رقـــم  ،2018یونیـــو  10مـــؤرخ فـــي  09-18قــانون رقـــم  3
  .13/06/2018، صادر بتاریخ 35الغش، ج ر العدد 
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تعبیــر عــن إرادة مخالفــة لمــا وقــع  «:أنـه ول عــن التعاقـد مــن الجانــب الفقهــيالعــدب یقصـد 
  .1»واعتباره كأن لم یكن عن اتفاقهعلیه، یرمي من وراءها أحد الأطراف الرجوع  الاتفاق

میزة قانونیة أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن التعاقد  «:یعرف أیضا أنه
بعد أن أبرم العقد صحیحا أو قبـل إبرامـه دون أن تترتـب علـى ذلـك مسـؤولیة المسـتهلك 

  .2»عما یصیبه من أضرار بسبب الرجوع الآخرفي تعویض المتعاقد 
تضــاها وســیلة قانونیــة أعطاهــا المشــرع یســتطیع بمق یعتبــر حــق العــدول عــن التعاقــد

عــن طریــق الرجــوع فیــه  ،المســتهلك إعــادة النظــر فــي العقــد الــذي ســاهم بإرادتــه فــي إبرامــه
للمسـتهلك، علـى أن هـو حـق یترتـب ف، 3بإرادته المنفردة دون أدنى مسؤولیة تقع على عاتقه

غیـر المطـابق  لمبیـعبـین رد ا ، یثبـت لـه الخیـارخلال مدة معینة مـن تـاریخ التسـلیم یمارسه
دون أن یتحمــل أي نفقــات أو تكلفــة  ،خر مطــابق أو إعادتــه واســترداد الــثمنأأو اســتبداله بــ

  إضافیة.
  مــا یضــفي علیــه الصــبغة القانونیــة ،عــن التعاقــد بــنص تشــریعيالعــدول  یتقــرر حــق

دون أن یتحمـــل   مـــع احتمـــال الرجـــوع فیـــه ،ویترتـــب عنـــه إعـــادة النظـــر فـــي عقـــد صـــحیح
تــأمین رضــا هــو المســتهلك باعتبــاره مســتفیدا مــن هــذا الحــق أي التزامــات، فأســاس العــدول 

  .4وهو ما یبرر المهلة الممنوحة لذلك بأعمق تفكیر
إلا أنهـا لــم  ،رغـم أن العدیـد مـن التشـریعات نصـت علــى حـق المسـتهلك فـي العـدول

ارســته، وفســحت المجــال للفقــه بــل ركــزت أكثــر علــى ضــوابط وأحكــام مم ،تقــدم تعریفــا لــه
لتعریفه، أما بالنسبة للتشریع الجزائري فیعتبر حق العدول عن التعاقـد مـن بـین المسـتجدات 

ــت لحمایــة المســتهلك، المعــدل ، 09-18إذ تــم الــنص علیــه بموجــب قــانون رقــم  التــي فرضُ
ــانون منــه  19المــادة  فــي المتعلــق بحمایــة المســتهلك وقمــع الغــش، وعرفــه 03-09 رقــم لق

                                                             
ي الأول ب، المـؤتمر المغـار »التجربة التونسیة في مجال تنظیم المعاملات المدنیة والتجاریة الإلكترونیة« لطفي بن كریم، 1

  .9ص ، 2009برأكتو  29-28 ،والجریمة المنظمة، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس للإنترنتحول التنظیم القانوني 
  .169، ص المرجع السابقسلیمان براك دایح،  2
فــي نطــاق حمایــة المســتهلك، دراســة تحلیلیــة فــي القــانون المــدني  ممــدوح محمــد علــي مبــروك، ضــمان مطابقــة المبیــع 3

  ولائحتـه التنفیذیـة وبعـض القـوانین الأجنبیـة، دار النهضـة العربیـة 2006لسـنة  67وقانون حمایة المستهلك المصري رقم 
  .154، ص 2008القاهرة، 

  499، ص المرجع السابقجاك غستان،  4
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العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج مـا دون وجـه  «:ونصها كالتـالي
  هذا الحق.في انتظار صدور التنظیم الذي یحدد شروط وكیفیات ممارسة  »...سبب 

 وذلــك ،قــانون التجــارة الإلكترونیــة فــي أقــر المشــرع أیضــا بحــق العــدول عــن التعاقــد 
المـورد بـذكرها فـي العـرض التجـاري  یلتـزمالعناصـر والبیانـات التـي حین كان بصدد تحدیـد 

یجــب أن یقـــدم المـــورد  «:11لمـــادة االمقــدم عبـــر شــبكة الإنترنـــت فــي نــص  ،الإلكترونــي
لإلكترونــي العــرض التجــاري الإلكترونــي بطریقــة مرئیــة ومقــروءة ومفهومــة ویجــب أن ا

:... شـروط وآجـال الآتیـة یتضمن على الأقل ولكن لـیس علـى سـبیل الحصـر المعلومـات
ــد الاقتضــاء وهــذا الوضــع الــذي ســارت علیــه العدیــد مــن التشــریعات إذ یــتم  ،»العــدول عن

فــي  مــرة أخــرى دون إعــادة التطــرق لــه ،الــنص علــى العــدول فــي قــانون حمایــة المســتهلك
القــانون الأردنــي وقــانون إمــارة دبــي وقــانون  ومــن ذلــك نــذكر ،تشــریعات التجــارة الإلكترونیــة

ســــیتمتع  هــــو ذاتــــه ســــواء كــــان تقلیــــدي أو إلكترونــــي إذ ، باعتبــــار أن المســــتهلك1البحــــرین
  .بالحمایة ویستفید من العدول

العــدول عــن التعاقــد  أنــه: مــا تــم طرحــهنعــرف حــق العــدول عــن التعاقــد مــن خــلال 
ل عقـد أبُـرم صـحیحا خـلا  الإبقـاء علـىآلیة من آلیات حمایة المستهلك تمكنـه مـن عـدم 

   .مدة معینة دون أن تترتب أي مسؤولیة على عاتقه
دون  نقــض العقــد بإرادتــه المنفــردة فــيمســتهلك لل حــقالعــدول  أنــه:أیضــا  نعرفــه

 یرتب  ةخلال فترة زمنیة معین یتم ذلك على أن ،في التعاقد الآخرانتظار موافقة الطرف 
  .أي مسؤولیة عن ذلك المستهلكمتعاقدین، ودون تحمل الالرجعي على  أثره

  خصائص حق العدول ثانیا:
التـي قـدمت لحـق العـدول عـن التعاقـد، إلا أن الـتمعن التعـاریف وتنـوع رغم اختلاف 

   فیها یمكننا من تحدید خصائصه.
   العدول عن التعاقد مقرر بموجب نص قانوني  -1

یعتبــر حــق العــدول عــن التعاقــد مــن الحقــوق التــي أقرهــا المشــرع للمســتهلك التقلیــدي 
لا یجـوز التنـازل إذ  ،الإلكتروني وذلك مراعاة لمركزه التعاقدي، فارتبط بـذلك بالنظـام العـامو 

                                                             
، مجلـة معـارف، قسـم العلـوم القانونیـة، جامعـة »ول عـن تنفیـذ العقـد الإلكترونـيحـق المسـتهلك فـي العـد« معزوز دلیلـة، 1

    .06ص ، 2017 ،22العدد  ،السنة الثانیة عشر، أكلي محند أولحاج البویرة
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أساسـا یهـدف  إذ، 1تهیقـع بـاطلا بطلانـا مطلقـا كـل شـرط أو اتفـاق یقیـد ممارسـو عنه مسبقا 
محـل تسـلیم  مـن ذلـكو  ،حسن النیة في تنفیذ العقـدمبدأ  یراعي الإلكترونيالمورد  جعلإلى 

فضــلا عــن  ،الإلكترونــي فــي إعلانــه بینــهالغــرض الــذي كــذا مطــابق للكیفیــة والمواصــفات و 
  .من أركان العقد احمایة الرضائیة التي تعد ركن

یمارســـه وفــــق  أن ،یجـــوز للمســـتهلك الإلكترونــــي متـــى تقـــرر وثبــــت لـــه هـــذا الحــــق
ســـواء  یتنـــازل عنـــه إن رغـــب فـــي ذلـــككمـــا لـــه أیضــا أن  ،2روط والضـــوابط المقـــررة لـــهالشــ

وبـذلك  ،ممارسته خـلال المـدة المحـددة لـهعدم  یتحقق هذا الفرض عندصراحة، أو ضمنیا 
  یكون قد رضي بالسلعة أو الخدمة على حالتها وفضل استمرار العقد.

یلعب دورا أساسیا في حمایـة هـؤلاء  ،3ثابة أداة تشریعیةعن التعاقد بم یعتبر العدول
ویخضـــعون  ،الـــذین یتعاقـــدون فـــي الغالـــب دون إمكانیـــة حقیقیـــة لمناقشـــة شـــروط تعاقـــداتهم

  لتأثیر الإعلان وما یحمله من ضغط وحث على التعاقد.
   العدول عن التعاقد یخضع للإرادة المنفردة للمستهلك  -2

القوة الملزمـة للعقـد بـالتـي تقـر  عـن القاعـدة العامـةیعتبر العدول عن التعاقد خروجا 
  مـــن المبــادئ الراســخة فــي القـــانون یعــدو  ،4وتمنــع الرجــوع فیــه أو تعدیلــه مـــن طــرف واحــد

ویراد بها أن العقد بمجرد انعقاده مستوفیا شروطه وأركانـه وجـب علـى الأطـراف تنفیـذه كمـا 
ي تعـدیل أو نقـض أو تم الاتفاق علیه، فهذه القاعدة هي التي تمنـع انفـراد أحـدهم بالقیـام بـأ

إلا أنــه وبــالنظر إلــى ســعي المشــرع إلــى حمایــة المســتهلك باعتبــاره الطــرف  ،5فســخ للعقــد
التي تجمعه بشخص محترف یدرك كل تفاصیل السلعة أو  ،الضعیف في العلاقة التعاقدیة

زاد مــن حــدة هــذا الاخــتلال الانتقــال إلــى التعاقــد الإلكترونــي ، و مــة التــي یتعاقــد بشــأنهاالخد

                                                             
 .180، المرجع السابقأبو الخیر عبد الونیس الخویلدي،  1

- ALLEME Apo Janice Laure, op.cit, p 69. 
  المطلب التاليیأتي بیانه في كما س 2
  .57، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد،  3
العقد شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلا باتفـاق الطـرفین، أو للأسـباب التـي  « :من ق م ج 106المادة  4

  ».یقررها القانون
  . 575، ص المرجع السابقعلي ماجد صاحب،   5
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التحلـــل مــن العقـــد بإرادتـــه  الــذي یخولـــه هــذا الحـــق،مـــنح المســـتهلك الأمــر الـــذي أدى إلــى 
   من خلال ممارسة العدول. فردةنالم

خففــت التشــریعات مــن حــدة مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــد فــي ظــل التطــور الــذي عرفــه 
ـــك،  تمجـــال حمایـــة المســـتهلك والقـــوانین التـــي رافقـــ كمـــا ظهـــرت فـــي هـــذا الصـــدد عـــدة ذل

فـــي التعاقـــد ومـــنح هـــذا الحـــق ، 1فقهیـــة تحـــاول تبریـــر الخـــروج عـــن هـــذه القاعـــدة هـــاتاتجا
خاصة فیما یتعلق بتعـذر رؤیـة المبیـع فـي الواقـع المـادي والاكتفـاء  ،الإلكتروني له ما یبرره

ــالتعرف علیــه مــن خــلال شاشــة الحاســوب التــي لــن تعــادل الرؤیــة الحقیقیــة، إضــافة إلــى  ب
  .یر الحمایة التي یحتاجها المستهلكفعن تو  الإرادةقصور نظریة عیوب 

یفـــرغ هـــذا الحـــق مـــن  بشـــروط والتزامـــات تعلیـــق ممارســـة حـــق العـــدول عـــن التعاقـــد
  خـل بالتزامـهأقـد  الآخـرللمستهلك حتى ولو لم یثبت أن المتعاقد  یتقرر، لذا فهو 2مضمونه

 غیــر ملــزم فهــو ،خداعــه إلــى مــا أدى علــى قــراره الإعــلان دون الحاجــة إلــى إثبــات تــأثیرو 
  .أن یدفع مقابل لذلكدون و  ،دون أي قید أو شرط یفرض علیهإذ یمارسه  ،بتبریر قراره
  العدول عن التعاقد یخضع للسلطة التقدیریة للمستهلك:  - 3

للإرادة المطلقة یترك تقدیره  ،حق إرادي محضعن التعاقد بأنه یتسم الحق بالعدول 
، فلـــه حــق ممارســـته أو ضــوابط قانونیـــة معینــةمــع مراعـــاة  ،3للمســتهلك وتقــدیره الشخصـــي

ـــا لمصـــالحه ـــراه محقق ـــا لمـــا ی ـــه وفق ـــازل عن ـــداء أســـباب  ،التن   لـــذلكدون أن یكـــون ملزمـــا بإب
  .   4فالطابع التقدیري هو جوهر حق العدول عن التعاقد

عدم رضا المستهلك یكون  فقد ،التشریعات حول نطاق ممارسة حق العدول اختلفت
غیـر مطـابق  أو فـي حالـة تسـلیم منتـوجسببا لعدوله وفقا لما أقره المشرع الفرنسـي،  بالسلعة

ویكون ملزمـا فـي هـذه الحالـة بإبـداء أسـباب  ،للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد لأجله
  .5عدوله وهذا ما أقره المشرع المصري

                                                             
  .582، ص نفسهتفصیل عن هذه الاتجاهات راجع علي ماجد صاحب، مرجع  أكثر  1
  .769، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  2

3 DEMOULIN Marie , MONTERO Étienne, op.cit, p596. 
4 ALLEME Apo Janice Laure, op.cit, p68. 

  »المدنیـة اللاحقـة للمسـتهلك فـي قـوانین الاسـتهلاك حق المستهلك في العدول عن العقد كوسیلة للحمایة« محمد یونس، 5
  .21ص ، 2016شرطة دبي،  ةمجلة أكادیمی
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  العدول عن التعاقد حق مؤقت  - 4
لا یصـــلح أن یكــون علـــى ســـبیل  ،التعاقــدالإقــرار بحـــق المســتهلك فـــي العــدول عـــن 

 المــورد الإلكترونــي، فــلا یعقــل أن یظــل 1التعاقــد الــدوام وذلــك مراعــاة لمصــلحة كــلا طرفــي
وكـذا  ذلـك تهدیـد لمصـلحتهففـي  ،مرتبطا بالمستهلك خشیة إرجاع المبیع له واسترداد الـثمن

عـن التعاقـد عـدول التشریعات التي نظمت الحق فـي الجل لذا حددت لاستقرار المعاملات، 
ممارسته سواء اختـار المسـتهلك الاسـتفادة مـن هـذا الحـق باسـتعماله أو ل زمنیة مدة أو مهلة

  بالتنازل عنه أو بفوات المدة المحددة له.
  مجاني حق العدول عن التعاقد  - 5

، باعتبار أنه یمـارس مجانیة فهیثبت للمستهلك ممارسة حق العدول عن التعاقد بص
إذا اقترنت ممارسته بمقابل مالي فسیكون ذلـك بمثابـة جـزاء ف المقررة قانونا،حقا من حقوقه 

  یخــالف مــا جــاء بــه القــانونیبطــل كــل اتفــاق أو عقوبــة تفــرض علیــه لأنــه اختــار العــدول، و 
ــا أمــام المســتهلك فــي ممارســة العــدول مــا  ومــن جهــة أخــرى قــد یكــون المقابــل المــالي عائق

فاظ بالسلعة أو الاستمرار في الاسـتفادة مـن الخدمـة رغـم یجعله مضطرا لإبقاء العقد والاحت
أنهــا لا تلبــي حاجاتــه المشــروعة، أو رغــم مــا مارســه المــورد الإلكترونــي مــن تضــلیل دفعــه 

  2وبذلك یتعـذر تحقیـق التـوازن الـذي یهـدف هـذا الحـق إلـى تحقیقـه بـین طرفـي العقـد للتعاقد
   التعاقد. حق العدول عنن فعالیة ممارسة فصفة المجانیة تضم
  یز العدول عن التعاقد الإلكتروني عما یشابههی: تمالفرع الثاني

ا نهمـألا یعني بالضـرورة  ،الأطراف على إبرام عقد معین والالتزام بما جاء فیه یتفق
 اتفــاقمـا یكــون بمنهــا  ،العقدیــة لعـدة أســبابالرابطــة تـزول بــل یمكــن أن  ،ملزمـان بــه نهائیـا

ــة ونكــون حینهــا بصــدد الطــرفین  حــد الأطــرافألا تكفــي فیــه إرادة الــذي  ،التفاســخ أو الإقال
نحــل تلهمــا، إلا أنــه أحیانــا وفــي العقــود الملزمــة للجــانبین  یقــوم علــى الإرادة المشــتركةلأنــه 

ب العقـــد إخـــلال أحـــد المتعاقـــدین بالتزاماتـــه المفروضـــة علیـــه بموجـــالرابطـــة العقدیـــة نتیجـــة 
  .ویكون ذلك عن طریق الفسخ

                                                             
  .769، صالمرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  1
للدراســـات  الاجتهــاد، مجلــة »حـــق العــدول عــن العقــد آلیــة لحمایـــة المســتهلك الإلكترونــي« زاهیــة حوریــة ســي یوســف، 2

  .   16، ص 2018، الثاني، العدد السابعالمركز الجامعي تمنراست، المجلد  القانونیة والاقتصادیة،
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 إبـرامولـم یكتشـف ذلـك إلا بعـد  ،كانت إرادة أحد المتعاقـدین معیبـةیختلف الأمر إن 
والتحلــل مــن أي  ،لــتخلص مــن أي آثــار لــههــذه الحالــة یطالــب بإبطــال العقــد وا ففــي ،العقــد

الرابطــة  بإرادتـه المنفـردة بحـل المتعاقـدین حـدأقـد یســتقل  إلا أنـه أحیانـاالتزامـات قـد یرتبهـا، 
  1رغــم أنــه كــان صــحیحاوالتحلــل مــن الالتزامــات التــي رتبهــا العقــد  ،جمعهمــاالعقدیــة التــي ت

، كــل هــذه الطــرق لإنهــاء الرابطــة العقدیــة تشــترك مــع حــق صــدور الإرادة مــن جانــب واحــدف
  العدول في نقاط معینة، وبالمقابل هناك عدة نقاط اختلاف تستدعي إبرازها.

  تمییز العدول عن التعاقد الإلكتروني عن فسخ العقدأولا:  
أن أحــــد  ،العقــــد وترتیــــب الالتزامــــات علــــى عــــاتق طرفیــــه إبــــرامیتبــــین أحیانــــا بعــــد  

إما أنه بادر بالتنفیذ ثم توقف عنه أو أنـه أسـاء تنفیـذه ولـم یقـم  ،المتعاقدین قد أخل بالتزامه
وقد یكون الإخـلال فـي صـورة عـدم التنفیـذ أصـلا، فـي كـل هـذه  ،به وفق ما هو متفق علیه

  طلـــب تعــویض إن لحقــه ضـــررو  ،إنهــاء الرابطــة التعاقدیــة الآخـــریحــق للمتعاقــد الحــالات 
نهــافــ ٕ  یعتبــر، إذ 2مــن خــلال فســخه ءهالإرادة التــي أنشــأت العقــد قــادرة علــى وضــع حــد لــه وا

  المتعاقـدین لالتزاماتـه المقـررة فـي العقـدالجزاء المقرر قانونا في حال عدم تنفیذ أحـد الفسخ 
حق كـل طـرف  «:أنهالفسخ ومن ذلك یعرف ، مع استعداد الطرف الثاني بأن ینفذ التزاماته

إذا لـم یـوف الطـرف  ،من أطراف العقد الملزم للجانبین في أن یطلب حل الرابطة العقدیـة
   .3»مما یفرضه علیه القانون الآخربالتزامه وذلك حتى یتحلل هو  الآخر

 مــن القــانون المــدني 119/1فــي نــص المــادة  الفســخ إلــى تطــرق المشــرع  الجزائــري
ــالي: ــم یــوف إ فــي العقــود الملزمــة للجــانبین «التــي جــاء نصــها كالت ــدینأذا ل  حــد المتعاق

خه، مـع المـدین أن یطالـب بتنفیـذ العقـد أو فسـ عـذارهإد بعـ الآخـربالتزامه جاز للمتعاقـد 
  .»ذا اقتضى الحال ذلكإالتعویض في الحالتین 

                                                             
الــبطلان باعتبــار أن هــذا و یعتبــر العقــد صــحیحا إذا اســتوفى أركانــه وشــروط صــحته. لــذا فإننــا لــن نمیــز بــین العــدول  1

ن كــان یشـترك مــع الحــق العــدولخیـر منعــدم الوجــود قانونـا، حتــى و الأ ٕ وال العقــد منــذ لحظــة أن كلاهمــا یــؤدي إلـى ز  فـي ا
  إبرامه واعتباره كأن لم یكن.

  .635، ص المرجع السابقمصطفى العوجي،  2
  .169، ص المرجع السابقحامد محمد شبیب الجبوري،  3
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ممـا  ،الرابطـة التعاقدیـةان كلاهمـا ینهـي فـي  ،العدول عـن التعاقـد الفسخ مع یشترك
إلا أن الذاتیـــة المســـتقلة لكـــل تصـــرف تبــــرز  ،یجعلهمـــا یقتربـــان فـــي بعـــض نقـــاط التشــــابه

 بینهما. ختلافالابالضرورة نقاط 
  لكتروني والفسخلتشابه بین العدول عن التعاقد الإ جه او أ -1

  بعـد إبـرام العقـد خلال مهلة محـددة یمارس الحق في العدول عن التعاقد الإلكتروني
كــلا فالعقــد قــد أبــرم ونفــذ  إلــى المســتهلك أو بدایــة اســتفادته مــن الخدمــة، ووصــول الســلعة

بعـد أیضـا یكـون  الـذي على عاتقهما، وكـذلك الفسـخ الالتزامات المقررةأو أحدهما الطرفان 
لال التزاماتـه التعاقدیـة علـى نحـو یـؤدي إلـى انحـبحد المتعاقـدین أ إخلالوبسبب إبرام العقد 

  .خالفسالعقد نقطة اشتراك بین العدول عن التعاقد و  إبرام، ما یجعل تمام الرابطة العقدیة
 مــن حیــث أركانــه ،بــرم صــحیحاأن عقــد أبشــ عــن التعاقــد یتقــرر الحــق فــي العــدولف

نمــا بالمرحلــة  ،بتكــوین العقــد یــرتبط فهــو لاالأمــر بالنســبة للفســخ  كــذلك ،وشــروط صــحته ٕ وا
بعقــد  كلاهمــا فحــق العــدول والفســخ یشــتركان فــي ارتبــاط ،ي تلیــه وهــي تنفیــذ الالتزامــاتتــال

 صحیح.
ممارسة حق العدول عن التعاقد أو اللجوء لفسخ العقد، یترتب عنهـا نفـس الآثـار إذ 

بیــع یعیــد عقـد ذا كــان إإلــى الحالـة التــي كانـا علیهــا قبــل إبـرام العقــد، فـیعـاد كــلا المتعاقـدین 
   من بین نقاط التشابه بینهما. الأثر الرجعي ، فیعتبر1المشتري المبیع ویعید البائع الثمن

 لكتروني وفسخ العقدختلاف بین العدول عن التعاقد الإ أوجه الا  -2
مـن وجـود لا یمنـع  ،اشتراك العـدول عـن التعاقـد مـع الفسـخ فـي بعـض نقـاط التشـابه

ــذاتهما،  ،بینهمــا اتالاختلافــبعــض  جعــل تباعتبارهمــا نظــامین قــانونیین مختلفــین وقــائمین ب
  ز بینهما واضحة.یإمكانیة التمی

مــن حــق العــدول عــن التعاقــد بــبعض الضــوابط التــي أقرهــا المشــرع  الاســتفادةتــرتبط 
، ویكـون قراره في استقرار العقـد أو نقضـهالمستهلك المقررة لاتخاذ من بینها المهلة الزمنیة 

وبفـوات هـذه المهلـة یسـقط حقـه فـي  ،ملزما باحترامها إن رغب في ممارسة حقه في العدول
مــن هــذا الحــق، وغیرهــا مــن الضــوابط التــي قــد  بالإضــافة إلــى اســتثناء بعــض العقــود ،ذلــك

                                                             
   .سیتم التطرق إلى الأثر الرجعي للعدول في الفرع الثاني من المطلب الثاني من هذا المبحث  1
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یتسع أو یضیق نطاقهـا بحسـب اخـتلاف التشـریعات، علـى عكـس الفسـخ الـذي یتقـرر متـى 
  من أحد المتعاقدین بالتزاماته التعاقدیة.  إخلالكان هناك 

دون أن یكـون ملزمـا  ،العدول عـن التعاقـدالمستهلك في  حقبالتشریعات  تقر بعض
برزها أومن  إذ یكون المورد الإلكتروني قد نفذ كل التزاماته التعاقدیة ،لهبتبریر أسباب لعدو 

یفضـل المسـتهلك الرجـوع عنـه باعتبـار ومـع ذلـك  ،تسلیم منتوج مطابق لما تم الاتفاق علیـه
 ولا یـتم، جـزاء لعـدم التنفیـذ إذ هـووهـذا مـا لا نجـده فـي الفسـخ  ،أنه یمارس حقـا مـن حقوقـه

  ار المدین.عذإإلا بعد  إلیهاللجوء 
بطال العقدلكتروني و ز بین العدول عن التعاقد الإ یالتمی ثانیا:  ٕ  ا

جـــد ســـبب ملابـــس إذا مــا  للإبطـــالیكــون العقـــد قـــابلا  ُ الرضـــا یجعـــل  ،تكوینـــهعنــد و
 لوقوعه في غلـط أو تـدلیس أو إكـراه أو والصادر عن المتعاقد معیبا، سواء لنقص أهلیته أ

ونیـة كافـة آثـاره القان ینـتجو  ،یأخـذ حكـم العقـد الصـحیحالعقد المبرم بین الطرفین و  ،استغلال
إلـــى أن یقـــرر المتعاقـــد الـــذي كـــان رضـــاه معیبـــا الاســـتفادة مـــن الحمایـــة المقـــررة لـــه قانونـــا 

تـي الرابطـة العقدیـة مـن جانـب واحـد تعتبـر مـن المبـررات ال ، فإنهـاءوالمطالبة بإبطال العقـد
  ختلافات بینهما.ما یطرح من این العدول عن التعاقد رغم ه وبتدفعنا للتمییز بین

بطال العقدلتشابه بین العدول عن التعاقد الإ وجه اأ -1 ٕ  لكتروني وا
ٕ شترك العدول عن التعاقد و ی قـائم  صـحیحعقـد ب یرتبطـان همـاكلا بطال العقـد فـي أنا

إمـا اختیـار الاسـتمرار فـي ، وتعـود السـلطة التقدیریـة لأحـد المتعاقـدین القانونیـة ثارهلآ ومنتج
الحالـة التـي كانـا  بـذلك یعـودان إلـىو  ،بقاء علیه أو إبطاله والتراجـع عنـهوالإ 1بإجازته العقد

ولا یحــق للطــرف الثــاني فــي العقــد أن یعتــرض علــى طلــب الإبطــال أو  ،إبرامــهعلیهــا قبــل 
  العدول.

بطال العقـدیهدف كل من العدول عن التعاقد  ٕ إذ یتقـرر طلـب  ،حمایـة الرضـاإلـى  وا
شـــابه عیـــب مـــن العیـــوب ، فالعقـــد إبـــراملكـــل متعاقـــد لـــم یكـــن رضـــاؤه ســـلیما عنـــد  الإبطـــال

                                                             
یــزول حــق إبطــال العقــد بالإجــازة الصــریحة أو الضــمنیة، وتســتند الإجــازة « مــن ق م ج: 100علــى ذلــك المــادة  نصــت 1

  ».إلى التاریخ الذي تم فیه العقد، دون إخلال بحقوق الغیر
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فــي أیضــا كمــا یمكــن ، 1أن یبطلــه خــلال مــدة معینــة محــددة قانونــاعلــى  ،هــاالمتعــارف علی
تكـن إرادتـه مسـتنیرة ولـم  إبرامـهإذا تیقن المستهلك أنه تسرع فـي  ،العدول التراجع عن العقد

  .الكافي بالقدر
بطال العقد ف بین العدول عن التعاقد الإ أوجه الاختلا  -2 ٕ   لكتروني وا

مــن اشـتراك العـدول عــن التعاقـد مـع إبطــال العقـد فــي بعـض نقـاط التشــابه، لا یمنـع 
حـق العـدول عـن ، تبـرز فـي عـدة نقـاط مـن بینهـا أن تقریـر بینهمـا اتالاختلافـبعض وجود 

 نتیجة اسـتخدامأو  ،رعا في اتخاذ قرار التعاقدتسكان منه أالذي یفترض  ،التعاقد للمستهلك
ى یقبل عل هفجعلته، التي أثرت على قرار  المغریة الإعلانبعض وسائل ورد الإلكتروني لالم

في حاجـة أصلا لا یكون بل أكثر من ذلك فقد ، تفكیر وتمعندون  السلع أو الخدماتتلك 
 إبطـــال العقـــد اســـتنادا إلـــى نظریـــة عیـــوبتقریـــر فـــي حـــین أن ، إلـــى التعاقـــد ولا یرغـــب فیـــه

الغلـط أو التـدلیس أو الـذي وقـع فـي متعاقـد للحـر صـحیح  اهدف إلى ضمان رضـی ،الإرادة
ــأثیر الإكــراه الرضــا عیــوب العــدول عــن التعاقــد لا تشــمله نظریــة ، مــا یجعــل 2كــان تحــت ت

  .والإرادةلرضا بشكل مباشر با أنه متصلرغم  ،المتعارف علیها في القواعد العامة
بـــأي مـــن إرادتـــه معیبـــة  الـــذي كانـــتمتعاقـــد یكـــون مـــن حـــق الإبطـــال العقـــد  فتقریـــر

العــدول تقریــر ، فــي حــین أن العقــد إبــراموقــت  المتعــارف علیهــا فــي القواعــد العامــة العیــوب
، مـــع الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار تحقیـــق تـــوازن بـــین التعاقـــدي للمســـتهلك بـــالنظر للمركـــزیكـــون 

العــدول عــن  لا حــق للمسـتهلك فــية المـورد الإلكترونــي، فمــثلا المســتهلك ومصــلح مصـلحة
بمجــــرد الاطــــلاع علیهـــــا التعاقــــد فــــي بعـــــض أنــــواع العقــــود التـــــي یمكــــن الاســــتفادة منهـــــا 

 مثلا. والجرائد كالتسجیلات
عــن مختلفــة حــق العــدول مــدة ممارســة  مراعــاة مصــالح الأطــراف المتعاقــدة، جعلــت

سـبعة أیـام أو ب فتقـدر جـدا مقارنـة مـع مهلـة الإبطـال، قصـیرة المهلـة تكـون إذ ،إبطـال العقـد

                                                             
) ســنوات  5صــاحبه خــلال خمــس ( یســقط الحــق فــي إبطــال العقــد إذا لــم یتمســك بــه« مــن ق م ج: 101تــنص المــادة  1

ویبـدأ سـریان هـذه المـدة فـي حالـة نقـص الأهلیـة مـن الیـوم الـذي یـزول فیـه هـذا السـبب، وفـي حالـة الغلـط أو التـدلیس مـن 
الیوم الذي یكشف فیه، وفي حالة الإكراه مـن یـوم انقطاعـه، غیـر أنـه لا یجـوز التمسـك بحـق الإبطـال لغلـط أو تـدلیس أو 

  ».) سنوات من وقت تمام العقد10ر (إكراه إذا انقضت عش
  .782، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،   2
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وذلــك حســب اخــتلاف  ،فیمــا یتعلــق بالخــدمات بقلیــل أكثــر مــن ذلــك صــل إلــىتقــد و عشــرة 
خمـس تصل إلـى  فهي ،1في حین أن إبطال العقد وبالرجوع إلى القواعد العامة ،التشریعات

  فــي حالـة نقــص الأهلیـة مــن الیـوم الــذي یـزول فیــه هـذا الســبب ها) سـنوات، ویبــدأ سـریان5(
فیـــه، وفـــي حالـــة الإكـــراه مـــن یـــوم  فشـــیكتوفـــي حالـــة الغلـــط أو التـــدلیس مـــن الیـــوم الـــذي 

انقطاعــه، غیــر أنــه لا یجــوز التمســك بحــق الإبطــال لغلــط أو تــدلیس أو إكــراه إذا انقضــت 
  المقارنة مع العدول. فهي مدة طویلة ب، ) سنوات من وقت تمام العقد10عشر (

اعتبــار لإرادة أي  دون، المنفــردة تـهرادإحــق العـدول عــن التعاقــد ب یمـارس المســتهلك
ن  ،ویمكن ممارسته دون اللجوء إلى القضـاء ،الآخرالمتعاقد  ٕ فـي حـین أن الإبطـال حتـى وا

طریــق إلا عــن إلا أنــه لا یتقــرر  ،معیبــة إرادتــه كانــتكــان بــالإرادة المنفــردة للمتعاقــد الــذي 
 .2القضاء

نــه یمكــن لــه أومــا یبــرر ذلـك  ،لیــات حمایتـهآحــق العــدول للمسـتهلك آلیــة مــن یعتبـر 
 دون الحاجة إلى تبریر تصرفه أو الأسباب التي جعلته یختار العدول عـن التعاقـد تهممارس

أن یبـین العیـب الـذي  ملـزمن المتعاقـد إستقرار العقد، على عكـس الإبطـال فـعدم اتفضیل و 
  شاب إرادته.
  نفردة لكتروني عن إلغاء العقد بالإرادة المیز العدول عن التعاقد الإ یتم ثالثا:

ــانوني الــذي یصــدر مــن جانــب واحــد  نعنــي بمصــطلح الإرادة المنفــردة التصــرف الق
باعتبارها مصـدر مـن مصـادر الالتـزام، وتختلـف عـن العقـد الـذي یقـوم علـى تطـابق إرادتـي 

 3ین مختلفـــین، والإرادة المنفـــردة قـــادرة علـــى إحـــداث آثـــار قانونیـــة متعـــددة ومختلفـــةشخصـــ
    .الوعد بالجائزة، أو تصحیح العقد كإجازة العقد القابل للإبطالكإنشاء الالتزام مثلا في 

حل الرابطة العقدیة بإرادة أحد الطرفین بالنسبة  ،بالإرادة المنفردةالعقد  إلغاءیقصد ب
ویكـــون فقـــط فـــي العقـــود التـــي حـــددها القـــانون  ،دون أن ینســـحب إلـــى الماضـــي ،للمســـتقبل

                                                             
  من ق م ج. 101المادة   1
، مكتبـــة الســـنهوري، زیـــن -دراســـة مقارنـــة -لكترونیـــة، المدنیـــة للمســـتهلك، فـــي التجـــارة الإالحمایـــة موفـــق حمـــاد عیـــد،  2

  .221، ص 2011الحقوقیة، بیروت، 
  .588، ص المرجع السابقعلي ماجد صاحب،  3
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ٕ مـــن العـــدول عـــن التعاقـــد و  كـــل، وبـــذلك یعـــد 1مـــثلا الوكالـــةك لغـــاء العقـــد بـــالإرادة المنفـــردة ا
فهمـا بـذلك ، لعقـد نشـأ صـحیحا من جانـب واحـد صورتان من صور إنهاء الرابطة التعاقدیة

ممـا یجعـل لكـل منهمـا ذاتیتـه  الآخـریشتركان في بعض نقاط التشابه ویختلفان في البعض 
   الخاصة به.

لغـــاء العقــد بـــالإر أ -1 ٕ ادة وجــه التشـــابه بــین العـــدول عــن التعاقـــد الإلكترونــي وا
  المنفردة 

تتمثــل الأولــى فــي التصــرف  ،2أساســیتین یتخــذ التصــرف بــالإرادة المنفــردة صــورتین
ُ  ،الانفــرادي المســتقل ــإرادة شــخص واحــد مــن أجــل إحــداث آثــر قــانونيوالــذي ی دون  ،تخــذ ب

وجود علاقة بین هذا التصرف وبین أي عقد من العقود كالوصیة مثلا، أما الصورة الثانیـة 
قـدین والذي یقصد به التصرف الذي یتخـذ بـإرادة أحـد المتعا، والتي تكون في سیاق تعاقدي

  أو قبوله. الآخرمن أجل إحداث آثر قانوني في العقد دون حاجة لرضا المتعاقد 
لغـاء العقـد بـالإرادة المنفـردة الحق في العدول منكل بذلك بر تیع ٕ حقـا  عن التعاقد وا

قـــدرة الشـــخص بـــالتعبیر المنفـــرد علـــى إرادتـــه دون الحاجـــة إلـــى ب إذ یـــرتبط ،3إرادیـــا محضـــا
فــــإذا اســــتعمل ، 4إنشــــاء أو تعــــدیل أو إلغــــاء مراكــــز قانونیــــةتــــدخل الطــــرف المقابــــل علــــى 

ووجـب علـى  ،انتهت العلاقة العقدیة التـي نشـأت سـلیمة بـین الأطـراف الحق االمستهلك هذ
  الطرف المقابل الخضوع لذلك. 

 بــالإرادة المنفــردة، إلـــى الإنهـــاءالعقـــد ســواء فــي العــدول أو  حــد طرفــيأكفــي إرادة ت
تبریـر اختیـاره فـي عـدم إلـى أحیانـا دون الحاجـة  العلاقة العقدیة التي تجمـع الطـرفین، إنهاء

                                                             
  .174، ص المرجع السابقحامد محمد شبیب الجبوري،  1
  .589علي ماجد صاحب، المرجع السابق، ص  2
یحتـل العــدول عــن التعاقـد مكانــة وســطى بـین الحــق بــالمعنى الــدقیق وبـین الرخصــة وهــي المنزلـة التــي تخــول لصــاحبها  3

  عمـر محمــد عبـد البــاقي بالمكنـة القانونیــة أو الحـق الإرادي المحــض.أكثـر مـن مجــرد الرخصـة وأدنــى مـن الحــق وتسـمى 
دل عــن ذلــك، . ثــم عــالإراديالقــانوني، وســماه عبــد الحــي حجــازي بــالحق  الإمكــان، أو حــق 771، ص المرجــع الســابق

، »الحقــوقالأسـاس القــانوني لعـدول المســتهلك عـن العقـود المبرمــة إلكترونیـا عـن بعــد، مجلـة  «راجـع ناصـر خلیــل جـلال،
زاهیـة حوریـة سـي یوسـف، حـق العـدول  .346، ص 2012، الأول، العـدد التاسـعكلیة الحقوق، جامعة البحرین، المجلـد 

  .17، ص المرجع السابق...، 
  .347، ص المرجع السابقأشار إلى هذه التعاریف ناصر خلیل جلال،  4
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ـــد، ولـــن یكـــون أیضـــا  ـــة الطـــرف  مضـــطرااســـتمرار العق ـــى یرتـــب  الآخـــرلانتظـــار موافق حت
، وهذا الحق الذي یمنحه المشرع لأحد المتعاقـدین أو لكلیهمـا لـه له الرجعي الأثر التصرف

ن كان لا یمس بالقوة الملزمـة للعقـد إلا  ،1التوسع في تطبیقهویجب عدم  ،طابع استثنائي ٕ وا
  .بشكل محدود ومقبول وهو مبرر بالنسبة لبعض العقود

لغــاء العقــد بــالإ  الاخــتلافأوجــه  -2 ٕ رادة بــین العــدول عــن التعاقــد الإلكترونــي وا
  المنفردة

لغـاء العقـد بـالإرادة المنفـردة ٕ إلا أن ذلـك لا  ،رغم التقـارب بـین العـدول عـن التعاقـد وا
 تفـي أن مبــررات حـق العـدول تقــرر والتـي تكمــن أساسـا  ،یمنـع مـن وجـود اختلافــات بینهمـا

أساســا لحمایــة الطــرف الضــعیف فــي عقــد الاســتهلاك الإلكترونــي فــي مواجهــة المــورد، أمــا 
إنمـا یعـود إلـى طبیعـة العقـود التـي یـرد علیهـا  ،إنهاء العقد بالإرادة المنفـردة فلـم یشـرع لـذلك

العقـــد  ءوأحیانـــا تمـــنح ســـلطة إلغـــا ،2كـــالعقود الزمنیـــة غیـــر المحـــددة المـــدة والعقـــود الفوریـــة
ـــة ـــالإرادة المنفـــردة للطـــرف القـــوي فـــي هـــذه العلاق لحســـن انتظـــام موضـــوع العقـــد  وذلـــك ،ب

جراءا ٕ فهم ذلك أنه سـلطة ممنوحـة یلا مصلحة المتعاقد، على أن على ت تنفیذه مما یؤثر وا
ومــن أبــرز مثــال علــى ذلــك مــنح رب العمــل حــق  ،قانونــا ضــد الطــرف الضــعیف فــي العقــد

أساسـا بحسـن  في حالات معینـة، إذ تـرتبط مبـررات ذلـكإنهاء عقد العمل غیر محدد المدة 
ـــي المؤسســـة ـــا لعـــدم كفـــاءة العامـــل بهـــاأو لظـــروف اقتصـــادیة تمـــر  ســـیر العمـــل ف ، وأحیان

  الشخصیة. ناتهإمكاوضعف 
إعـــادة المتعاقـــدان إلـــى  ،یترتـــب عـــن ممارســـة المســـتهلك لحـــق العـــدول عـــن التعاقـــد

 ویصــبح العقــد كـــأن لــم یكــن بالنســبة لطرفیـــه أو ،العقــد إبــرامالحالــة التــي كانــا علیهــا قبـــل 
 الغیـر، علـى العكـس مـن ذلـك فـإن إلغـاء العقـد بـالإرادة المنفـردة لا یمكـن أن یمتـد للماضــي

وهـذا مـا ینطبـق أیضـا علـى التعاقـد بشـأن الخـدمات  ،فقطیكون له أثر مباشر للمستقبل  بل
  في عقد الاستهلاك.

  
                                                             

  .504، ص المرجع السابقهدى عبد االله،  1
، مجلة العلـوم القانونیـة والسیاسـیة، كلیـة »حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني« فاطمة الزهراء ربحي تبوب، 2

       .797، ص 2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، المجلد العاشر، العدد الثالث، 



 الإلكتروني  التعاقد  قبل  الأعلام  في  هحقل  المستهلك  حماية  آليات:  الثاني   الفصل                الثاني:  الباب
 

275 
 

  الفرع الثالث: مبررات تقریر العدول عن التعاقد الإلكتروني 
 یكـون فیهـا منـدفعا ومتسـرعا نتیجـة تـأثره اعقودفي كثیر من الأحیان المستهلك  یبرم

ترونیة، خاصة إذا ما تعمد المورد استعمال بعـض التقنیـات بما یعرض في الإعلانات الإلك
بمظهـــر الكمـــال الخـــالي مـــن أي  ، فتبـــدواورة علـــى غیـــر حقیقتهـــاصـــالحدیثـــة التـــي تظهـــر ال

فـــإذا مـــا افترضـــنا عـــدم وجـــود مهلـــة للعـــدول عـــن التعاقـــد ســـیكون حینهـــا المســـتهلك عیـــب، 
 رغــم أنهــذه الســلعة أو الخدمــة، للاســتمرار فــي التعاقــد دون أن یســتفید فعلیــا مــن مضــطرا 

  .تعاقده تم برضا غیر سلیم (أولا)
العدول عن التعاقد من الآلیات التي أقرها المشرع لحمایـة المسـتهلك مـن  حق یعتبر

لـبعض عقــود الاسـتهلاك سـواء التقلیدیـة أو الإلكترونیـة دون أن یأخــذ  إبرامـهنتیجـة  ،1نفسـه
حاجتــه فعــلا للســلعة أو الخدمــة التــي ســیتعاقد بشــأنها لتفكیــر فــي مــدى یســتغله ل ،وقتــا كافیــا

  .(ثانیا) وكذا قدرته على الالتزام بشروط وبنود العقد
  العـــدول بـــالنظر إلـــى طبیعـــة العقـــد المبـــرم بـــین الطـــرفین تقریـــر حـــق تزیـــد مبـــررات 

لتـي یعتبـر مـن العقـود او یغیب فیه الوجود المادي  ،فالتعاقد الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت
  (ثالثا).لمجرد أنه أبرم عقدا إلكترونیا، ما یجعل المستهلك یحتاج للحمایة برم عن بعدت

  مبرر لحق العدول عن التعاقد أولا: حمایة رضا المستهلك الإلكتروني
 الإلكترونـيحمایـة المسـتهلك  تتمثل أساسـا فـي ،العدول عن التعاقدمن تقریر  الغایة

الـذي قـد یبـرز و الذي أقدم على التعاقد مكتفیا بما شاهده في الإعلان التجاري الإلكترونـي، 
من للتسویق الصورة على حقیقتها كما یمكن أن یستعمل المورد تقنیات التكنولوجیا الحدیثة 

بحجـم أكبـر أو لـون  ، فیبرز بعض الجوانب من السـلع2ها بشكل مختلف وممیزأجل إظهار 
ن ســببا فــي نفــور أو تخــوف بــل یخفــي جوانــب وأشــیاء أخــرى یحتمــل أن تكــو وبالمقا مختلــف

  المستهلك.

                                                             
  .627، ص المرجع السابقموفق حماد عید،  1
   .18، صسابقالمرجع المحمد یونس،  2
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ة المـــــادة ى كفـــــاءعلـــــ ، یشـــــهدونمختصــــینبشـــــهادة  أحیانـــــاالإعـــــلان أیضـــــا قتــــرن ی
تقــدیر مزایاهــا أو عیوبهــا بشــكل علــى المســتهلك العــادي یكــون مــن الصــعب ، ف1الإعلانیــة

  إذا كــان محـل العقـد مــن المنتجـات التــي لا یمكـن رؤیتهـا مــن خـلال الشاشــة اصـةخ  دقیـق
معقـدة التكنولوجیـا ال تعتمد في تركیبهـا واسـتخدامها علـىالمنتجات الحدیثة التي  أو أنها من

   .التي لا یمكن معرفة مدى مطابقتها للمواصفات إلا باستعمالها لمدة مناسبة
غرائــه والأســالیب الطــرق یكـون الهــدف مــن هـذه ٕ  الإعلانیــة التـأثیر علــى المســتهلك وا

إلا أنـه لا یمكـن أن ننكـر لحـد التـدلیس أحیانا لا تصل مع أنها ، لدفعه إلى التعاقدبالمنتوج 
ة كـل مـن حمایـما یستدعي توفیر آلیـة فعالـة تضـمن  ،تأثیرها المباشر على رضا المستهلك

ورة غیــر كافیــة عبــر شاشــة الحاســـوب یســتطع رؤیــة المبیــع أو رآه فــي صـــ تعاقــد دون أنی
أو لحـــق التبصـــیر  امتممـــ فحـــق العـــدول عـــن التعاقـــد یكـــون، اشـــتراه تحـــت هـــذه الظـــروفو 

یكــون مبــررا كافیــا أن یســتفید  بهــذا الالتــزامالمــورد الإلكترونــي فــإخلال  ،2الإعــلام المســبق
  المستهلك من حق العدول عن التعاقد.

  مبرر لحق العدول عن التعاقد المستهلك لفترة التروي والتفكیر ثانیا: حاجة
ـــــة بالســـــرعة فـــــي  ـــــز المعـــــاملات الإلكترونی ـــــرامالإتتمی ـــــذ ب ـــــذي أدى  والتنفی الأمـــــر ال

یمنـع  إلا أن ذلـك لا ،للتعاقـد الإلكترونـي هاتجـبالمستهلك إلى التخلي عن التعاقد التقلیـدي و 
یظهــر تأثیرهـا علــى المســتهلك  ،لهــذه الخاصــیة أو المیـزة بعـض الجوانــب السـلبیةمـن بــروز 

تعاقـد الإلكتروني، لأنه سیتعاقد دون أن ینتبه إلى العدید من الأمور التي قد تتعلق بمحل ال
ذي أو شروطه، وذلك راجع أیضا إلى قلة خبرته ودرایته بالمقارنة مع المـورد الإلكترونـي الـ

 ترفـا فــي هــذا المجــال، مــاحیعتبــر م والــذي ،عاقدیــةیكـون الطــرف المقابــل لــه فـي العلاقــة الت
 لـم یأخـذ وقتــاو  ،بـرام العقــد أنـه تسـرع فـي التعاقــدیجعـل المسـتهلك الإلكترونـي یكتشــف بعـد إ

  كافیا للتفكیر.
ــــة تعجــــز  ــــة معین ــــل انقضــــاء مهل ــــد تعهــــد إلزامــــي نهــــائي قب تكــــون الإرادة عــــن تولی

تنفیـذ العقـد قبـل انقضـاء هـذه المهلـة ولا یمكـن  ،مخصصة للتفكیر والتروي فـي أمـر التعاقـد
                                                             

  » الإلكترونـي (دراسـة مقارنـة) الاسـتهلاكالعـدول عـن التعاقـد فـي عقـد  «منصور حـاتم محسـن، إسـراء خضـیر مظلـوم، 1
  .61، ص 2012، الثاني، العدد الرابعمجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، جامعة بابل، المجلد 

  .52، ص المرجع السابقفرید منعم جبور،   2
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أو أنـه كــان ضــحیة  ،مــهیــذ عقـد اكتشــف أنــه لـم یكــن بحاجـة لیبر یتجنــب المسـتهلك تنف حتـى
التــي یمكــن أن  أو الفتــرة الآونــة یكــون ملزمــا بدایــة مــن العقــدف ،لتلاعــب المــورد الإلكترونــي

  .الآونة وتنحصر مهلة الرجوع عند ذلك في تأخیر هذه ،یكون فیه قابلا للتنفیذ
فتوافــق الإرادتــین  ،1فــرق بــین تكــوین العقــد وفعالیتــه یمكــن القــول مــن ذلــك أن هنــاك

ــاد العقــد ولكــن حمایــة المســتهلك تقتضــي توقیــف فعالیتــه إلــى أن تنقضــي  ،یــؤدي إلــى انعق
اكتسـب العقـد  العـدولفإذا انتهت المدة ومارس المستهلك حقه في  ،مهلة الرجوع أو العدول

    .فعالیة التنفیذ
  مبرر لحق العدول عن التعاقد ثالثا: طبیعة عقد الاستهلاك الإلكتروني

لا یجتمعـان فـي مجلـس عقـد انعقـاده بـین طـرفین بمیز عقد الاستهلاك الإلكتروني تی
كمـا  ،إرادتهمـاعاصـر بینهمـا لحظـة التعبیـر عـن مالمـادي و الحضور ال یغیب فیهحقیقي، إذ 

 لكترونـيحـین یـتم عبـر وسـیط إ ،أحیانـا دون تـدخل بشـريلا یمكن تجاهل التعاقد الذي یتم 
 للاكتفــاءضــطر مالإلكترونــي  المســتهلك الــذي ینفــي أي علاقــة بــین المتعاقــدین، مــا یجعــل

، ویكتفــــي بالمشــــاهدة أو الإعــــلان عبــــر شــــبكة الإنترنــــتضــــمن  بالمعلومــــات التــــي قــــدمت
والتـي لا یمكـن بـأي  ،المعاینة للسلعة عبـر الفضـاء الإلكترونـي مـن خـلال شاشـة الحاسـوب

   الحقیقي لها.و حال من الأحوال أن تقترب أو تعادل التفحص المادي 
لمرحلــة  ،لكترونـي عبـر شـبكة الإنترنـتالإالتعاقــد فـي بعـض حـالات یفقـد المسـتهلك 
نظـر الوالدور الكبیـر الـذي تلعبـه فـي التقریـب بـین وجهـات  العقد إبرامالتفاوض التي تسبق 

 وما یكن أن تطرح فیها من استفسارات وتساؤلات تساهم في التعـرف أكثـر علـى ،2للطرفین
  والإطلاع على أدق تفاصیل وشروط العقد. ،التعاقدمحل  السلعة أو الخدمة

  للمـــوردظهـــر علـــى الموقـــع الإلكترونـــي ییصـــادف المســـتهلك أمامـــه عقـــدا نموذجیـــا 
ن تفاصـیل التعاقــد وتوجـه إلــى تتضـم ،لكرتونیــةاشـكل اســتمارة نموذجیـة  عـادة مـا یكــون فـي

مــلء بعــد  یكتشــف، لمناقشــة أو مفاوضــةأي المســتهلكین كافــة علــى وجــه الــدوام ولا تقبــل 
 وأنه لم یعبر عن إرادته الحقیقیـة أ ،الاستمارة وتأكید طلبه أو حتى بعد وصول السلعة إلیه

 تحمل تكالیفهـاقادر على كما قد یكتشف أنه غیر  لتلك السلعة أو الخدمة،نه لیس بحاجة أ
                                                             

  .192، ص المرجع السابقنضال سلیم برهم،   1
  .62، ص المرجع السابقمنصور حاتم محسن، إسراء خضیر مظلوم،   2
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كــل إلا لاحقــا، ف ولــم یــتمكن مــن اســتیعاب ذلــك ،أو أن شــروط التعاقــد كانــت مجحفــة بحقــه
  .كحق من حقوق المستهلك عن التعاقد العدول تقریر من خلالذلك لا یمكن مواجهته إلا 

هــذا الخــروج یجــد و  ،علــى مبــدأ القــوة الملزمــة للعقــدیعتبــر الحــق فــي العــدول خروجــا 
 اتسـرع فـي التعاقـد متـأثر الـذي  ،الإلكترونـيي ضـرورات حمایـة المسـتهلك مبرره الأساسـي فـ

 المـورد الإلكترونـيأو تحت ضغط إغـراءات وتسـهیلات  ،بوسائل الدعایة والإعلان الحدیثة
باعتبـاره الطـرف الضـعیف و ، 1فیمـا سـیقبل علیـه ر والتفكیـربحیث لم یأخذ وقته الكافي للتدب

هذا الحق لم یـرتبط وجـوده بتنظـیم التعاقـد عـن فمقارنة بالطرف الثاني في العلاقة التعاقدیة 
  .التشریعات الهادفة إلى حمایة المستهلكب بل ارتبط ،فحسب بعد

   الإلكتروني المطلب الثاني: أساس العدول عن التعاقد
تمتع المستهلك الإلكتروني بالحق في العدول عـن على ضرورة  والتشریع الفقهیتفق 

ـــد ـــرتبط بابـــالنظ ،التعاق ـــهر لعـــدة اعتبـــارات منهـــا مـــا ی ـــي حـــد ذات ومنهـــا مـــا یتعلـــق  ،لعقـــد ف
ه وفـق ضـوابط محـددة مراعـاة لمصـالح على أن تكون ممارست ،بالمستهلك ومركزه التعاقدي

نـه فقرار المستهلك بإعادة السلعة أو التوقف عن الاستفادة من الخدمـة رغـم أن، كلا الطرفا
لعقـد إلا أن تأثیره سیمتد لیشمل المورد أیضا باعتبـار أنـه طـرف فـي ا ،كان بإرادته المنفردة

هـــذا الأخیـــر راعـــى  مـــادام أن ،علـــى قـــرار المســـتهلك الاعتـــراضدون أن تكـــون لـــه فرصـــة 
  واحترم للنصوص القانونیة.

قاعـدة القـوة الملزمـة  جسد ممارسة المستهلك لحـق العـدول عـن التعاقـد خروجـا عـنت
ات فقهیـة فـي محاولـة اختلافـبـروز عـدة لتـي أدت إلـى ان الأسباب كان من بی، والذي للعقد

وبالضــرورة تقــدیم عــدة اتجاهــات  للعــدول، نــتج عــن ذلــك ظهــور عــدة للوصــول إلــى أســاس
ــار (الفــرع الأول) أســس للعــدول ــم یعــد یقتصــر علــى مــا قدمــه الفقــه، فاعتب ، إلا أن الأمــر ل

 لــذا ،لحمایــة المســتهلكا التشـریعات التــي أقرتهــلیـات الآ، مــن الحـق فــي العــدول عـن التعاقــد
نـــص علیـــه  الـــذيالمشـــرع الجزائـــري  ذلـــك ومـــن ،انونیـــةتولـــت تنظیمـــه بموجـــب نصـــوص ق

 رغـم أنـه لـم یقـم بتنظیمـه بعـد ،صراحة بموجـب تعـدیل قـانون حمایـة المسـتهلك وقمـع الغـش
  (الفرع الثاني).أساس قانوني  یقوم علىالعدول  أصبحوبذلك 

  
                                                             
1KONÉ Moriba Alain, op.cit, p 68. 
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   للعدول عن التعاقدالأول: الأساس الفقهي  الفرع
تحدیــد أســاس ممارســة المســتهلك لحقــه فــي العــدول  فــي فقهیــةبــرزت عــدة محــاولات 

، وقــد كانــت فــي معظمهــا معرضــة للنقــد ممــا یبــین صــعوبة الأخــذ باتجــاه معــین عــن التعاقــد
نمـا إبرامـه، فمنها ما اعتد على تكوین العقـد إذ لا یـتم الآخرعلى حساب  ٕ  فـي وقـت واحـد وا

یســتلزم فتــرة زمنیــة تشــمل مهلــة العــدول وبانقضــائها یــتم التعاقــد فــي شــكل نهــائي أو بمعنــى 
  مــــن أســــس العــــدول عــــن التعاقــــدهنــــاك فــــي حــــین  أخــــر التكــــوین التعــــاقبي للعــــدول (أولا)،

 آخـرونبالتعلیق علـى شـرط قبـول المسـتهلك للمنتـوج بعـد الوصـول إلیـه (ثانیـا)، كمـا أسسـه 
لاشـتراكهما فــي الخـروج عــن القاعـدة المتعــارف علیهـا فــي القواعــد  ،العقــد غیـر الــلازمعلـى 

  (ثالثا).العامة والمتمثلة في القوة الملزمة للعقد
   كأساس لحق العدول عن التعاقد : التكوین التعاقبي للعقدأولا

 مع القبـول الإیجاب تطابقمن تمتد فترة زمنیة إلى في تكوینها تحتاج بعض العقود 
بـه  اعتـدأو التـدریجي للعقـد، والـذي  وهو مـا یعـرف بـالتكوین التعـاقبي ،إلى تمام تنفیذ العقد

فتمـام ، بالنظر إلـى معیـار الـزمن الـذي یمـارس فیـه العـدول ،العدول عن التعاقدفي تأسیس 
لم مـن دمة لتبریر هذا الاتجاه لم تسـإلا أن المبررات المقبانقضاء هذه المهلة،  یتحققالعقد 

  النقد ما أدى إلى رفضه.
  مضمون اتجاه التكوین التعاقبي للعقد  - 1

تسـتمر  ،تـرة زمنیـةعقـود التـي تحتـاج فـي تكوینهـا إلـى فمن العقود الاستهلاك  تعتبر
تكــون عـادة محـددة مــن طـرف المشــرع ولا و  یجـاب،صـدور القبـول المطــابق للإ بعــد إلـى مـا

، وعلیــــه فعقــــد 1فتــــرة التــــرويوالتــــي یســــمیها الــــبعض ب ،هــــذه الفتــــرةیقــــوم العقــــد إلا بانتهــــاء 
، لأن الاتفاق الذي یقوم بمجرد صدور القبولو تكون في لحظة زمنیة واحدة یلا الاستهلاك 

لا یكــون الغــرض منــه إبــرام عقــد اســتهلاك بصــفة التعاقــد (المســتهلك والمــورد)  يبــین طرفــ
نما مجرد إبداء الرغبة  ،نهائیة ٕ إلـى أمـر الحالـة یحتـاج مـا یجعـل الرضـا فـي هـذه برامـه، لإوا

                                                             
  .177، ص المرجع السابقسلیمان براك دایح،   1

- DEMOULIN Marie et MONTERO Étienne, op.cit, p 595. 
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العـدول  فـيذلك یتمثل ، 1في شكله النهائي أخر یكمله ویقویه ویجعله قادرا على إبرام العقد
    .التعاقد عن

التســلیم بهــذا الأســاس لحــق المســتهلك فــي العــدول عــن التعاقــد لا یتنــاقض مــع مبــدأ 
بـرم بعـد، كمـا قـد یكـون أُ م یكن فیه العقد قد یحدث في وقت ل أنهمادام  ،القوة الملزمة للعقد

ــــي ــــدفاع وتســــرع مــــن المســــتهلك  أو أنســــلامته،  الرضــــا الأول متشــــككا ف یكــــون مجــــرد ان
ـــهلالإلكترونـــي  ـــول الإیجـــاب المعـــروض علی الفرصـــة لنفســـه دون أن یمـــنح  مـــن المـــورد، قب

  3القیمة القانونیـة للرضـا الأول أما عن، 2اللازمة لدراسة مدى ملائمة محل التعاقد لحاجاته
یتمتــع بقیمــة قانونیــة بالمقابــل نــه أ، إلا الاســتهلاك لإتمــام عقــد فعــلا كــاف فیعتبرونــه غیــر

بمجــرد انتهــاء مهلــة العــدول عــن التعاقــد تصــبح و المحــرك للعلاقــة التعاقدیــة،  باعتبــارهذاتیــة 
    .یقوم العقد نهائیافهذه العلاقة نهائیة وباتة 

  التكوین التعاقبي للعقد  نقد اتجاه -2
إنكارهم تمثل في إلا أن أهمها ت ،فكرة التكوین التعاقبي للرضاوجهت عدة انتقادات ل

ینـــاقض واقـــع التعاقـــد  لأنـــه، الصـــادر عـــن المســـتهلك رضـــا الأولاللإبـــرام العقـــد بمقتضـــى 
 هــذه ثــارآتــأخیر رتــب علــى ذلــك تنــه یوأوحقیقــة مــا اتجهــت إلیــه إرادة المتعاقــدین، خاصــة 

رجاء تنفیذها طالما أن مستقبلها غیر مؤكد ٕ   .4الاتفاقات وا
المتعـارف علیهـا عیـوب الالرضا الأول صحیحا غیر مشوب بأي عیب مـن  صدور 

وترتیـب الالتزامـات  بذاتـه لإبـرام العقـد صـالحااعتباره  یتعارض مع عدم ،في القواعد العامة
فهـذا  ،عقـد العقـدنیلخـر یسـانده ویدعمـه أحاجة إلـى رضـا ب حتى یكون ،على عاتق الطرفین

ــم 5ایســتند علیهــومبــررات الأمــر یفتقــد إلــى أســباب  ــه ل شــارة الإســبق ت، أضــف إلــى ذلــك أن
   التراضي على مرحلتین. صدوربموجب نصوص القواعد العامة إلى إمكانیة 

                                                             
  .171و 170، ص المرجع السابقالخویلدي، أبو الخبر عبد الونیس   1
  .56، ص المرجع السابقإسراء خضیر مظلوم، ، منصور حاتم محسن  2
  .171ص  ،المرجع السابقأبو الخیر عبد الونیس الخویلدي،   3
  .773، ص المرجع السابقعمر محمد الباقي،   4
  .172ص  ،المرجع السابقأبو الخیر عبد الونیس الخویلدي،   5
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یعتبر تنفیذ الالتزامات التعاقدیة من الطـرفین المتعاقـدین، مـن أبـرز الانتقـادات التـي 
مـن غیـر المعقـول القـول بتـدرج القبـول فـي الوقـت إذ ، لفكرة التكوین التعاقبي للرضاوجهت 

ــةالــذي تــم واكتمــل فیــه تنفیــذ الالتزامــات  المســتهلك  دفــعفلــولا اكتمــال القبــول لمــا  ،1التعاقدی
ــاه مــن ســلع أو مــا اســتفاد منــه مــن خــدمات الإلكترونــي  ســلم ومــا ،المقابــل النقــدي لمــا اقتن

كافــة اشــتمل علــى فتنفیــذ الالتزامــات دلیــل علــى أن العقــد  ،المــورد الإلكترونــي محــل التعاقــد
عناصره من أركان وشروط ومنها تطابق الإیجاب مع القبول وبدونه لما أمكن القول أصلا 

  .بوجود العقد
   عن التعاقد عدوللل: التعلیق على شرط كأساس ثانیا

حصـول أي أن یـربط  ،إلا بتحققـهعلـى شـرط فـلا یقـوم  لتـزامتنفیذ الایجوز أن یعلق 
، وقـد یكـون تحققـه سـببا فـي عـدم قیـام الالتـزام وهـذا مـا یعـرف بالشـرط 2أمر على أمر أخر

ومـا  203والمشـار إلیهـا فـي المـواد  الفاسخ، وفي كل الحالات لـه مقومـات یتطلبهـا القـانون
أمـرا مسـتقبلا وغیـر  الشـرط وتتمثـل أساسـا فـي أن یكـون ،القانون المدني الجزائريیلیها من 

محقـــق الوقـــوع مـــع إمكانیـــة وقوعـــه، بشـــرط أن لا یكـــون مضـــمونه مخالفـــا لـــلآداب والنظـــام 
  .العام

المســـتهلك قبـــول  واقـــف، یتمثـــل فـــي قیـــام عقـــد الاســـتهلاك الإلكترونـــي علـــى شـــرط 
 لا أساســا للعــدول عــن التعاقــد، إلا أن الأمــر ، اعتبــرللســلعة أو الخدمــة التــي تعاقــد بشــأنها

  خذ على إطلاقه في ظل الانتقادات التي وجهت له.أن یؤ یمكن 
  مضمون التعلیق على شروط كأساس للعدول   - 1

بهـذا  مقتـرنالالعقـد أن الأساس القانوني لحق العـدول عـن التعاقـد فـي اعتبـار  یكمن
أو  إن كـــان فاســـخا إلا أن الاخـــتلاف كـــان حـــول تكیـــف الشـــرط ،معلقـــا علـــى شـــرط ،الحـــق
  .3واقفا

                                                             
  .355ص ، المرجع السابق، جلال یلناصر خل 1
أحكـــام  «عبـــد الرحمـــان أحمـــد جمعـــة الحلالشـــة، الـــوجیز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الأردنـــي، آثـــار الحـــق الشخصـــي، 2

  .241، 2006، ، دار وائل، عمان»الالتزام
  .375، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  3
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أمــا لــم یكــن  فیصــبح كــأن فــي حــال تحققــه، الشــرط الفاســخینتهــي الالتــزام المقتــرن ب
یتمثل الشرط الفاسخ فـي إعـلان بشرط التجربة مثلا   ، ففي البیع1بتخلفه یصبح الالتزام باتا

ــاره فــي عــدم قبــول المبیــع بعــد تجربتــه أو بعــد تمكینــه مــن ذلــك فــي المــدة  المتعاقــد عــن خی
وعلـى ، 2العقد بأثر رجعي ویصبح كأن لم یكـن یزولالمتفق علیها، وبتحقق الشرط الفاسخ 

ذا هــو الــذي یتوقــف علیــه وجــود الالتــزام، فــإذا تحقــق نفــذ الالالشــرط الواقــف عكســه ف ٕ تــزام وا
فقــد یكــون الشــرط مــثلا فــي تجربــة المبیــع فــإذا ســكت المتعاقــد بعــد  ،أصــلا تخلــف فــلا یقــوم

  یصــبح العقــد تامــاو  ،المحــددة لــذلك یعتبــر الشــرط قــد تحقــق المــدة التجربــة أو بعــد انقضــاء
  .الاتفاق على عكس ذلك إمكانیةوینتج أثره من الیوم الذي نشأ فیه الالتزام مع 

لاتجـاه الـذي یـرى أن العقـد معلـق ل وفقـانـه أإلا  ،قـالمعالحـالتین  كلافي العقد  یعتبر
بعـد فــوات اسـتمرار العقــد واسـتقرار المعاملـة اختیـار المسـتهلك یتمثـل فــي علـى شـرط واقـف 

 ویكــونثــاره إلا عنــد تحقــق الشــرط آ، وفــي هــذه الحالــة لا ینــتج العقــد المحــددة لــذلكمهلــة 
ــارا مــن تــاریخ إبرامــ ــ الاتجــاهوجــب أمــا بمه، اعتب ــاني ف ن العقــد یكــون معلــق علــى شــرط إالث

خـلال المـدة المقـررة للعـدول، وفـي هـذه الحالـة  ئهوهو قیـام المسـتهلك بسـحب رضـا ،3فاسخ
أُعیـد المتعاقـدان إلـى الحالـة التـي  فـإذا تحقـق ،ق الشـرطثاره إلى حین تحقـآ كافة ینتج العقد

  .رجعي بأثرأي  إبرامهكانا علیها قبل 
  شرط  التعلیق علىتأسیس العدول بتجاه نقد ا  - 2

وذلـك لكونـه لا  ،سـواء كـان الشـرط واقفـا أو فاسـخا لعـدة انتقـاداتتعرض هذا الرأي 
الشـرط الفاسـخ فـي ضـوء مـا یعنیـه وأن یصلح أن یكون أساسا للعدول عن التعاقد، خاصـة 

رض مــع یتعــا فإنــه المحــددة،طریــق العــدول عــن التعاقــد خــلال مهلــة  ســتهلكار المیــمــن اخت
فلـیس المقصـود مـن إدراج الشـرط تأجیـل تنفیـذ العقـد حتـى انقضـاء مهلـة ، قصد المتعاقـدین

  . 4فالأصل ألا یحول الشرط دون تكوین عقد ثابت قابل للتنفیذ الفوري عدولال

                                                             
  .253، ص المرجع السابق الرحمان أحمد جمعة الحلالشة، عبد 1
  .213و 212، ص 2003 دار هومة، الجزائر،الطبعة الثانیة، لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في عقد البیع،  2
  .349، ص المرجع السابقناصر خلیل جلال،  3
  .774، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  4
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  ن ذلك یجعل مـن هـذا الشـرط إرادیـاإف، شرط واقفتأسیس العدول عن التعاقد على 
كمــا أن صــاحب الحــق فــي الشــرط الواقــف لا یســتطیع التصــرف بالشــيء الــذي هــو محــل 

ن الشرط في الواقع لیس إلا وصفا للعقد فلا یرد إلا على إبالإضافة إلى كل ذلك ف، 1الحق
  ولا یرد على عنصر أساسي في العقد كركن الرضا. 2عنصر تبعي
  العقد غیر اللازم كأساس للعدول عن التعاقد ثالثا:
العقــد الــذي یمكــن فســخه مــن أحــد المتعاقــدین فهــو  ذلــك ،العقــد غیــر الــلازمب یقصــد

  3نفــراد والاســتقلال متــى شــاءفســخه علــى وجــه الإحــق لكــل منهمــا و  ،غیــر لازم فــي حقهمــا
خـر فیسـتطیع الأول فسـخه ولا یمكـن لأزمـا لأحـد المتعاقـدین وغیـر لازم لوقد یكون العقـد لا

   ذلك للثاني.
العـــدول عـــن التعاقـــد الإلكترونـــي علـــى العقـــد غیـــر الـــلازم لاشـــتراكهما فـــي  تأســـیس

  لعقـدوالمتمثلـة فـي القـوة الملزمـة ل ،الخروج عن القاعدة المتعـارف علیهـا فـي القواعـد العامـة
  .أن ذلك لم یكن كافیا مما عرض هذا الاتجاه للنقد إلا

  مضمون العقد غیر اللازم كأساس للعدول عن التعاقد -1
یتضـمن خیـارا للمسـتهلك  نـهلأ، العقد غیر الـلازم أسـاس للعـدول عـن التعاقـد اعتبار

إن  ومــن ثــم فــي حقــه، غیــر لازم لأنــهخــلال مــدة محــددة  عقــد الــذي أبرمــهال ن یرجــع عــنأبــ
عقـد لوفـي هـذا توفیـق بـین القـوة الملزمـة ل ،4اختار الرجـوع فیـه كـان لـه ذلـك بإرادتـه المنفـردة

فـي إلا لا یكـون  فتطبیـق هـذه القاعـدة، العـدول ممارسة حقـه فـيمن المستهلك  تمكینوبین 
للمسـتهلك ومـن  الازمـ لیس الإلكتروني الاستهلاكعقد في حین أن  ،اللازمةو عقود النافذة ال

  القوة الملزمة.  ثم لا تثبت له
  
  

                                                             
  .350، ص المرجع السابقناصر خلیل جلال،  1
  .774، ص المرجع السابقعمر محمد عبد الباقي،  2
، دار )، (دراسة مقارنة مع الفقه القانوني والقـوانین المعاصـرةالإسلاميعصمت عبد المجید بكر، نظریة العقد في الفقه  3

  .79، ص 2009الكتب العلمیة، بیروت، 
  .176، ص المرجع السابقسلیمان براك دایح،  4
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   على العقد غیر اللازم عن التعاقد العدولحق تأسیس تجاه نقد ا- 2
 اتجـاه تأسـیس حـق العـدول عـن التعاقـد علـى أسـاس العقـد غیـر الـلازم للنقــد تعـرض 

، فالعقــد غیــر نفــاذه دونحــول یالعقــد لا  أن عــدم لــزومانطلاقــا مــن یمكــن التســلیم بــه  إذ لا
یه یملك إنهاءه بإرادته وكل ما هناك أن المتعاقد ف ،ثارهآ عاللازم یمكن أن تترتب علیه جمی

علـــى أن لا یلحـــق هـــذا التصـــرف ضـــررا بـــالغیر مـــا یجعـــل ســـلطة إنهـــاءه مقیـــدة  ،فـــردةنالم
في حین أن العدول عن التعاقد تراعى فیها مصلحة المسـتهلك فقـط مـادام  ،1ولیست مطلقة

أنــه یتصــرف وفقــا للضــوابط المقــررة لممارســة حــق العــدول دون أن یــولي أهمیــة لمصــالح 
  المورد.

بعــد مضـــي هــذه الفتـــرة أمـــا  ،خـــلال فتــرة العــدول التســلیم بفكــرة أن العقـــد غیــر لازم
یعني أن للعقد طبیعتین مختلفتـین ومتعارضـتین، وهـذا الأمـر غیـر مقبـول لأن  ایصبح لازم

مـا ، 2یجب أن تكون صفة ابتداء وانتهاء ولا تجتمعـان فـي عقـد واحـد هصفة اللزوم أو عدم
 قابـل للعـدول عنـهعقـد اللیهـا دقیقـا للحالـة التـي یكـون ع فكرة العقد غیر اللازم وصـفا یجعل

ولكنهــا لا تقــوم أساســا لتفســیر  محــددةبمــدة زمنیــة  تــرتبط إذ ،مؤقتــةو وهــي صــفة اســتثنائیة 
 عــدم الالتــزام ذاتــه، فهــي لا تجیــب علــى الســؤال التــالي : لمــاذا لا یلتــزم المســتهلك بالعقــد؟

تصـال بوسـائل الا صلح في العقود التـي تبـرمیبالإضافة إلى كون فكرة العقد غیر اللازم لا 
  .دون العدول عنه ، خاصة إذا رغب المستهلك في تبدیل المبیع والاحتفاظ بالعقد3الحدیثة

  العدول عن التعاقد حقالفرع الثاني: التشریع أساس لممارسة المستهلك 
عــن  الفقهیــة فـي تحدیــد أسـاس لممارســة المسـتهلك لحــق العـدول تجاهـاتعجـزت الا

ن كانت تحمل  ٕ إلـى أن النقـد غلـب  ،في مضمونها جانبا من الحجج المقنعةالتعاقد، حتى وا
اعتبـــار العقــد المتضـــمن حـــق  مـــثلا یمكــن إذ لاعلــى مـــا جــاءت بـــه وكـــان ســببا لإنكارهـــا، 

أو  ،العدول عن التعاقد عقدا غیر مكتمـل فـي الوقـت الـذي تطـابق فیـه الإیجـاب مـع القبـول
اتجـاه المـورد وغیرهـا التعاقدیـة التزاماته كل اعتباره غیر لازم للمستهلك في حین أنه قد نفذ 

أخـر بعیـد التي لحقت الأسس الفقهیة، الأمر الذي أدى بالبحـث عـن أسـاس  من الانتقادات
                                                             

  .176، ص المرجع السابقسلیمان براك دایح،   1
  .  796ربحي تبوب، المرجع السابق، ص  فاطمة الزهراء  2
  .175، ص المرجع السابقأبو الخیر عبد الونیس الخویلدي،   3
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 المنصوص علیـه قانونـا لا قاعدة القوة الملزمة للعقدخروج عن التبریر ف عما جاء به الفقه،
  .أخر یقره أن یتحقق إلا بنص قانوني یمكن

الثــامن  القــرنبدایــة مــن  أول مــرة فــي القــوانین الوضــعیةالعــدول عــن التعاقــد ظهــر 
فبـــوادر فكـــرة  ،لـــم یعـــرف انتشـــارا إلا فـــي منتصـــف القـــرن الماضـــيإلا أنـــه م)  18( عشـــر

قـوانین المقاطعـات ومنهـا مقاطعـة  كذا بعضو  ،العدول كانت في القانون المدني السویسري
التي نصت على حق العدول في إطـار البیـع العقـاري، ومنحـت لكـلا الطرفـان  »لینزبورج «

  .المتعاقدان مهلة للتروي قبل أن یصبح العقد نهائي
رغــم أنــه كــان بشــروط  ،رفــض الفقــه والقضــاء السویســري حــق العــدول عــن التعاقــد

إلا أن بــوادره عــادت للظهــور  م)، 19التاســع عشــر( صــارمة مــا أدى إلــى إلغائــه فــي القــرن
ى، إذ تـــم الآخـــر بشـــأن البیـــع بالتقســـیط وبعـــض البیـــوع الائتمانیـــة  ،1956مـــرة أخـــرى ســـنة 

أیــام علـى أن لا تكــون ممارسـته مجانیــة  5أو  3الـنص علـى حــق العـدول وحــددت مدتـه بــ 
حــق العــدول مــع  ، واســتمر الــنص علــى1مــن ثمــن البیــع %3تم بمقابــل مــالي یقــدر بـــ تــبــل 

  اختلاف في أحكامه أو شروطه.
ـــي فرنســـا  ـــد ف ـــة  ،حـــدیث نســـبیایعـــد ظهـــور حـــق العـــدول عـــن التعاق إذ ظهـــر لحمای

ومــن هــذه القــوانین نـــذكر  ،العقــد فـــي بعــض أنــواع البیــوع إبــرامالمســتهلك مــن التســرع فــي 
المتعلـق بحمایـة المسـتهلك، وكـذا  78-22تحـت رقـم  10/01/1978القانون الصادر فـي 

بشـــأن البیــع عـــن بعــد والبیـــع بواســـطة  06/01/1988الصــادر فـــي  88-21القــانون رقـــم 
  . 2ثم أدرجت كل هذه القوانین ضمن مواد قانون الاستهلاك الفرنسي  التلیفزیون

العدید من التشریعات حق العدول عن التعاقـد ومنهـا القـانون الإنجلیـزي أیضا أقرت 
بشـأن البیـع  1969وكـذا القـانون الألمـاني الصـادر فـي  بشأن البیع الإیجـاري، 1946سنة 

فقد تم النص علیه  الوارد على بعض القیم المنقولة وغیرها، أما بالنسبة للتشریعات العربیة 

                                                             
فرحان عبد الحكیم، عدول المستهلك عن التعاقد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون حمایة  1

  .31- 29 ص ، ص2015/2016كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،  المستهلك والمنافسة،
  »حـــق العـــدول عـــن العقـــود الاســتهلاكیة عـــن بعـــد كآلیـــة قانونیـــة لضـــمان حمایـــة المســـتهلك «محمــد الطـــاهر أدحـــیمن، 2

ص ، 2020، العــدد الأول، 57، المجلــد 1المجلــة الجزائریــة للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، كلیــة الحقــوق، جامعــة الجزائــر 
28.   
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البحرینـي  فنذكر علـى سـبیل المثـال التشـریعفي فترات زمنیة مختلفة وبطرق مختلفة أیضا، 
، والتشــریع 1منــه 8المســتهلك فــي المــادة یتعلــق بحمایــة  2012) لســنة 25فــي قــانون رقــم (

على حق  ا كلاهمانص ،(الملغى) 2006قانون حمایة المستهلك الصادر في في المصري 
أعطـــى  إذ ،ولكنـــه لـــم یكـــن بـــالمفهوم القـــانوني الـــدقیق لحـــق العـــدولالعـــدول عـــن التعاقـــد 

  2فــي حــال مــا إذا كانــت معیبــة أو غیــر مطابقــة هاللمســتهلك حــق إعــادة الســلعة أو اســتبدال
لا یحتــاج إلــى تبریـــر الــذي لتســلیم غیـــر مطــابق ولــیس عــدولا  ءفــي حــین یعتبــر ذلــك جــزا

  أو ممارسته. أسبابه
الصــادر ســنة الجدیــد لحمایــة المســتهلك  قــانونال تــدارك المشــرع المصــري ذلــك فــي 
ضــمن الفصـــل الثالـــث أیضـــا كمـــا ورد  ،الـــذي نــص علـــى حـــق الرجــوع ،181رقــم  2018

التـي أشـارت للبیانـات الواجـب إعـلام المسـتهلك  37المخصص للتعاقد عن بعـد فـي المـادة 
ع ... أحكـام الرجــوع فـي العقــد، وخاصـة المــدة التـي یجــوز خلالهـا للمســتهلك الرجــو «بهـا
سـقوط حـق المسـتهلك وحالات لأثار العدول عن التعاقد  40و 39 تینوأشارت الماد. »فیه
  .هممارستفي 

نصـوص قانونیـة بعـض الإلـى حـق العـدول عـن التعاقـد فـي الجزائـري  تطرق المشرع
 04 -06بموجـب قـانون رقـم  2006تعدیل قانون التأمین الـذي كـان فـي سـنة  ،منهانذكر 
عنـد اكتتـاب عقـد التـأمین علـى الأشـخاص  «:مكرر التي جاء نصـها 70نص المادة في 

مدة حیاة هؤلاء یجب على المـؤمن أن یسـلم المكتتـب كشـوف معلومـات  والرسملة خلال
  .»آجال وكیفیة التراجع عن العقد ...تحتوي إجباریا على

یتعلـــق بالنقـــد والقـــرض  11-03 رقـــم قـــانون ورد العـــدول عـــن التعاقـــد أیضـــا ضـــمن
والـــذي عبــر عنــه المشـــرع  ،1مكــرر 119فـــي نــص المــادة  043-10قــانون رقــم ب المعــدل

یمكن أي شخص اكتتـب تعهـدا أن یتراجـع عنـه فـي أجـل ثمانیـة  ...« :بمصطلح الرجـوع
أما بالنسبة لقوانین حمایـة المسـتهلك بدایـة مـن ، ») أیام من تاریخ التوقیع على العقد08(

                                                             
1 https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K3512.pdf  

  .29أدحیمن محمد الطاهر، المرجع السابق، ص   2
، یتعلق 2003غشت  26مؤرخ في  11-03، یعدل ویتمم قانون رقم 2010غشت  26مؤرخ في  04-10رقم  أمر  3

  .01/09/2010، صادر بتاریخ 50بالنقد والقرض، ج ر العدد 
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إشــارة لحــق المســتهلك فــي العــدول، والأمــر ذاتــه بالنســبة  لــم نجــد أي الملغــى 1989قــانون 
المتعلــق بحمایـــة المســتهلك وقمــع الغـــش رغــم مــا تضـــمنه هــذا الأخیــر مـــن  2009قــانون ل

  .حق العدولل جاء خالیا من الإشارةللمستهلك إلا أنه أكثر حمایة حقوق تساهم في 
قــانون رقــم حــین عــدل المشــرع  2018ســنة اســتمر الوضــع علــى ذلــك إلــى غایــة  

العـدول  «منـه ونصـها كالتـالي: 19في نص المادة  09 -18بصدور قانون رقم  09-03
وبـذلك تـم  ،» هو حق المستهلك فـي التراجـع عـن اقتنـاء منتـوج مـا دون وجـه سـبب ...

ُ  ،الإقــرار صــراحة بوجــود حــق العــدول َ الــذي ی كــن المســتهلك مــن ممارســته دون أي ســبب م
للعقد  ویستند في خروجه عن قاعدة القوة الملزمة، باعتباره آلیة من الآلیات المقررة لحمایته

  .بموجب أساس قانوني
تــزداد أهمیــة العــدول عـــن التعاقــد إذا مــا كــان المســـتهلك یتعاقــد إلكترونیــا، مـــا أدى 

ــة فــي حــین  ،بــبعض التشــریعات إلــى إعــادة التأكیــد علیــه بموجــب قــانون التجــارة الإلكترونی
المستهلك منـه بغـض  إذ یستفیدفضلت بعضها منح هذا الحق في قانون حمایة المستهلك، 

  النظر عن الطریقة التي تعاقد بها.
بالعـدول وفقـا للمفهـوم القـانوني لـه  الإلكترونـي أقر المشرع المصري بحـق المسـتهلك

 19فـي نـص المــادة  2001الــذي تـم اعتمـاده ســنة  ،فـي مشـروع قــانون التجـارة الإلكترونیـة
تحســب مــن تــاریخ تســلمه یومــا للعــدول  15منــه التــي منحــت للمســتهلك الإلكترونــي أجــل 

للسلعة أو من تاریخ التعاقد بالنسبة للخدمـة دون الحاجـة لتبریـر ذلـك، إلا أن هـذا المشـروع 
فقــد نــص علــى حــق العــدول عــن  ، أمــا المشــرع التونســي1لــم یصــدر بعــد فــي شــكل قــانون

یتعلــــق بالمبــــادلات والتجــــارة  2000لســــنة  83عــــدد  مــــن قــــانون 30 الفصــــل فــــيالتعاقــــد 
مــن هــذا القــانون، یمكــن للمســتهلك  25مــع مراعــاة مقتضــیات الفصــل  « :2ةالإلكترونیــ

  »....العدول عن الشراء
مـــــن قـــــانون المعـــــاملات والتجـــــارة  57المشـــــرع القطـــــري فـــــي المـــــادة  كـــــذلكنـــــص 

مــا لــم یتفــق الأطــراف علــى خــلاف ذلــك، فــي  «:علــى 20103لســنة  16رقــم  الإلكترونیــة

                                                             
  .29محمد الطاهر أدحیمن، المرجع السابق، ص   1

2 http://www.legislation.tn   
3 http://www.qcb.gov.qa/English/Legislation/Documents/LawNo16_2010.pdf     
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الإلكترونیة الحق فـي فسـخ العقـد أو إنهائـه خـلال  الاتصالاتالعقود بواسطة  إبرامحالة 
إبرام العقد، طالما لم یتم تنفیذ العقد من قبل مقدم الخدمة خـلال ثلاثة أیام من تاریخ  3

هذه المدة تنفیذا كاملا بصورة تفي بالغرض منه، ولم یقم المستهلك باستخدام المنتجات 
وتجدر الإشارة  ،»ة أو قیمة مادیةأو البضائع التي تسلمها أو حصل منها على أي منفع
ن أقر بحق المستهلك في العدول ٕ ص علیه ضمن مصـطلح إلا أنه ن ،أن المشرع القطري وا

مــرتبط بالمخالفــة العقدیــة مقــرر بموجــب نــص خــاص لمصــلحة العقــد غیــر لل إنهــاءفســخ أو 
  .1المستهلك

  11نــــص المــــادة  بموجــــب قــــانون التجــــارة الإلكترونیــــة أقــــر المشــــرع الجزائــــري فــــي
بهـذا  هالمـورد أن یعلمـصراحة بحق المستهلك الإلكترونـي بالعـدول عـن التعاقـد، وأكـد علـى 

د مما یتضـح أن المشـرع وباعتبـار أنـه لـم یـنظم بعـ العقد، إبرامقبل  الحق وكیفیات ممارسته
 فقد ترك ذلك للأطراف المتعاقدة بمقتضى اتفاق ینهما. ،مجال العدول عن التعاقد

  مـا لـم یقـرر المشـرع عكـس ذلـك ،لكـل عقـد صـحیح ونافـذالقـوة الملزمـة تثبت وعلیه 
مكنــة حــق العــدول أو حیــث مــنح المشــرع  ،الإلكترونــي الاســتهلاكوهــذا مــا نجــده فــي عقــد 

 ً ــدأ العــام الرجــوع اســتثناء ــالخروج عنهــا لاعتبــارات ،مــن المب تتمحــور أساســا حــول  ،جــدیرة ب
الــذي لــن یســتطیع حمایــة مصــالحه بالاعتمــاد علــى النظریــة  ،المركــز التعاقــدي للمســتهلك

  .العامة للعقد
ــــار فــــي   ــــي نمــــط التعاقــــدیؤخــــذ بعــــین الاعتب ــــد الإلكترون ومــــا یفرضــــه مــــن  ،التعاق

 بـلأو الخدمـة السـلعة لـم یـتمكن مـن معاینـة  خصوصیة غیـاب الوجـود المـادي، فالمسـتهلك
ـرض علـى الموقـعالإعـلان الـذي المعلومات التي ظهرت في فقط ب ىاكتف أو أُرسـل عبـر  عُ

 مـا أراده المـورد، مـا یجعـل تقریـر تبـرزصـور أو فیـدیو  وهـي عبـارة عـن، البرید الإلكترونـي
حق العدول بموجب نص قانوني من أهم الضمانات التي تمنح للمسـتهلك الـذي یتخـذ قـراره 

أســاس نــص ویكــون هــذا العــدول مبنــي علــى  ،النهــائي بعــد المعاینــة المادیــة لمحــل التعاقــد
  قانوني صریح. 

                                                             
دراســـة فـــي ضـــوء قـــانون المعـــاملات والتجـــارة  حـــق المســـتهلك فـــي العـــدول عـــن العقـــد الإلكترونـــي، «نســـرین محاســـنة، 1

  ، مجلـة كلیــة القــانون الكویتیـة العالمیــة، الســنة السادســة»الإلكترونیـة القطــري مقارنــة بالتوجیـه الأوروبــي لحقــوق المســتهلك
  .200، ص 2018، الرابعالعدد 
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  المطلب الثالث: ممارسة حق العدول عن التعاقد الإلكتروني 

بصـــورة دقیقـــة  ،التشـــریعات التـــي أقـــرت حـــق العـــدول عـــن التعاقـــد أحكامـــه ضـــبطت
ـــم ـــرك المجـــال مفتوحـــا للمســـتهلك  وواضـــحة ول ـــي تت ـــي الإلكترون ـــة ف ممارســـته حتـــى لا كیفی

 ورد الإلكترونـيومـن جهـة أخـرى حتـى لا یضـغط المـ ،یتعسف فـي اسـتعمال حقـه مـن جهـة
 على المستهلك الراغب في التعاقد لحاجته الشـدیدة للسـلعة أو الخدمـة فـي التنـازل عـن هـذا

د لـم یكتـف بتحدیـو ، یمـارس خلالهـامن النظام العام وتكفل بتحدید المدة التـي  هفجعل ،الحق
نما ق، المجال الزمني فقط ٕ وذلك حتـى العدول  ةمن نطاق ممارسم باستثناء بعض العقود اوا

، فجــاءت أحكــام ممارســة منظمــة مصــالح المــورد الإلكترونــيیــوازن بــین حقــوق المســتهلك و 
   .(الفرع الأول)ومحكمة

قائمــا ومنتجــا لجمیــع  ،قبــل ممارســة حــق العــدولعقــد الاســتهلاك الإلكترونــي  یعتبــر
طــة الراب إنهــاءوبإرادتــه المنفــردة  إلــى أن یقــرر المســتهلك خــلال المهلــة الممنوحــة لــه ،آثــاره

أن یرتــب هــذا التصـرف لكافــة آثــاره بالضــرورة إلـى مــا یـؤدي عقدیـة التــي تجمعـه بــالمورد، ال
 (الفـرعالآخربأدائهـا اتجـاه الطـرف كـل منهمـا یلتـزم  ان، إذعلـى عـاتق كـلا الطرفـ والتي تقع

   .)الثاني
  الأول: أحكام ممارسة حق العدول عن التعاقد الإلكتروني  الفرع

لحمایــة المســتهلك قــررة قانونــا المیعتبــر العــدول عــن التعاقــد مــن بــین أهــم الآلیــات 
 لمــورد رغـم أنــهلرغبــة أو مصـالح االعقـد دون مراعـاة إنهــاء سـلطة  هلأنـه یمنحــ، لكترونـيالإ

ســتقرارها إلا بعــد مــرور فتــرة ا مــا یجعــل معظــم عقــود الاســتهلاك تتمیــز بعــدم، طــرف فیــه
ــه العــدول مــن تهدیــد لمصــال زمنیــة معینــة، ــالنظر إلــى مــا یحمل اهتمــت  ،ح المتعاقــد معــهوب
الــذي المشــرع الجزائــري  علــى عكــس، واضــحةقانونیــة بأحكــام  ممارســته ضــبطبالتشــریعات 

من قانون حمایة المستهلك وقمع الغش المعـدل  19نص على حق العدول في نص المادة 
مارسـته للتنظـیم الـذي لـم یصـدر إلا أنه ترك تحدید أحكامـه مـن شـروط وكیفیـات موالمتمم، 

  .بعد
المهلـة الممنوحـة للمسـتهلك لممارسـة  أو الاتفاق أبرز ما یتم تحدیده بموجب القانون

وفــي  ،(أولا)فــي التــأثیر علــى اســتقرار العقــود مــن عدمــه لأهمیتهــابــالنظر  ،حقـه فــي العــدول
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السلع والخـدمات التـي تنوع ظل تعدد أنواع عقود الاستهلاك والتي لا یمكن حصر نطاقها ل
  ثانیـا)(یتعـارض مـع ذلـك مـا تكون محلا لها، إذ منهـا مـا یقبـل ممارسـة حـق العـدول ومنهـا 

ــ نهــاء  ،يعلــى أن یحتــرم المســتهلك الإلكترون ٕ إذا مــا رغــب فــي ممارســة حقــه فــي العــدول وا
  .(ثالثا)ءات اللازمة لإخطار المورد بقراره الرابطة العقدیة الإجرا

   عن التعاقد مهلة ممارسة حق العدولتحدید :  أولا
وهـذه الأخیـرة تعــد  خـلال مـدة معینـةیمـارس المسـتهلك حقـه فـي العـدول عـن التعاقـد 

فنجـــد مـــثلا  خـــرآمـــن تشـــریع إلـــى المـــدة تتفـــاوت و ، 1الحـــقهـــذا ضـــابطا جوهریـــا لممارســـة 
 )7( وحدد مدته بــ سـبعة ،هذا الحقبتقنین الاستهلاك الفرنسي في قر أقد  المشرع الفرنسي

تحسـب مـن تـاریخ الاسـتلام  ،) یومـا14، إلا أنه عـدل هـذه المـدة لتصـبح أربعـة عشـر (أیام
  .العقد بالنسبة للخدمات إبرامبالنسبة للسلع ومن تاریخ 

هـــذه المـــدة غیـــر كافیـــة فـــي الحالـــة التـــي لا ینفـــذ فیهـــا المشـــرع الفرنســـي أن عتبـــر ی 
  دول والاســــتثناءات الــــواردة علیــــهالعــــ إجــــراءاتحــــول  ،المهنــــي التزامــــه بــــإعلام المســــتهلك

إذا تــدارك المهنــي هــذا الخطــأ وقــام أمــا ) أشــهر بــدل أربعــة عشــر یومــا، 03تصــبح ثلاثــة (ل
جبـــه فـــي إعـــلام المســـتهلك خـــلال هـــذه الفتـــرة، فیصـــبح أجـــل ممارســـة حـــق العـــدول عـــن بوا

  .) یوما بحسب الأصل وتحسب من تاریخ تنفیذ الالتزام بالإعلام14التعاقد أربعة عشر (
أصـبحت مـدة العـدول خمسـة  2015أوت  06المـؤرخ فـي  بصدور قانون مـاكرون 
ولـیس مــن  ،2لخدمـة عبــر الإنترنـتتحســب مـن تـاریخ طلــب السـلعة أو ا ،) یومـا15عشـر (

ــا مــن هــذه المــدة بــل بجــزء منهــا، مــع  ،تــاریخ التســلیم بمعنــى أن المســتهلك لــن یســتفید فعلی
للتقلیـــل مـــن ممارســـة  ،إمكانیـــة اســـتغلال المهنیـــین لـــذلك مـــن خـــلال تـــأخیر عملیـــة التســـلیم

بما یضمن استقرار أكبر عدد ممكن من المعاملات التي تـتم عبـر  ،المستهلك لحق العدول
  شبكة الإنترنت.

إذ منحـت الفقـرة ، العـدول عـن التعاقـد حـقب 97/07التوجیه الأوربـي رقـم أقر أیضا 
فـي العـدول خـلال مــدة لا تقـل عـن سـبعة أیــام الحـق الأولـى مـن المـادة السادسـة للمســتهلك 

                                                             
  .09، ص المرجع السابقدلیلة معزوز، جق المستهلك ...،   1
  . 21، صالعدول ...، المرجع السابقحق  ،سي یوسف زاهیة حوریة  2
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التوجهـات الأوروبیـة اللاحقـة وجعـل المـدة أربعـة عشـر نـه عـدل هـذه المـدة فـي أإلا ، 1عمل
والتوجیــه رقــم  2008/48وكــذا التوجیــه رقــم  2002/07التوجیــه الأوروبــي رقــم  ، فــيیومــا

   .2 الخاص بحقوق المستهلك 2011/83
 لحقـه فـيالمسـتهلك  فحـددت مـدة ممارسـةذلك  العربیة نحومعظم التشریعات  حذت

 نــذكر علـى ســبیلالعـدول عـن التعاقــد سـواء فـي العقــود التقلیدیـة أو الإلكترونیــة، ومـن ذلـك 
مــع  «:30 الفصــل فــي المبــادلات والتجــارة الإلكترونیــةي قــانون فــالمثــال التشــریع التونســي 
 من هذا القانون، یمكن للمستهلك العدول عـن الشـراء فـي 25مراعاة مقتضیات الفصل 
  سب:أجل عشرة أیام عمل تح

 بالنسبة إلى البضائع بدایة من تاریخ تسلمها من قبل المستهلك - 
 بالنسبة إلى الخدمات بدایة من تاریخ إبرام العقد. - 

ویـــتم الإعـــلام بالعـــدول بواســـطة جمیـــع الوســـائل المنصـــوص علیهـــا مســـبقا فـــي 
   ».العقد...

بعــض التشـریعات التـي اكتفــت بمـنح المسـتهلك حــق العـدول عـن التعاقــد أیضـا نجـد 
  دون أن تعیــــد ذكـــــره بالنســــبة للمعـــــاملات الإلكترونیـــــة ،بموجــــب قـــــانون حمایــــة المســـــتهلك

اللبنـاني المشـرع ومنهـا نـذكر  وجعلت مدة ممارسته نفسها بغض النظر عن طریقـة التعاقـد،
خلافا لأي نص أخـر یجـوز  «:55، المـادة 2005في قانون حمایة المستهلك الصادر في 

للمســتهلك الـــذي یتعاقــد وفقـــا لأحكــام هـــذا الفصـــل العــدول عـــن قــراره بشـــراء ســـلعة أو 
من الخدمة وذلك خلال مهلة عشـرة أیـام تسـري اعتبـارا إمـا مـن  الاستفادةاستئجارها أو 

                                                             
1  Article 6 : pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d'un délai d’au 
moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du 
motif. Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de 
l'exercice de son droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des 
marchandises. Disponible sur : https://eur-lex.europa.eu    consulté le10/06/2019. 

، مجلـة الأســتاذ الباحـث للدراســات القانونیــة »حــق العـدول عــن عقـد الاســتهلاك الإلكترونــي «خلـوي نصــیرة، نـویس نبیــل،2
  .180المسیلة، المجلد الثالث، العدد الرابع، ص والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة 
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، وكـذا 1»تاریخ التعاقد فیما یتعلق بالخـدمات أم مـن تـاریخ التسـلیم فیمـا یتعلـق بالسـلعة
  .2تشریع الأردني وتشریع إمارة دبي والبحرینال

مـن تـاریخ  بدایـةالسـلع  تكـون فـيف ،تتفق التشـریعات علـى بدایـة سـریان مـدة العـدول
ویعـد ذلـك  ،إلى عبء إثبات وقوع التسلیم أو حتـى قبـول العـرضإلا أنها لم تشر  ،تسلیمها

المـــــورد  علمـــــا أن، الإلكترونیـــــة فراغــــا قانونیـــــا یجـــــب تنظیمــــه حتـــــى یســـــجل فـــــي الدعامــــة
فـیمكن لـه أن یثبـت  ،یتمسك بانقضاء مهلة الحـق فـي العـدولقد  مدعیا الإلكتروني باعتباره

طبع صـفحات الویـب المتعلقـة بهـذا الأمـر، أو مـن خـلال الإرسـال الـذي تـم  ذلك من خلال
  .3عبر البرید الإلكتروني للمستهلكین

كلمـا ف ،ة المسـتهلكلیـات حمایـآالمهلـة المقـررة لممارسـة حـق العـدول مـن أهـم عتبر ت
لـى ع انیاجع عن العقد أو الاحتفاظ به مبكان قراره في الاختیار بین التر  طویلةكانت المدة 
یحتمـــل أن یكـــون المـــورد الإلكترونـــي قـــد مارســـه ویـــزول كـــل تـــأثیر  ومســـتنیرة،إرادة واعیـــة 

لـذي تتحقـق ا ،ذلك سیتعارض مع مصلحة الطرف الثاني فـي التعاقـد إلا أنللضغط علیه، 
ـــى كانـــت مـــدة العـــدول قصـــیرة ـــي یبرمهـــا  ،مصـــالحه مت إذ یضـــمن اســـتقرار المعـــاملات الت

ن إلكترونیا ویتفادى إرجاع السلع أو توقیف الاستفادة مـن الخدمـة، ومـا یحتمـل أن یلحقـه مـ
  خسائر تقع على عاتقه.

نبین باعتبـاره ملـزم للجـا ،بالنظر إلـى طبیعـة العقـدیجب أن یكون د مدة العدول یتحد
ـــب ـــ ویرت ـــى عـــاتق كـــلا  احقوق ـــهوالتزامـــات عل ـــة اللازمـــة طرفی ـــوفیر الحمای ، ویراعـــى فیهـــا ت

المصــالح المادیــة تراعــى أیضــا مــن جهــة، و  حقــهللمســتهلك دون أن یتعســف فــي ممارســة 
فیحسـن صـنعا بـذلك المشـرع حـین یحـددها بمهلـة منطقیـة  والتجاریة للمورد من جهة أخرى،

   منهما.ومعقولة حتى لا یكون هناك ضرر لأي 
فـإن رغـب المسـتهلك الإلكترونـي فـي العـدول  یمكن أن تكـون هنـاك مهلتـین للعـدول،

یسـتطیع  هلأنـ فهنـا الأحـرى أن تكـون المهلـة قصـیرة ،لعدم رغبته في الحصول على السـلعة

                                                             
، بتـــاریخ 6یتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك، الجریـــدة الرســـمیة رقـــم  2005شـــباط  04صـــادر فـــي  659رقـــم  اللبنـــاني قـــانون 1

    https://www.economy.gov.lb/media/3653/7381_3418_8428.pdf، متاح على  10/02/2005
  .06، ص المرجع السابقمعزوز دلیلة، حق المستهلك ...،   2
  .10، ص المرجع السابقدلیلة معزوز، حق المستهلك ...،   3
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ولا یحتـاج  السـلعة إلیـه وصـول قـد تكـون حتـى فـي فتـرة انتظـار ،وجیـزة اتخاذ قـراره فـي فتـرة
ــــه أن المــــورد الإلكترونــــي قــــد اســــتعمل الوســــائل ، أمــــا إذا اكتشــــف المســــتهلك لتبریــــر عدول

قد یسـتغرق مـدة زمنیـة  اكتشاف ذلكفتكون المدة أطول یمكن أن فهنا  ،والتدلیس الاحتیالیة
  .حمایة أكثر لهفذلك یحقق  عدوله،، على أن یبرر المستهلك طویلة نوعا
  : استثناءات حق العدول عن التعاقد الإلكتروني نیاثا

تشــمل كـل مــا یتعاقـد بشــأنه  ،تتنـوع وتتعــدد عقـود الاســتهلاك فهـي ذات نطــاق واسـع
 المعقـولالمستهلك من سلع وخدمات لتلبیة حاجاته الشخصیة أو العائلیة، إلا أنه من غیـر 

من أضـرار  المورد الإلكتروني قد یلحقلما عقود، هذه الأن یكون نطاق العدول شاملا لكل 
الحـد مـن ، لـذا تتجـه العدیـد مـن التشـریعات إلـى إذا ما تم ممارسته بشأن بعـض المنتوجـات

 لا یمكن للمستهلك ممارسة حقه في العدول ات، إذاستثناءنطاقه وذلك بأن تورد علیه عدة 
   تها.تتعلق أساسا بطبیعوذلك راجع لاعتبارات السلع والخدمات  بعض متى تعاقد بشأن

  لمطابقة الشخصیةا يلمستهلك أا لطلبالسلعة المصنعة وفقا  - 1
لأنها تكـون  ،یحتاج المستهلك أحیانا إلى الحصول على سلعة لا تتوفر في الأسواق

ــا لمــا یتناســب مــع حاجتــه، ف تقــدیم طلبــه إلــى إلــى یلجــأ بمواصــفات خاصــة یطلبهــا هــو وفق
بغیـر الصـفات والخصـائص المطروحـة فـي سـلعة هـذه الالمورد الإلكتروني یتضمن تصـنیع 

فـلا یكـون للمسـتهلك  ،لطلبه وقام بصـنعها استجاب، فإذا حاجاتهالأسواق حتى تتناسب مع 
  .لأنها صنعت لأجله وتحقیقا لرغباته تعاقده،الحق في العدول عن 

حق العـدول عـن التعاقـد لا یمكـن بـأي حـال أن یكـون سـببا فـي ممارسة المستهلك ل 
تم إقـراره بـالنظر لعـدة اعتبـارات سـبقت الإشـارة  إذ ،الآخرالمتعاقد إلحاق الضرر بمصلحة 

إلیها، أهمها مراعاة المركز التعاقدي للمستهلك، إلا أنه یفقد هذا الحـق حـین تصـنع السـلعة 
السـلعة ف وردضـرر بـالمال العـدول إلحـاق شـأن یكـون مـنعلى غیر عادتها بناء على طلبـه ف

ـــب مـــن أي مســـتهلك أخـــر  ـــد لا تكـــون محـــل طل ـــف عـــن ق كونهـــا بمواصـــفات خاصـــة تختل
  .  1مواصفات السوق

  

                                                             
  .138، ص المرجع السابقفاتن حسین حوى،   1
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ــام - 2 أو المنتجــات  شــرطة الفیــدیو أو أســطوانات أو بــرامج معلوماتیــةأنــزع أخت
   الرقمیة.
ـــوع الســـلع ـــؤدي بالضـــرورة إلـــى  تن ـــد الاســـتهلاك ی ـــي تكـــون محـــلا لعق والخـــدمات الت

هــــذا  ،اخــــتلاف فــــي طبیعتهــــا، فمنهــــا ذات الطبیعــــة المادیــــة ومنهــــا الفكریــــة وكــــذا الرقمیــــة
ومــن ذلــك العقــود التــي حــق العــدول عــن التعاقــد،  الاخــتلاف یكــون لــه تــأثیر علــى ممارســة

الفیـــدیو أو الأســـطوانات أو  لكترونـــي لغـــرض الحصـــول علـــى أشـــرطةیبرمهـــا المســـتهلك الإ
زع ادة منهـا بمجـرد نـالاسـتف هإذ تخولـ ،طبیعـة خاصـة باعتبـار أنهـا ذات البرامج المعلوماتیـة

ٕ أختامها و    .طریقة أخرىمكانیة نسخ محتویاتها أو تسجیلها أو نقلها بأي ا
  تتمیـز بطابعهـا الخـاص فیمـا یتعلـق بالتسـلیمالتـي  ،الرقمیـة المنتوجـات ذلكل یضاف

ومنهـا  ذلـك،الآلیات والطـرق المتبعـة فـي مختلف من خلال  ،شبكة الإنترنتعبر  الذي یتم
الســماح للمســتهلك بتحمیــل المنتــوج مــن الموقــع بعــد أن یكــون قــد دفــع ثمنــه مســبقا، خاصــة 

ــــق الأ مثــــل المجــــلات والكتــــب والأفــــلام والصــــور  مــــر بالمطبوعــــات الإلكترونیــــةحــــین یتعل
  ، فلا تكون العقود المبرمة بشأنها محلا لممارسة حق العدول عن التعاقد.1الرقمیة

ــــةأنــــزع أختــــام  ورد الاســــتثناء أو  شــــرطة الفیــــدیو أو أســــطوانات أو بــــرامج معلوماتی
التـي نظمـت حــق التشــریعات  العدیـد مـنلــدى  مـن ممارســة حـق العـدول، المنتجـات الرقمیـة

مــــن أي تعســـف قــــد یمارســــه  حمایــــة للمـــورد الإلكترونــــي ، وفـــي ذلــــكالعـــدول عــــن التعاقــــد
، باعتبــار ثمنهــاالــذي سیســتفید مــن هــذه المنتوجــات ثـم یعیــدها للمــورد ویســترجع  ،المسـتهلك

امهــا، إذ أن هــذه الأشــرطة أو الأســطوانات أو البــرامج تفقــد قیمــة محتواهــا بمجــرد نــزع أخت
ه نســخ المحتــوى والاســتفادة منــ إمكانیــة مــن خــلال نهامو یعتبــر ذلــك اســتفادة فعلیــة مــن مضــ

  .ولما في ذلك من انتهاك لحقوق الملكیة الفكریة ،مجانا
  عقود تورید السلع والخدمات التي یتحدد ثمنها وفق ظروف السوق  -3

 ظـروف السـوقإمـا صـعودا أو هبوطـا حسـب السـلع والخـدمات  تتغیر أسعار بعـض
لأنهـــا تخضـــع لاعتبـــارات أخـــرى  ،ذلـــكولا یكـــون بوســـع المـــورد الإلكترونـــي الســـیطرة علـــى 

كالسعر في الأسواق العالمیة وغیرها، ومن هذه المنتوجات نذكر على سبیل المثـال الـذهب 
                                                             

 »دراسـة قانونیـة مقارنـة-عن بعد، نطاق حق المستهلك بالرجوع في العقود المبرمة  «أقدس صفاء الدین رشید البیاتي،  1
  . 216، ص 2017، الثاني، العدد 19مجلة كلیة الحقوق، جامعة النهرین، المجلد 
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الذي سـیطرح فـي تحدیـد السـوق الـذي  الإشكال، بغض النظر عن الأخرىوبعض المعادن 
، فمتـى كـان التعاقــد 1باعتبـار أن التعاقـد سـیتم عبـر شـبكة الإنترنـت تشـیر إلیـه هـذه الحالـة،

   بشأنها، انتفى حق العدول عن التعاقد.
أن اسـتخدام المسـتهلك حـق العـدول فـي هـذه  ،مـن تقریـر هـذا الاسـتثناءعبـرة تكمن ال

الذي یكون ملزما برد المبلغ المتفق علیه عند إبرام  ،رونيبالمورد الإلكت اضرر  یلحقالحالة 
ســعر  إذ یرتفــع، لعة أو الخدمــة وقــت رد هــذا المبلــغیكــون مخالفــا لســعر الســ والــذيالعقــد، 

، كمــا یمكــن أن یســتغل 2نخفض عــن ســعرها وقــت إبــرام العقــدكمــا قــد یــالتكلفــة أو الخدمــة 
مـن السـعر المستهلك حق العدول لإعادة السلعة حـین یكتشـف أنهـا قـد أصـبحت بـثمن أقـل 

ــا بــذلك  ،الــذي اقتنــى بــه عــادة شــرائها مــرة أخــرى مــن نفــس المــورد أو مــورد أخــر، مراعی ٕ وا
   مصلحته في توفیر بعض المال.

  عقود تورید الصحف والدوریات والمجلات  -4
فالصـحف  ،بمعیـار الـزمنفائـدتها لصـحف مـن السـلع التـي تـرتبط تعتبر المجـلات وا

الأمــر الـــذي لا یمكــن معـــه للمـــورد  ،عـــدد لاحــق منهـــا الیومیــة تفقـــد قیمتهــا بمجـــرد صــدور
بمجرد الإطلاع علیهـا وبعـدها قـد  وتتیح للمستهلك الاستفادة منها، 3عادة بیعهاإالالكتروني 

  یتخلص منها لأنه لن یكون بحاجة إلیها.
ــد المشــرع فــي تقریــر هــذا الاســتثناء  حمایــة المــورد الــذي یتعامــل فــي منتوجــات اعت

وحتـــى لا یســـتفید  ،یـــرتبط اســـتعمالها بفتـــرة زمنیـــة معینـــة، وتصـــبح دون أي قیمـــة بعـــد ذلـــك
المســتهلك مــن مضــمونها دون أي مقابــل إذا مــا تقــرر لــه حــق العــدول، وبالمقابــل ســیتحمل 

  من جراء إعادة الصحف والمجلات إلیه.مالیة كبیرة  أضرار وخسائرالمورد 
  أوراق الیانصیب المصرح بها عقود خدمات الرهان و  - 5

ولــیس لهـــا أي  ،وأوراق الیانصـــیب تعتمــد أساســا علـــى الحــظ الرهــانخــدمات عقــود 
علاقة بالمجهود الفكري أو العضلي للحصول علیها، فهي قمار ومجازفة بـالأموال فإمـا أن 

                                                             
  .60، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد ...،   1
  .24، ص المرجع السابقمحمد یونس،   2
  .238، ص المرجع السابقموفق حماد عید،   3
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الخســـارة حســـب حظــه، وتعتبـــر مـــن أســباب الكســـب غیـــر بتعــود علـــى صـــاحبها بــالربح أو 
  حظر هذا النوع من التعامل الإلكتروني.المشروع ومن ذلك فالمشرع الجزائري 

حمایــة لالمقــرر  عــن التعاقــد ولا شـك أن جــوهر هــذه العقــود ینــافي الحــق فــي العــدول
قــدم علــىالمســتهلك  ُ  القمــار باعتبــاره طــرف ضــعیف فــي العلاقــة التعاقدیــة، إلا أنــه حــین ی

لــیس فــي مركــز ضــعف ولــم یدفعــه للتعاقــد  أساســالأنــه  ،بأموالــه فلــن یكــون بحاجــة للحمایــة
ـــة لد ـــدافع أحیانـــا روح المجازف نمـــا یكـــون ال ٕ ـــة، وا ـــه الشخصـــیة أو العائلی ـــة حاجات أو یـــه، تلبی

  .هذه العقود إبرامدوافع أسباب و الرغبة في الربح السریع وغیرها من 
ة لمسـتهلك قبـل انتهـاء المـدایـذها بالاتفـاق مـع عقود تورید خـدمات یبـدأ تنف - 6

 .ممارسة حق العدوللالمقررة 
فمنها ما یحتاج إلـى فتـرة زمنیـة طویلـة حتـى  ،یختلف تنفیذ الخدمات حسب طبیعتها

كــون فتــرة قصــیرة مــن الــزمن، إلا أنــه أحیانــا قــد ییكفــي فیهــا مــا ومنهــا  ،ینفــذ المــورد التزامــه
فیتفق مع المورد على الشروع في ذلك حتـى قبـل  ،الخدمةالمستهلك مضطرا للاستفادة من 
  ، ومن ذلك یفقد حقه في العدول.أن تنتهي مدة العدول عن التعاقد
نطـاق العــدول لا یخلــو مـن إبــداء بعـض الملاحظــات، فــإذا اسـتبعاد هــذه الحالـة مــن 

دمـة الاسـتفادة مـن الخدمـة المق فـيهـو تفـادي أن یبـدأ المسـتهلك  ذلـككان الهدف من وراء 
 ففي كثیر من الحالات ورد الإلكتروني،له لیعدل بعد ذلك عن العقد مما یلحق الضرر بالم

عــد بإلا  ،قدمــة لــهیــتمكن المســتهلك مــن الحكــم علــى مــدى تــوافر خصــائص الخدمــة الم لــن
  البدء في تلقي منافعها.

لإقنـــاع  وردیمارســـه المـــیمكــن أن نـــه یخشــى مـــن الضـــغط الـــذي إفضــلا عـــن ذلـــك ف
قبــل انقضــاء المهلــة المحــددة لمباشــرة  ،بــدء الحصــول علــى الخدمــة محــل العقــدبالمســتهلك 

   .مضمونه هذا الحق منعلى نحو یؤدي من الناحیة العملیة إلى تفریغ  ،حقه في العدول
ویمكـن تطبیقهـا علـى المسـتهلك  1موضـوعیةالمشـار إلیهـا هذه الاسـتثناءات كل تعد 

وبالمقابـل  مان سـیر المعـاملات واسـتقرارهالوضع حد للتعسف في استعمال حقه، وكـذا لضـ
مراعــاة مصــالح المــورد الإلكترونــي باعتبــاره طرفــا فــي عقــد یمكــن أن ینتهــي بــإرادة الطــرف 

                                                             
  .8، ص المرجع السابقمعزوز دلیلة، حق المستهلك ...،   1
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مــع إمكانیــة تعرضــه لخســائر مالیــة قــد لا یمكــن تــداركها إذا مــا مــارس العــدول  ،المقابــل لــه
  . لكعدد كبیر من المستهلكین بالإضافة إلى تأثر سمعته التجاریة بذ

  إجراءات ممارسة حق العدول عن التعاقدثالثا: 
وعدم إفصاح المستهلك عـن  ،انتهاء المدة المحددة للعدولب تستقر عقود الاستهلاك
 بقـرار العـدولفعلیـه أن یخطـر المـورد  ذلك، أما إذا رغب في رغبته في استعمال هذا الحق

 شكلا معینا یمكن أنلم تحدد معظم التشریعات  ، وتجب الإشارة أنله خلال المدة المحددة
  .یعبر به المستهلك عن إرادته في العدول عن التعاقد

-83مـن التوجیـه رقـم  L1-11وذلـك فـي المـادة لهذا الأمـر المشرع الأوروبي  تنبه
المســتهلك إذ مـــا رغــب فـــي ممارســة حقـــه فـــي  فـــألزمالمتعلــق بحقـــوق المســتهلكین،  2011

  ، كما له1العدول عن التعاقد أن یقوم بملء نموذج العدول في الملحق المرفق في التوجیه
   .2من شأنها أن تعلم المهني بقرار العدول بأي وسیلة أخرى الاستعانة

یصـــبح  هومـــن دونـــ ،فـــي العـــدولإجـــراء جـــوهري یعتبـــر إرجـــاع المنتـــوج إلـــى المـــورد 
وذلك لأن المورد قام بإرسال السلعة فمن المنطقي أن تعاد إلیه  ،كأنه غیر موجودو العدول 

أنــه  هـذا الأخیـر إن لـم یوضـحلا یكـون كافیـا ، إلا أن ذلـك بهـاإن لـم یعـد المسـتهلك یرغـب 
قــد یكــون بســبب خطــأ فــي  رجــوع الســلعة إلــى المــوردبصــدد العــدول عــن التعاقــد، فاحتمــال 

                                                             
1 Article L .11( 1.   Le consommateur informe le professionnel, avant l’expiration 
du délai de rétractation, de sa décision de se rétracter du contrat. Pour ce faire, le 
consommateur peut soit: 
a)utiliser le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, partie B; ou 
b)faire une autre déclaration dénuée d’ambiguïté exposant sa décision de se rétracter 
du contrat. 
Les États membres s’abstiennent d’imposer toute exigence de forme relative au 
modèle de formulaire de rétractation autre que celles visées à l’annexe I, partie B. 
2.   Le consommateur a exercé son droit de rétractation dans le délai de rétractation 
visé à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10 s’il adresse la communication 
concernant l’exercice du droit de rétractation avant l’expiration de ce délai. 
3.   Le professionnel peut donner au consommateur, en plus des possibilités visées 
au paragraphe 1, la faculté de remplir et de transmettre en ligne, sur le site internet 
du professionnel, soit le modèle de formulaire de rétractation figurant à l’annexe I, 
partie B, soit une autre déclaration dénuée d’ambiguïté. Dans ces cas, le 
professionnel communique sans délai au consommateur un accusé de réception de 
la rétractation sur un support durable, Disponible sur : https://eur-lex.europa. eu    

  .15، ص المرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف، حق العدول ...،  2
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، لـــذا یجـــب أن یرافـــق الســـلعة نمـــوذج العـــدول أو أي وســـیلة أخـــرى مـــثلا لكعنـــوان المســـته
الأفضـــــل أن یــــتم بـــــاحترام الشـــــكلیات القانونیــــة المعروفـــــة فــــي هـــــذا المجـــــال ، ف1للإخطــــار

أو فـي موقـع التـاجر أو برسـالة موصـى علیهـا أو حتـى  ،2كاستخدام البرید الإلكترونـي مـثلا
عن طریق محضر إثبـات حالـة، وذلـك خشـیة الوقـوع فـي منازعـة قانونیـة لاحقـة مـع المـورد 

الطریقـة التـي  اتفـاق مسـبق بـین الطـرفین علـى كان هنـاك إذا ، أما3إذا أنكر تبلیغه بالعدول
  .فعلى المستهلك أن یحترم ذلكستتبع 

  ثار ممارسة حق العدول عن التعاقد آالفرع الثاني: 
مـن أي تلاعـب أو تغریـر أو خـداع  ،المسـتهلك عن التعاقـد العدولفي حق ال یحمي

ــذلكتبریــر تقــدیم ب مــا یجعلــه غیــر ملــزم ،الإلكترونــي لمــوردایكــون قــد مارســه  نــه أمــادام  ،ل
جـا خرو إن كان فیـه بغض النظر  ،نص القانونله بموجب  حقا من الحقوق المقررةمارس ی

فــي  قــد یرغــبفالمســتهلك ، القــوة الملزمــة للعقــدأي عــن المبــادئ العامــة التــي تحكــم العقــود 
نــه تراجــع أتناســب مــع حاجتــه، أو تأو الخدمــة لا  ســلعةال تء كانــاالعــدول عــن التعاقــد ســو 

ــ إبــرام العقــد عــننهائیــا  أثره لعــدم حاجتــه لــه، أو لتیقنــه أنــه تســرع فــي اتخــاذ قــرار التعاقــد لت
 لممارسـة حقـه فـي العـدول الأسـباب التـي أدتغیرهـا مـن بالإعلانات التجاریة الإلكترونیـة و 

  والتي لن یكون مضطرا لذكرها للمورد الإلكتروني.  عن التعاقد
ة لــذلك تترتــب دلمحــدممارســة المســتهلك حقــه فــي العــدول عــن التعاقــد خــلال المــدة ا

باعتبار أنه سبق لكل منهمـا تنفیـذ  ،التي یتحملها كلا الطرفان المتعاقدان عنه بعض الآثار
ــا علیهــا قبــل ابــرام لغــرض  ،الآخــرالتزاماتــه التعاقدیــة اتجــاه  ــة التــي كان إعادتهمــا إلــى الحال

 تحملــهإلا أن ذلــك لا یمنــع مــن  ورغــم أن المســتهلك قــد مــارس حقــا مــن حقوقــه، (أولا)العقــد
ــــبعض ــــي تغطــــي المصــــاریف ل ــــا) إرجــــاع الســــلعة تكــــالیف الت لتعاقــــد وباعتبــــار أن ا، (ثانی

 الســلعة تعــرضتفقــد  ،طــرفین یفصــل بینهــا مجــال جغرافــي واســعالإلكترونــي قــد یجمــع بــین 

                                                             
  .214، ص ، المرجع السابقنسرین محاسنة 1
ـــة المفكـــر، كلیـــة الحقـــوق والعلـــوم »عـــن التعاقـــد ودوره فـــي حمایـــة المســـتهلك الحـــق فـــي العـــدول «بـــي،عمـــار زع 2 ، مجل

  .  127، ص2013بسكرة، العدد التاسع، السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
  .804فاطمة الوهراء ربحي تبوب، المرجع السابق، ص  3
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وأحیانــا للعــدول تمامــا  لإعادتهــافیكــون المســتهلك مضــطرا  ،لأي ســبب مــن الأســباب للتلــف
   .(ثالثا)وفقا لحالات معینة حد المتعاقدینأ على لهلاكاتبعه  فتقع التعاقد،عن 

   للعدول عن التعاقد أولا : الأثر الرجعي
ترتـب ی ،لـذلكخـلال المـدة المحـددة عـن التعاقـد حقه فـي العـدول لالمستهلك  ممارسة

وبــأثر  هإبرامــ یســري ذلــك مــن تــاریخ ،1موجــودا ن لــم یكــنأانقضــاء العقــد واعتبــاره كــ عنــه
  رجعي على كلا الطرفین.

  التزام المستهلك الإلكتروني بإعادة السلعة أو التنازل عن الخدمة. - 1
عـن الخدمـة  بالتنـازل ،یلتزم المستهلك الذي اختار ممارسة حق العدول عن التعاقد 

دون ، تكـون فـي نفـس الحالـة التـي تســلمهاعلــى أن  ،المـورد الإلكترونـيإلـى رد السـلعة یـ أو
ذلـك، باعتبــار أنـه مـارس حقـا مجانیــا إضـافیة  علیـه أي غرامـات أو مبــالغ مالیـةأن تفـرض 

  منصوص علیه قانونا.
مـــن قـــانون حمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش  19نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة 

ضــمن  ،... للمســتهلك الحــق فــي العــدول عــن اقتنــاء منتــوج مــا« المعــدل والمــتمم علــى:
مـا  ،ویعتبر هـذا الحـق مجـاني ،» احترام شروط التعاقد ودون دفعه مصاریف إضافیة ...

المشـــرع ونـــذكر علــى ســـبیل المثــال  ،خروج عــن هـــذه القاعــدةبـــال خـــاص یقــرنــص  یـــردلــم 
 لسـلعةعلى الأقل مـن الـثمن الحقیقـي ل %50دفع ما قیمته الذي ألزم المستهلك بالإنجلیزي 
تؤدي و  سلعةبدفع تعویض عن الأضرار التي تلحق بالوألزمه أیضا العدول،  عنكتعویض 

المستهلك برر في حال أن  ،للمحكمة حریة تخفیض هذه النسبة وترك ،اتخفیض قیمتهإلى 
وبــذلك فالمشــرع الإنجلیــزي راعــى مصــلحة المــورد وأقــر بحقــه  ،ضــرورة عدولــه عــن التعاقــد

   .2كأیضا في الحمایة مما قد یلحق به تصرفات المستهل
  إعـــادة الســـلعة إلـــى المـــوردتطـــرق إلـــى حالـــة  3المشـــرع الجزائـــريیجـــب الإشـــارة أن 

لأنهـا غیـر ، بـل یكـون لغـرض اسـتبدالها نقـض العقـدو  لا ترتبط بممارسة حق العـدولوالتي 

                                                             
1 DEMOULIN Marie , MONTERO Étienne, op.cit, p565. 

  .128، ص المرجع السابقبي، الحق في العدول ...، عمار زع  2
  .من قانون التجارة الإلكترونیة 23و 22المادة   3
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المـورد  لأنأو  ،لوجـود عیـب بهـا إعادتهـا لغـرض إصـلاحها لما تم الاتفاق علیه أو مطابقة
  على أن یتم ذلك وفق شروط هي: ،المتفق علیهالتسلیم ل اجتجاوز آ الإلكتروني
 .) أیام من تاریخ تسلمها04خلال أربعة (إعادة السلعة  -
 وفي غلافها. على حالتها إعادة السلعة -
 السلعة. إبداء أسباب رفضه -
أو لعــدم احترامــه  ،بتســلیم مطــابقجــزاء لإخــلال المــورد  بمثابــة ،هــذه الحالــة عتبــرت 

وهـو یختلـف عـن العـدول الـذي لا یكـون فیـه المسـتهلك ملزمـا بتبریــر ، اجـل المتفـق علیهـللآ
  تصرفه لأنه یمارس حقا من الحقوق المقررة قانونا.

   التزام المورد الإلكتروني بإعادة ثمن السلعة أو مقابل الخدمة - 2
أو بعــد التوقــف عــن  ،بعــد تســلم المــورد الإلكترونــي للســلعة التــي أعادهــا المســتهلك

املا كـبإعادة الثمن أو المقابل الذي تحصـل علیـه نتقل الالتزام إلیه ی ،الاستفادة من الخدمة
دون أي خصم منه، ومن ذلك تبرز مهلة أخـرى لا تقـل أهمیـة عـن مهلـة العـدول والمتمثلـة 

  في آجال إعادة الثمن للمستهلك.
آجال إعادة المورد للثمن  83/2011 رقم بيو من التوجیه الأور  13المادة  تضمنت
ـــــ ــــد حــــددت ب ــــه توجیــــه  ،1یومــــا 14 وق ــــى عكــــس مــــا جــــاء ب ــــم عل ــــذي حــــدد  97/07رق ال

                                                             
1Article (13 1.   Le professionnel rembourse tous les paiements reçus de la part du 
consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard excessif 
et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui où il est informé de la 
décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 11. 
Le professionnel effectue le remboursement visé au premier alinéa en utilisant le 
même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction 
initiale, sauf accord exprès du consommateur pour un autre moyen de paiement et 
pour autant que le remboursement n’occasionne pas de frais pour le consommateur. 
2.   Nonobstant le paragraphe 1, le professionnel n’est pas tenu de rembourser les 
frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de 
livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par le 
professionnel. 
3.   S’agissant des contrats de vente, à moins qu’il ne propose de récupérer lui-
même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à 
récupération des biens, ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve 
d’expédition des biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits) 
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ونفـس المـدة اعتمـدها المشـرع ، 1حسب ما جاءت به المادة السادسة منـه یوما )30بثلاثین(
والتجـــــارة  المبـــــادلاتقـــــانون مـــــن  30الفصــــل وجعلهـــــا المشـــــرع التونســـــي فـــــي  ،2الفرنســــي

أیام تحسب من تاریخ إرجاع البضاعة أو العدول عن  10قصیرة تقدر بـــ  مدة ،الإلكترونیة
ــالخدمــة ــالغ التــي دام المــورد بإعــاز ، فــي حــین فضــلت الــبعض مــن هــذه التشــریعات إل ة المب

  .3تلقاها من المستهلك دون أن تحدد آجلا لذلك ومنها المشرع اللبناني
محـل اخـتلاف التشـریعات بـین مـن المـورد إلـى المسـتهلك آجال إعادة الـثمن تعتبر  

ــــانون التجــــارة  ــــد حــــدد بموجــــب ق ــــري فق ــــي نطاقهــــا، أمــــا المشــــرع الجزائ مضــــیق وموســــع ف
كانـت السـلعة معیبـة أو غیـر مطابقـة مـا إذا الإلكترونیة آجال إعادة المورد للـثمن فـي حـال 

ومــا تحســب مــن تــاریخ اســتلام المنتــوج المعــاد ی 15تجــاوز آجــال التســلیم بـــ  وكــذا فــي حالــة
نمـا هـو جـزاء تسـلیم غیـر مطـابق ،، علما أن ذلك لا یعد عدولا بالمفهوم القانوني له4إلیه ٕ   وا

   ما یجعل العدول یخضع للاتفاق في انتظار صدور التنظیم الخاص به.
أهمیـــة تحدیـــد المـــدة التـــي یلتـــزم خلالهـــا المـــورد الإلكترونـــي بـــرد المبلـــغ إلـــى  تـــرتبط

 باعتبـاره آلیـة لحمایـة المسـتهلك ،من خلال أهمیة الحق في العدول في حد ذاته ،المستهلك
 حتـى یبـین ،لذا فكان لزاما على المشرع أن یـنظم كـل المسـائل المتعلقـة بـه وتبیـان تفاصـیله

متمتعـــا وأنـــه متـــى اختـــار العـــدول فیكـــون  ،قانونـــالـــه المقـــررة  هآلیـــة ممارســـة حقـــللمســـتهلك 
 فعه.دلخسارة المبلغ الذي  ، تضمن عدم تعرضهةتشریعیبحمایة 

                                                             
1Article 06-2 ( 2 . Lorsque le droit de rétractation est exercé par le consommateur 
conformément au présent article, le fournisseur est tenu au remboursement des 
sommes versées par le consommateur, sans frais. Les seuls frais qui peuvent être 
imputés au consommateur en raison de l'exercice de son droit de rétractation sont 
les frais directs de renvoi des marchandises. Ce remboursement doit être effectué 
dans les meilleurs délais et, en tout cas, dans les trente jours).Disponible sur : 
https://eur-lex.europa.eu   
2 ALLEME Apo Janice Laure , op.cit, p81. 

یتوجـب علـى المحتـرف فـي حـال مـارس المسـتهلك حقـه  «:2005من قانون حمایـة المسـتهلك اللبنـاني لسـنة  56المادة  3
على أن یتحمل المستهلك في حـال عـدل عـن قـراره  إعادة المبالغ التي یكون قد تقاضاها، 55المنصوص علیه في المادة 

  .»بالتعاقد یعد إجراء التسلیم، مصاریف التسلیم
) یومـا 15یجـب أن یـتم إرجـاع المبـالغ المدفوعـة خـلال أجـل خمسـة عشـر ( «:ةالإلكترونیـالتجـارة من قانون  23المادة  4

  .»من تاریخ استلامه المنتوج
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تخوف المستهلك الإلكتروني من تباطؤ أو تهرب المورد من إعادة الثمن بعـد یؤدي 
 عـدوللمـن اأي ضـرر  هیلحقـ لافـ ،تسلمه لسلعته مع احتمال أن یعیـد بیعهـا لمسـتهلك آخـر

خسـارة وبالتـالي  ،العـدول ممارسة حق بدلا منإلى اتخاذ قرار الاحتفاظ بالسلعة أو الخدمة 
بــدعم موقـــف المســـتهلك ودفعـــه ورغبـــة منـــه ، لـــذا نجـــد أن المشــرع الفرنســـي الســلعة والـــثمن
جـل تغـریم المـورد الـذي یتجـاوز الآإلـى الاتجـاه ل، متى رغب في ذلك العدوللممارسة حقه ب

  تحسب على أساس المعـدل القـانوني المعمـول بـه علیه فوائد وترتب ،لإعادة الثمن ةالمحدد
 1بالإضــافة إلــى ذلــك فقــد جعــل مــن رفــض البــائع رد المبــالغ التــي دفعهــا المســتهلك مخالفــة

  تعرضه للعقوبة.
أو مقابـل بإعـادة ثمـن السـلعة ورد الإلكترونـي تحدید المدة التي یلتزم فیهـا المـیكون  
  فــي حــال مخالفتهــایترتــب أو عقوبــة  إلــى المســتهلك فعــالا، متــى كــان مقترنــا بجــزاء الخدمــة

لأنـــه سیســـتعید ســـلعته بالحالـــة التـــي ســـلمها إلـــى  ،فـــي حـــق المـــورد إجحافـــاوذلـــك لا یعتبـــر 
جــراء مـن ورد الإلكترونــي ضــرر للمـقائمـة، أمــا إذا وقـع أي  بیعهــا إمكانیـةالمسـتهلك فتبقــى 

 ثبــتمناســب إذا أمكنــه الحصــول علــى تعــویض فی ،العــدول اســتعمال المســتهلك لحقــه فــي
  .2حدود المقبولةالتعسف أو تجاوز حالة ال

   إرجاع السلعة مصاریفتحمل المستهلك لثانیا: 
ثمنهـا  اسـترجاعم الطلبیـة إعادتهـا و جـل معـین مـن تـاریخ تسـلأیحق للمستهلك خـلال 

 حـقال ةمارسـمف ،التشـریعاتمعظـم علیه سارت  هذا ماو  ،أن تفرض علیه أي غراماتدون 
هــذه  شـكل مهمـا كـان نـوع أو ،عـن ذلـكجـزاءات  تجعـل مـن غیـر المنطقـي تحمیـل صـاحبه

لا لأد أو قیمتهـــا، الجـــزاءات ٕ عـــن  صـــاحب الحـــق ى ذلـــك فـــي حـــالات كثیـــرة إلـــى امتنـــاعوا
  .یؤخذ الأمر على إطلاقه ، لكن لااستعمال حقه تفادیا لما قد یلحق به من جزاء

یصـالها إلـى المـورد  ٕ لا إذ  ،یتحمل المستهلك تكالیف أو مصاریف لإعـادة السـلعة وا
ـــه،مـــع ذلـــك یتعـــارض  ـــر ذلـــك جـــزاء بـــل هـــو نتیجـــة ممارســـة حق مباشـــرة  علـــى أن لا یعتب

، إلا أنــه یستحســن لــو أن المــورد یحــدد مســبقا تكلفــة 3عــن التعاقــد العــدول لاســتعمال حــق
                                                             

  .67، ص المرجع السابق، محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد ...  1
  .124، ص المرجع السابقبي، الحق في العدول ...، عمار زع  2
  .71و 70، ص المرجع السابقمحمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد،   3
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حتـى لا یكـون مضـطرا للاحتفـاظ بـه لعـدم قدرتـه  ،المسـتهلكإرجاع المنتـوج التـي سـیتحملها 
، وحتــى یكــون علــى علــم 1وفــي ذلــك تقلیــل مــن الحمایــة المنشــودة لــه ،المادیـة علــى إرجاعــه

  .مسبق بالتكلفة التي سیتحملها في حال وصول السلعة إلیه واتخاذه قرار العدول
 لمـــوردإلـــى ا رجـــاع الســـلعةكـــل مـــا ینفـــق لإ ،التعاقـــد عـــنل مصـــاریف العـــدول شـــمت

ذا تعلــق الأمــر بتقــدیم خدمــة وقــام المســتهلك بالعــدول  ،وغیرهــا مصــاریف النقــل، الشــحنك ٕ وا
ورد تعــاد إلـى المــحتـى فهـي غیـر ملموســة  ففـي هــذه الحالـة لا یتحمــل أیـة مصــاریف ،عنهـا

     الإلكتروني.
إذا  مقبولة إذا كان طرفـا العقـد مـن دولـة واحـدة، علـى عكـس ذلـك المصاریف تكون
إذ سـتكون  ،أجنبـي ینتمـي إلـى دولـة أخـرى وردنترنـت مـع مـعبر شـبكة الإ المبرمكان العقد 

هــذه المصــاریف أمــرا معقــولا وفــي كــل الأحــوال یعتبــر تحمــل المســتهلك ل، مرتفعــة نوعــا مــا
ـــه إجحـــاف ـــه ولـــیس فی ـــي حق ـــین 2ف ـــرم ب ـــد مب ـــق طـــرفین ، فالعق ـــي تحقی یرغـــب كـــل منهمـــا ف

تقریر حق العـدول باعتبـاره الطـرف الضـعیف لا یعنـي لك بوتدعیم موقف المسته مصالحه،
لحـق بـه ت، فإعـادة المبیـع فـي حـد ذاتـه قـد المـورد الإلكترونـيأن یكون هناك انتهاك لحقوق 

 الآخـریستعمل المستهلك العدول دون أن ینسب إلى الطـرف  خاصة حین ،بعض الخسائر
لـذا فمــن العــدل أن یتحمــل المســتهلك نفقــات  ،إخـلال بتنفیــذ التزاماتــه أو غــش أو تحایــلأي 

  .لسلعةاإعادة 
  السلعةهلاك : تحمل تبعة ثالثا

 تتعــرض أحیانــا الســلع عنــد تســلیمها للمســتهلك أو عنــد إرجاعهــا للمــورد إلــى الهــلاك
بعضـها بسـبب قـوة لالشـيء لعناصـره الأساسـیة التـي یتكـون منهـا أو فقـدان  والذي یقصد بـه

، فالهلاك ضرر مادي یلحق الشيء 3حادث مادي بفعل الإنساندث فجائي أو اقاهرة أو ح
  .4وغالبا ما یتسبب في فنائه وفساده بما لا ینفع معه الانتفاع المقصود منه

                                                             
1KONÉ Moriba Alain, op.cit, p 68. 

  .68، ص المرجع السابقمنصور حاتم محسن، إسراء خضیر مظلوم،   2
  274، ص المرجع السابقنقلا عن أبو الخیر عبد الونیس الخویلدي،  تعریف حسام الأهواني 3
تحمــل تبعــة الهــلاك قبــل التســلیم فــي عقــد المقاولــة فــي القــانون المــدني الأردنــي والفقــه  «عبــد الســلام أحمــد بنــي حمــد، 4

 العــدد، 45الجامعــة الأردنیــة، المجلــد  عمــادة البحـث ، مجلــة دراسـات علــوم الشــریعة والقــانون،»دراســة مقارنــة الإسـلامي،
  . 18، ص 2018، الثالث
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 اتقبـل تنفیـذ الالتزامـفـیمكن أن یكـون  ،للهلاك في عـدة حـالاتمحل العقد یتعرض 
 ، هـــذا مـــا1القـــانون قـــوةب تنفیـــذ وبالتـــالي یفســـخ العقـــدالاســـتحالة  عنـــهممـــا یترتـــب  ،ةقدیـــاعتال

ــتم  ،2مــن القــانون المــدني الجزائــري 121أشــارت إلیــه المــادة  ــم ی ــإذا ل الســلعة إلــى  إرســالف
بعـد تنفیـذ  كمـا قـد تتعـرض للهـلاك، هلاكهـاالمورد الإلكتروني تبعـة  المستهلك، فهنا یتحمل

هـذا الأخیـر یتحمـل انتهـاء فتـرة العـدول بو  ،سـلعةالتسـلم تـم و  التعاقدیة املتزاماتهلاالأطراف 
   تبعة هلاكها.

  بباعتبار أنها قد تهلك لثلاث أسبا ،هلاك السلعة أثناء فترة العدول یثار سؤال عن
كوجــود  ورد الإلكترونــياء ســوء حیازتهــا مــثلا، أو بســبب المــر إمــا بســبب المســتهلك مــن جــ

  .بسبب أجنبي تعرض السلعة للهلاكوأخرها  ،هلاكهاعیب خفي تسبب في 
 ولا حـق لـه فـي العـدول ،ستهلك هلاك السلعة إذا ما كان سببا فـي حدوثـهیتحمل الم
 فتقـع علـى عـاتقالتي أشارت إلى ذلك التشریع اللبناني، أما الحالـة الثانیـة ومن التشریعات 

فكانــــت محــــل الســــلعة كانــــت معیبــــة أصــــلا، أمــــا الحالــــة الثالثــــة  لأن ،المــــورد الإلكترونــــي
تبعــة الهــلاك ویفقــد  التســاؤلات أهمهــا هــل یتحمــل المســتهلك، وأثــارت العدیــد مــن 3اخــتلاف

باعتبــار أن مـــدة  ورد؟ أم یتحملهــا المـــحدوثــهنــه لـــم یكــن ســببا فـــي أحقــه فــي العـــدول رغــم 
   ؟العدول قائمة

یعتبر المستهلك حائزا لا مالكا للسلعة لأنـه لـم یقـرر بعـد إعـلان خیـاره بـین المضـي 
م اسـتلامه السـلعة یبقـى المـورد هـو المالـك وبالتـالي في العقد أو العدول عنـه، وبالتـالي فـرغ

التوجیـــه  بـــالرجوع إلـــى النصـــوص الســـالفة الـــذكر ســـواء، 4تبعـــة الهـــلاك تقـــع علـــى عاتقـــه
قــانون المبــادلات والتجــارة الإلكترونیــة التونســي و  ،الفرنســيالاســتهلاك قــانون بــي أو و الأور 

والتـي  ،فیهـا العـدول عـن التعاقـدحددت الحالات التي لا یجوز  وغیرها من التشریعات التي
القیـاس وبالتالي لا یمكـن  الإشكاللم تتطرق إلى هذا  ،المثال لاسبیل الحصر على  وردت

                                                             
  365، ص المرجع السابق، ناصر خلیل جلال  1
في العقود الملزمة للجانبین إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفیـذه انقضـت معـه الالتزامـات المقابلـة لـه  «نصت على:  2

  ».وینفسخ العقد بحكم القانون
  .373، ص المرجع السابقناصر خلیل جلال،   3
  .23، ص المرجع السابقزاهیة حوریة سي یوسف، حق العدول ...،   4
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عــدم إمكانیــة إعــادة  والمتمثــل فــي ،رغــم اشــتراكهما فــي الأســاس الــذي تحظــر بســببه علیهــا
الذي جعل المسـتهلك  لماني، على عكس القانون الأالحال إلى ما كان علیه قبل إبرام العقد

   .1في حیازتهكانت یتحمل مسؤولیة هلاك السلعة لأنها 
لحمایة المستهلك بالنظر  أساسا ن حق العدول عن التعاقد تقررأ القول نتوصل إلى

بـرام لإلعدة اعتبارات منها ما یتعلق بمركزه التعاقـدي ومنهـا مـا یتعلـق بالطریقـة التـي اتبعهـا 
عقد الاستهلاك، فالنمط الإلكتروني یفرض طابعه الخـاص فـي التعامـل یبـرز ذلـك بوضـوح 

ندفاعـه في الوسیلة المتبعة في عرض السلع والخـدمات علـى الجمهـور، مـا یطـرح فرضـیة ا
ــتمعن دون أن یمــنح لنفســه فرصــة ،إبــرام العقــدفــي   المغریــات التــيب لتــأثرهأو  هفــي بنــود ال
یحتـاج فعـلا وغیرهـا مـن العوامـل والأسـباب التـي تجعلـه  ،في الإعلانات الإلكترونیة تظهر 
  حق العدول.ممارسة إلى 

والتحلل من الالتزامـات دون  ،نهاء الرابطة العقدیةإفرصة حقق العدول عن التعاقد ی
 حمایتــهآلیـات ممـا یجعلـه مــن بـین  ،أي جـزاءات أو غرامــات لتصـرفهالمسـتهلك أن یتحمـل 

، مع ضرورة التنظیم القانوني له حتـى لا یكـون نترنتعبر شبكة الإ في حال تعاقدهخاصة 
الذي یـرى  2فنحن بدورنا نؤید بعض الفقهلذا ، (المورد) الآخرهناك هدر لمصالح المتعاقد 

المحافظــة علــى اســتقرار أهمهــا  ،لعــدة أســباب مراعــاة العــدول مجــالنطــاق أو ع یوســعــدم ت
للمتعـاملین الـذین اختـاروا ثقـة مصـدر حتى تكون أكثر مصـداقیة و و  ،المعاملات الإلكترونیة

ــنمط للتعاقــد اهــذ حقــوق المســتهلك فتراعــى  ،مصــالح الطــرفینبــین لتحقیــق تــوازن ، وكــذا ال
واكتفى فقط بالمعلومات التـي قـدمها  ،برم العقد دون تفحص مادي للمبیعأي ذلالإلكتروني ا

وبالمقابـــل یجـــب مراعـــاة ، هـــذا الحـــقلـــه فمـــن بـــاب أولـــى أن یمــنح  ،المـــورد الإلكترونـــيلــه 
ضــرار مادیــة مــن جــراء إعــادة المنتــوج والعــدول عــن أالــذي یســتعرض إلــى  المــوردمصــلحة 
نما یجب ضبط ممارسته بنصـوص قانونیـة إبرام العقد ٕ ، فلا یترك العدول لاتفاق الأطراف وا

  تحدد شروط وكیفیات تنفیذه وهذا ما ننتظره من المشرع الجزائري.
  

                                                             
1 En droit allemand en revanche, le consommateur est responsable de la perte ou des 
dommages qui pourraient affecter les biens pendant le temps où il les a en sa 
possession, ALLEME Apo Janice Laure, op.cit, p78. 

  .146، ص المرجع السابقعلاء محمد الفواعیر،   2



 الإلكتروني  التعاقد  قبل  الأعلام  في  هحقل  المستهلك  حماية  آليات:  الثاني   الفصل                الثاني:  الباب
 

306 
 

ــي  ــة حــق المســتهلك ف ــة لحمای ــدعوى القضــائیة كآلی ــاني: ال المبحــث الث
  الالكتروني. قبل التعاقد الإعلام

أساس كل التصـرفات التـي یمكـن و  ،محور اهتمام التشریعات التعاقدیةتعتبر الإرادة 
 ، لذا یجب أن تكون هـذه الأخیـرة خالیـة ممـا قـد یعیبهـا، ویتحقـق ذلـك متـىإبرامهاللأطراف 

  علیــه بــالویتمتــع بحریــة كاملــة فــي الإق ،كــان المتعاقــد وقــت إبــرام العقــد علــى بینــة مــن أمــره
ن العقـد رغـم إف ،عیب من عیوب المتعارف علیهالكن یشوبها  موجودةإذا كانت الإرادة  أما

  .یكون قابلا للإبطال صحیحا إلا أنه انعقاده
وذلــك راجــع لعــدة  ،فــي المعــاملات الإلكترونیــة الإرادة بأهمیــة كبیــرةعیــوب  حظیــت

التـي أصــبحت تمیـز السـلع والخــدمات  التكنولوجیـةاعتبـارات، خاصـة مـا تفرضــه التعقیـدات 
أن یجتمــع الطرفــان فـــي  دونإذ یبــرم العقــد ، نمــط التعاقــد الــذي یــتم عــن بعــد إضــافة إلــى

أهـم  بـین المسـتهلك والمـورد اختلال التـوازن المعرفـي والعقـدي ما جعلمجلس عقد حقیقي، 
فـي  ، الأمـر الـذي یحـتم تـوفیر الحمایـة اللازمـة لـههمـاما یمیـز العلاقـة التعاقدیـة التـي تجمع

متــى لــم تتــوفر هــذه  ،الســابق علــى التعاقــد الإعــلامنــي بواجــب حــال إخــلال المــورد الإلكترو 
الحمایــة بموجــب ممارســة حــق العــدول عــن التعاقــد المقــرر لــه لأي ســبب كــان، مــن خــلال 

كـن التـي یم ،تمكینه من اللجوء للقضاء للمطالبة بإبطـال العقـد بالاسـتناد إلـى عیـوب الإرادة
  طلب الأول). بالالتزام بالإعلام (الم الإخلالتصورها في حال 

 للقضـــاء مـــن بـــین الحقـــوق المقـــررة دســـتوریا، فالمســـتهلك ءیعتبـــر الحـــق فـــي اللجـــو  
مـن نفـس  المـوردكـان  إذا مـا فـي القـانون الواجـب التطبیـق لن یواجه أي إشـكال الإلكتروني

ین بـالإلكتروني جمع العقد إذا  والعكس من ذلك وكذا العقد سیبرم وینفذ في إقلیمها، ،دولته
مـا  ،فتحـت مجـال التسـوق للجمیـعن من دولتین مختلفتین، باعتبار أن شبكة الإنترنت طرفی

وهـــذا ، جعـــل أغلـــب التصـــرفات التـــي تـــتم عبرهـــا لا تكـــون محـــددة بمنطقـــة جغرافیـــة معینـــةی
التـــــي جعلتهـــــا عــــابرة للحـــــدود دون أي عوائـــــق أو  ،تقنیـــــات الاتصـــــال الإلكترونــــي بفضــــل

ــه تــأثیر  ــةالعقــود طبیعــة تكیــف  فــيصــعوبات، إلا أن ذلــك كــان ل بــین اعتبارهــا  الإلكترونی
  دولیة في مطلق الأحوال، أو إمكانیة تصنیفها إلى دولیة وداخلیة.
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یصــعب تصــنیف العقــود الإلكترونیــة وذالــك راجــع إلــى عــدة عوامــل، ومنهــا طبیعــة 
فقد یقوم الشخص بحمل جهاز الحاسوب وهو فـي مرحلـة تنقلـه مـن بلـد  العقد في حد ذاته،

أخر وفي نفس الوقت یتفاوض لإبرام العقـد، مـع احتمـال أن یـتم فـي منطقـة لا تخضـع إلى 
 وعقد الاستهلاك الإلكتروني ما هـو إلا صـورة مـن ،لسیطرة أي دولة كأعالي البحار مثلا..

القــانون الــذي ســیطبق علــى ســیكون فیــه المســتهلك ملزمــا بمعرفــة  ،صــور العقــد الإلكترونــي
لأمـر ا، العقد لتخلف الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني لإبطالالدعوى التي سیرفعها 

القــانون الواجـــب التطبیــق فـــي قـــانون مـــن خــلال تحدیـــد المشـــرع الجزائــري  الــذي تطـــرق لــه
ــتم بموجبهــا تطبیــق القــانون الجزائــري (المطلــب  التجــارة الإلكترونیــة وحــدد الضــوابط التــي ی

  الثاني). 
   عاقدالأول: إبطال عقد الاستهلاك الإلكتروني لتخلف الإعلام السابق للت المطلب

تعد صفة عدم الاحتراف أو عدم الخبرة فـي المعـاملات الإلكترونیـة عنصـرا جوهریـا 
خاصــة فــي الحــالات التــي یكــون فیهــا ، 1المســتهلك للمطالبــة بإبطــال العقــدفــي قبــول ادعــاء 

ممـا یمكـن ، الحدیثةالتكنولوجیا أو تقنیة معقدة أو أنه من نتاج فنیة  محل التعاقد ذو طبیعة
مـن معلومـات خاطئـة مـن خـلال مـا تولـد فـي ذهنـه  ،معه تصور وقوع المستهلك فـي الغلـط

العقـد، إلا أن هـذا الوضـع كـان یمكـن تداركـه لـو أن المـورد الإلكترونـي  إبـرامدفعت به إلـى 

                                                             
أننــا إلا ، وهــي الغلــط، الإكــراه، التــدلیس، الغــبن 91إلــى  81 فــي المــواد مــن ق م جعیــوب الرضــا حســب مــا ورد فــي   1

هــو عــدم التعــادل فغـبن أمــا بالنســبة لل ،امــالتـدلیس لتصــور وقــوع المســتهلك الإلكترونـي فیهخصصـنا بالدراســة فقــط الغلــط و 
نمــا یشــترط  الاخــتلالبــین التزامــات كــل مــن العاقــدین فــي العقــد الملــزم للجــانبین، ولا یقــوم الغــبن لمجــرد  ٕ فــي الالتزامــات وا

نص الـ یـتمولا یـؤثر الغـبن فـي العقـد الإلكترونـي إلا فـي حـالات ج،  ق م 90المادة  توافر عناصر الاستغلال الواردة في 
یعاقــب كــل مــن اســتغل « :50 الفصــل فــي ذلــك التشــریع التونســي فــينــذكر  ،قــانون المعــاملات الإلكترونیــة ضــمن علیهــا

طــار عملیــات البیــع الإلكترونــي بدفعــه للالتــزام حاضــرا  أو آجــلا بــأي شــكل مــن الأشــكال إضــعف أو جهــل شــخص فــي 
یـر قــادر علــى تمییــز عــة أن هــذا الشــخص غذا ثبــت مــن ظـروف الواقإدینـار وذلــك  20000و 1000بخطیـة تتــراوح بــین 

، أو كشــف الحیــل أو الخــدع المتعمــدة بــالالتزام أو ثبــت أنــه كــان تحــت الضــغط مــع مراعــاة أحكــام المجلــة أبعــاد تعهداتــه
  فالمشرع التونسي وسع في حمایة المستهلك بإضافة الجزاء الجنائي. ،»الجنائیة

 أیضـا مسـتبعدهـو  ،ص فیولد لدیه رهبة أو خوفا یحملـه علـى التعاقـدأما الإكراه فهو ضغط مادي أو أدبي یقع على الشخ
كـان میتم بین طرفین یفصـل بینهمـا  هذا النمط من التعاقدن لأ وقوعه، كتروني أو على الأقل غیر متصورالتعاقد الإل في

ــــد  ــــس عقــــد حكمــــي لــــیس حقیقــــي، خال ص ابق، الإلكترونــــي، المرجــــع الســــم العقــــد إبــــراهیم، إبــــرا ممــــدوحویجمعهمــــا مجل
  .190 -186 ص
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ومـــا كـــان المســـتهلك مضـــطرا  ،م قبـــل التعاقـــدالإعلاتنفیـــذ الالتـــزام بـــقـــام بكامـــل واجبـــه فـــي 
   (الفرع الأول). لإبطال العقد للغلط

إلـى  حین یلجـأ ،غلطالقاع المستهلك في إییختلف الأمر إن تعمد المورد الإلكتروني 
اسـتعمال الطـرق الاحتیالیــة لإظهـار السـلعة أو الخدمــة فـي الإعـلان الإلكترونــي علـى غیــر 

 تبعـض المعلومـا وكتمـان إخفـاء أحیانـایتعمـد  كمـا قـد لتعاقـد،ل هلـن ذلك دافعا وكا حقیقتها
 إبطــالطلــب فــي كــل هــذه الحــالات یخولــه مــا ، التــي لــو علــم بهــا المســتهلك لمــا أبــرم العقــد

  التدلیس الممارس علیه من المورد الإلكتروني (الفرع الثاني). إلىالعقد مستندا 
  طالفرع الأول: إبطال عقد الاستهلاك الالكتروني للغل

الأمـر یسـتدعي ن لأ ،فقهیـا بـین موسـع ومضـیق فـي نطاقـه أثار تعریف الغلط جدلا
 فـي الغلـط الـذي وقـعإرادة المتعاقـد  ى فـي حمایـةالأولتتمثل ین، تمتناقضمراعاة مصلحتین 

ـــي  یبـــرر مـــا ـــالتعریـــف التبن ـــه، أمـــا الثانی ة فتتمثـــل فـــي مراعـــاة اســـتقرار المعـــاملات واســـع ل
  .التعاقدي من یرغب في التخلص من التزامهذریعة سهلة ل حتى لا یكون الغلط ،التعاقدیة

فـإن الغلــط لـن یخـرج عـن كونـه وهـم یقـع فــي  النظـر عـن الاختلافـات الفقهیـةبغـض 
ذهن المتعاقد، یجعله یعتقد الأمر على غیر حقیقته، ویكون دافعا لـه للتعاقـد، فـي حـین أنـه 

فمنهـا  ،تتفاوت درجـات الغلـط فـي التـأثیر علـى الرضـالو أدرك ذلك مسبقا لما أبرم العقد. و 
نـه الـبطلان المطلـق، وقـد لا یعدمه ویسـتحیل فیـه تطـابق الإیجـاب مـع القبـول ویترتـب عما 

أمــا أكثــر صــور یحــدث أي أثــر علــى الرضــا،  إذ لــمعلــى العقــد نظــرا لبســاطته الغلــط یــؤثر 
 1إذ یمكن لكل من وقع فیه أن یطلب إبطـال العقـد ،المعیب للرضاالغلط  فهو شیوعاالغلط 

وباعتبـار أن التعاقـد الإلكترونـي شروط المنصوص علیهـا قانونـا (أولا)، ال إذا ما توفرت فیه

                                                             
وفقا للنظریة التقلیدیة للغلط التي أسسها فقهاء القانون الفرنسي یقسم الغلط إلى ثلاثة أنـواع أساسـیة، الأول یعـدم الرضـا  1

والثالـث غلـط  ،والذي یؤدي إلى عدم قیام العقد، الثاني یؤثر في الرضا فیعیبه دون أن یعدمه ویجعـل العقـد قابـل للإبطـال
غیر مؤثر ویبقـى العقـد صـحیحا، وتعرضـت هـذه النظریـة للنقـد فـي شـقین أساسـیین یتعلـق الأول بفكـرة الغلـط المـانع التـي 

حـول معیـار التفرقــة بـین الغلـط المــؤثر وغیـر المـؤثر الــذي أقامتـه هـذه النظریــة الفائـدة، والثــاني  مـنتعتبـر معیبـة ومجــردة 
محمـد ، ة الشـيء أو صـفته وتعرضـت هـذه النظریـة للنقـد، الـذي قامـت علیـه النظریـة الحدیثـةعلى التفرقة المادیة مثلا ماد

ج   -التصــرف القــانوني -مصــادر الالتـزام -شـرح القــانون المــدني الجزائـري، النظریــة العامـة للالتزامــاتصـبري الســعدي، 
إلا أن المشـرع الجزائـري لـم یأخـذ بهـذا التقسـیم   ،169 -166، ص ص 2004 دى، الجزائـر،دار الهـالطبعـة الثانیـة، ، 1

  .175و 174، ص المرجع السابقیلالي، فعلي 
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یظهـر  ،فیـه ممكنـاالغلـط حـدوث مـا یجعـل تصـور  ،یفرض طابعه الخاص على المتعاقدین
  (ثانیا).فقط بالتعامل الإلكتروني  ذلك في أهم الحالات التي یمكن تصور وقوعها

  الغلط لإبطال عقد الاستهلاك الإلكتروني الواجب توفرها في شروط الأولا: 
بناء على  یقوم بإبرامهحین  ،غلطإبطال العقد للالمستهلك الإلكتروني دعوى  یؤسس

 وقـع فـي وهـم أدى بـهأنـه  أي دوافع كان یعتقد أنها حقیقیة في حین أنهـا علـى عكـس ذلـك،
ــم تكــن كــذلك   ،وكانــت دافعــا لــه للتعاقــد إلــى الاعتقــاد بصــحة واقعــة معینــة فــي حــین أنهــا ل

ولــن یتحقـق ذلـك فـي كــل الحـالات ولا یؤخـذ بــه  ،فیلجـأ إلـى القضـاء للمطالبــة بإبطـال العقـد
  مجموعــة مــن الشــروط فیــه ، إذا مــا تــوفرت1علــى ســبیل الاســتثناءبصــفة مطلقــة بــل یكــون 

للتعاقـد بغـض النظـر عـن اتصـاله  ادافعو معیبا للإرادة لا معدما لها، الغلط أهمها أن یكون 
ـــهشـــخص المتعاقـــد، بأو  بالســـلعة أو الخدمـــة محـــل العقـــد جوهریـــا ومتصـــلا  ویتصـــف بكون

   .الآخربالمتعاقد 
  الغلط معیبا للإرادة لا مانعا لها.  - 1

ــ ،ة فإمــا أن یعــدمها أو یعیبهــایتصــل الغلــط بــالإراد ــاد  الغلط المــانعف یحــول دون انعق
نمـا یـدل لأمـر علـى غیـر حقیقتـه مجـرد تصـور  فـلا یكـون، هركـن مـن أركانـ لتخلـف العقـد ٕ وا

ویتحقـق الغلـط ، التعبیر عنهـاإذ یوجد اختلاف بین الإرادة و  ،على إرادة أخرى غیر موجودة
فإحداهما انصرفت إلـى  ،فقااطرفي التصرف لم تتو  ةإرادإذا ما ارتبط بماهیة العقد، ف المانع

ن یبــرم الشــخص عقــد أكــ 3ومثــال ذلــك ،2إلــى عقــد أخــر ىالأخــر إبــرام عقــد بینمــا انصــرفت 
 نامجـا لممارسـة حـق الاسـتغلال علیـهمعتقـدا بأنـه اشـترى بر  ،نترنـتلكترونیا عبـر شـبكة الإإ

 . صد البائع منحه حق الاستعمال فقطفي حین كان ق
حـد المتعاقـدین إلـى أإرادة  تتجهف ،ذاتیة المحلب یتحقق الغلط المانع أیضا إذا اتصل

 كــأن ،4غیــرهنحــو محــل  تتجــه الآخــرل معــین فــي حــین إرادة المتعاقــد عقــد عــن محــإبــرام 
                                                             

  .102محمد حسین منصور، العقود الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة د، س، ن، ص  1
2COHEN Miriam, «L’affaire DELL : qu’en est-il de l’erreur sur le prix ?, Lex 
Électronique», Vol. 12, N° 2 (Automne / Fall 2007) , p 5, Disponible sur : 
https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/9332/articles_28.pdf?
sequence=1&isAllowed=y    , consulté le 16/08/2020. 

  .230، ص المرجع السابقرحیم أحمد، عبد الأمانج   3
4 COHEN Miriam, op.cit, p 5. 
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الآلـي لتعلــیم نترنـت لشــراء بـرامج تعلیمیــة خاصـة بالحاســب شــبكة الإ رعبـ المســتهلكتعاقـد ی
، كمـا قـد یكـون الغلـط 1علـى بـرامج لتعلـیم لغـة أخـرى مـثلا یتحصـللكنـه و  ،اللغة الإنجلیزیة

فـي  ،الشـخص وجـود سـبب لالتزامـه فیهـا تـوهمالحالـة التـي یق فـي في سـبب الالتـزام، فیتحقـ
، فلا ینعقد العقد لتخلف ركن من أركانـه وهـو سـبب أصلا حین أن هذا السبب غیر موجود

   ، وفي كل هذه الحالات یعتبر العقد باطلا لانعدام الرضا.2الالتزام
أقــل  إذ یعتبــر ،بــأن یكــون معیبــا لــلإرادة لا مانعــا لهــا ،یعتــد فــي إبطــال العقــد للغلــط

الرضــا غیــر صــحیح  ون القبــول مطابقــا للإیجــاب إلا أنحیــث یكــ ،درجــة مــن الغلــط المــانع
، ولــولا اعتقــاده الخــاطئ الــذي وقــع فیــه لمــا أبــرم 3لأن المتعاقــد لــم یكــن علــى بینــة مــن أمــره
عنــد تكــوین الإرادة فــي ذهــن الغلــط  یحــدث هــذاو  العقــد ویترتــب عنــه قابلیــة العقــد للإبطــال.

نـه أ، فـإذا تعاقـد شـخص مـع أخـر علـى ن یتـوهم أمـرا علـى خـلاف الواقـعأوذلك بـ ،صاحبها
، فهنــا نــه عكــس ذلــكأوتبــین فیمــا بعــد  ،ظــم المعلوماتیــةنعالیــة فــي إدارة  ذو كفــاءةخبیــر و 

  .  غلطالفي  هلوقوع العقد إبطالیحق للمتعاقد أن یطلب 
  جوهریااتصاف الغلط بكونه  - 2
الفكـرة المادیـة التـي تأخـذ بـالغلط الواقـع  ،غلطلها لالنظریة الحدیثة في تقسیم تتعدى 

ترتكز علـى بل أي على المادة التي یتكون منها ویتمیز بها عن غیره،  ،على ماهیة الشيء
كانت في نظـر المتعاقـدین والتي  ،ما یتصف به الشيء من خصائص ینصرف إلىضابط 

فلا یعیب الغلـط الرضـا إلا إذا كـان جوهریـا  ما یعرف بالصفة الجوهریة، ، هذااقددافعا للتع
نصـت وهذا ما  ،هیمنع معه المتعاقد من إبرام العقد لو لم یقع فی ،أي بلغ حدا من الجسامة

 .4القانون المدني الجزائريمن  82المادة  علیه

                                                             
  .230، ص المرجع السابقأحمد، عبد الرحیم أمانج   1
، دار هومــة، الجزائــر، ص الإســلاميالفقــه فــي القــانون المــدني الجزائــري و  دةالإرامحمــد ســعید جعفــور، نظریــة عیــوب  2

17.  
  .175، ص المرجع السابقعلي فیلالي،   3
یكون الغلطـ جوهریـا إذا بلـغ حـدا مـن الجسـامة بحیـث یمتنـع نعـه المتعاقـد عـن إبـرام العقـد لـو لـم یقـع فـي  «تنص على: 4

هــذا الغلــط، ویعتبــر الغلــط جوهریــا علــى الأخــص إذا وقــع فــي صــفة للشــيء یراهــا المتعاقــدان جوهریــة، أو یجــب اعتبارهــا 
  كذلك نظرا لشروط العقد ولحسن النیة.

  ».أو في صفة من صفاته وكانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئیسي في التعاقدإذا وقع في ذات المتعاقد 
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   تعریف الغلط الجوهري  -أ
بحیـث یمتنـع معـه المتعاقـد عـن إبـرام یكون الغلط جوهریا إذا بلـغ حـدا مـن الجسـامة 

أمــا إذا وقــع الغلــط فــي ، 1وقــد یســمى أیضــا بــالغلط الــدافع ،العقــد لــو لــم یقــع فــي هــذا الغلــط
فــلا یــؤثر ذلــك علــى اســتقرار  ،المتعاقــد معــه صــفة عرضــیة أو ثانویــة للشــيء أو للشــخص

الإلكترونیــة  وقوعــا فــي العقــود الحــالات أكثــرمــن للغلــط الأخیــرة تعــد هــذه الصــورة و ، العقــد
عنــد تحریــر رســالة البیانــات التــي تتضــمن كــأن یحــدث غلــط  ،نترنــتبرمــة عبــر شــبكة الإالم

، كمـا قـد یكـون 2ألفـا أو العكـس المائـةزیـادة فجعـل ن یكتـب صـفرا بالأب ،السند المثبت للعقد
یعتبــر الغلــط غیــر مــؤثر ولا  الحــالاتفــي كــل هــذه ، و الغلــط مادیــا یتحقــق أثنــاء إبــرام العقــد

  .یبطل العقد
  معیار تحدید الغلط الجوهري  -ب

المعیار المعتمد في تحدید الصـفة الجوهریـة، بـین الاعتمـاد  حولثار اختلاف فقهي 
فتتحــدد بمجمــوع الخصـائص والصــفات والعناصــر المادیــة التــي  ،علـى المعیــار الموضــوعي

على المعیار الذاتي  الاعتمادلناس، أو تمیز الشيء عن غیره حسب التقدیر المألوف بین ا
یكـــون قـــد التـــي أرادهـــا كـــلا المتعاقـــدان أو أحـــدهما علـــى أن  ،فتحـــدد بالأوصـــاف الرئیســـیة
بغـض النظــر  3وبالنتیجـة یؤخـذ بالســبب أو الـدافع للتعاقـد ،الآخـرأفصـح عـن ذلـك للمتعاقــد 

علــى صــفة جوهریــة فــي الشــيء أو ذات المتعاقــد أو صــفة فیــه إذا كانــت  إن كــان منصــبا
  .4أو قیمة الشيء أو الباعث على التعاقد ،محل اعتبار شخصیته

وفقــا  أحیانـا یقــدرو  ،كأصــل عـام الجـوهريالغلـط  یتناسـب المعیـار الــذاتي فـي تحدیــد
ً الرجـــل العـــادي ویقـــاس بمســـلك  الموضـــوعي معیـــارلل إذ یقتضـــي تحلیـــل موقـــف  ،5اســـتثناء

باعتبـار أنـه  على موقفه من العقـدذلك ثر ألتقدیر  ،الغلط الذي یتمسك بوقوعه فيالمتعاقد 
                                                             
1 RIHM Isabelle, L’erreur dans la déclaration de volonté, P.U d’AIX Marseille, 
Marseille, 2006, p 48. 

  .235 -232ص  ، صالمرجع السابقأمانج عبد الرحیم احمد،   2
  .159و 158، ص السابقالمرجع هدى عبد االله،  3
  الثـاني، دار الثقافـة الإصـدار، لإسـلاميابالفقـه  ر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنةدأنور سلطان، مصا 4

  . 88، ص 2005عمان، 
، ص 2004نظریــة العقــد، دار الجامعــة الجدیــدة، الإســكندریة،  العامــة للالتــزام، الأصــولهمــام محمــد محمــود زهــران،  5

149.  
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علـى كـون سـببا فـي إقبالـه تفي السلعة أو الخدمـة صفة معینة ر توف، فلإبرامهكان دافعا له 
المتعاقـد لمعرفـة هذا المعیار یقتضي البحـث عـن نیـة ف ،بتخلفها یتراجع عن إبرامهو  ،التعاقد

 .1إلى أي مدى كان الغلط جوهریا بالنسبة له
ــذاتي یتمیــز   ــار ال ــده إلــى مــا اأنــه المعی تمــل فــي ذهــن كــل حنســبي یرجــع فــي تحدی

ولا یمكــن  ،فـي خصــوص كـل حالـة علــى حـدةو  لإبــرام العقـدمتعاقـد، بحسـب مــا كـان دافعـه 
ما یعتبر جوهریا في نظر شـخص قـد لا یعتبـر كـذلك ف، 2حصر أو تحدید حالاته أو صوره

فــي كثیــر مــن الحــالات إلــى عــدم اســتقرار  عتمــاد علیــهالا یــؤديو  ،خــرأفــي نظــر شــخص 
الــذي بنــي أساســا علــى المتعاقــد المتمســك  ،تعرضــه للنقــد وكــان ذلــك ســببا فــيالمعــاملات، 

ــتحجج بــذلك لإبطــال العقــد والتحلــل مــن لغلط، إذ یمكــن لــه بــا رغــب فــي  الالتزامــات متــىال
أن كــان ینتظــر أنــه و  ،فــي محــل التعاقــدجوهریــة الصــفة البغیــاب  یكفــي أن یتمســك، و ذلــك

إبـرام جعلتـه یقبـل علـى معینـة فـي ذهنـه وخصـائص صـفات  على السلعة أو الخدمة تحتوي
ـــار أنو ، العقـــد ـــك الصـــفات غیـــر موجـــودة  باعتب ـــه لـــم یفصـــح عنهـــا أ رغـــمتل ـــن ـــك هیخول  ذل

  . المطالبة بإبطال العقد
ـــى هـــذا  ـــرد عل ـــین أساســـیتینیمكـــن ال ـــي نقطت ـــد ف ـــى بعـــدم 3النق ـــق الأول ـــة  تتعل إمكانی

فـوات  المتعاقـد الـذي یتمسـك بـه یثبـت مـا لـم  ،بإبطـال العقـد للمطالبة غلطالوجود ب الإدعاء
  المتعاقــدینن الغلــط بــی اشــتراكأمــا الثانیــة فتتعلــق بضــرورة  ،االصــفة الجوهریــة التــي یــدعیه

أو یجب اعتبارها كذلك نظرا للظروف التـي  ،كلاهماجوهریة في نظر أي أن تكون الصفة 
الكشـف عـن  نهأمـن شـو ، الـذي ینبغـي أن یسـود التعامـل ،لنیـةحسـن امبـدأ برم فیهـا العقـد و أ

 نیتهما.
  بالغلط  الآخراتصال المتعاقد  -3

یقتضــي عــدم الاعتــداد فقــط بســلامة  ،تحقیــق التــوازن بــین أطــراف العلاقــة التعاقدیــة
ذلــك فــي ن لأ ،إلـى إبطــال العقــد ألجــ ومتــى وقـع فــي غلــط جــوهري لأحــد المتعاقــدینالرضـا 

                                                             
، ص 1994 ،مصـــرار المعرفـــة الجامعیـــة، ، مصـــادر الالتـــزام، د1ســـعد،  النظریـــة العامـــة للالتـــزام، ج  إبـــراهیمنبیـــل  1

131.  
 .149همام محمد محمود زهران، المرجع السابق، ص   2
  .28، ص المرجع السابقمحمد سعید جعفور،   3
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ٕ علیـه حتـى و و  تترتـب عـن ذلـك، راضـر مـن أه قـد یلحقـبمـا  الآخـرالطرف مصالح ل تهدید ن ا
 .1الآخـرالمتعاقـد  وقع فیه إلا إذا التمسك بهلا یجوز ف ،الذكر السالفتوفر الغلط بالمعنى 

معـا، أمـا اتصـاله بأحـدهما  نیالمتعاقدمتصلا ب یكونمفاد ذلك أن الغلط الذي یبطل العقد و 
، ومنهــا وهــذا مــا اســتقر علیــه القضــاء فــي بعــض أحكامــه لإبطــال العقــد،فــلا یكــون مبــررا 

  .2مثلا السعر تحدید عندغلط  فيالتي یقع فیها البائع  الحالات
أمـا إذا كـان و  اسـتقرار المعـاملات، ویضـمن معـه،متعاقـد للحمایـة یوفر هذا الشرط  

فحتــى یبطــل العقــد یجــب أن یكــون هــذا  ،الآخــرحــد المتعاقــدین دون أالغلــط فردیــا وقــع فیــه 
لما سیقع فیـه مـن غلـط  هیلفت انتباهوهنا یتوفر عنصر سوء النیة لأنه لم  ،الأخیر یعلم به

وفــي ذلــك جــزاء علــى  ،اســتطاعته العلــمإن كــان بوالأمــر ذاتــه  ،تركــه یبــرم العقــدمــع ذلــك و 
معیار إمكـان العلـم ف ،یسهل علیه تبینه من ظروف التعامل الملابسة للعقد إذ كان 3تقصیره

   .بالغلط هو معیار موضوعي أساسه ما كان لیعلمه الرجل العادي في مثل نفس الظروف
  يالتعاقد الإلكترون لعدم تنفیذ الالتزام بالإعلام قبلالغلط تحقق : ثانیا 

عتبــار الغلــط عیبــا لــلإرادة فــي العقــود لاعــدم الأهمیــة العملیــة الأولــى یبــدوا للوهلــة 
 لـهذلك أن من حق المستهلك إرجاع المنتـوج اسـتنادا إلـى حـق العـدول المقـرر  ،الإلكترونیة

أن یكــون مضـطرا لتبریــر تصــرفه ودون دون والــذي یسـتفید منــه  ،فـي هــذا النــوع مـن العقــود
، إلا أن الأمر على عكس ذلك في بعض الحالات التـي یتجـاوز فیهـا لحاجة لإثبات الغلطا

المــدة المقــدرة  المســتهلك آجــال العــدول لیكتشــف أنــه قــد وقــع فــي الغلــط، فیســتفید بــذلك مــن
عـدول عــن لل الممنوحـةتتجـاوز بكثیـر المــدة  التــيو  ،الغلـطلرفـع دعـوى الإبطـال اســتنادا إلـى 

عمالهـــا  4التمســـك بهـــا ســـهولة بالإضـــافة إلـــىالعقـــد،  ٕ مـــام الالتزامـــات التـــي تفـــرض علـــى أوا
  المورد.

                                                             
  .177، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي،   1

2 Cass 1er civ, du 4 juillet 1995, 93-16.198, Publié au bulletin, Disponible sur  
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007035079/    consulté le 
07/02/2020. 

  .133، ص المرجع السابق، أنور سلطان  3
  .51، ص المرجع السابقمحمد حسین منصور، المسؤولیة الإلكترونیة،   4
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سـببا فـي وقـوع المسـتهلك الإلكترونـي في كثیر مـن الحـالات یكون الإعلان التجاري 
حین یكون غامضا أو مبهما یؤدي إلى اللبس فـي ذهـن المتلقـي لـه، أو حـین لا  ،في الغلط

لــذا نجــد  تعلــق الأمــر بالســلع أو الخــدمات،شــاملة لمحــل الإعــلان ســواء  معلومــاتالتكــون 
أكــد المشـرع الجزائــري الــذي  ومنهــا ،تؤكــد علــى ضـرورة وضــوح الإعــلان معظـم التشــریعات

  .من قانون التجارة الإلكترونیة 11في نص المادة  على ذلك
 نقـص أو عـدم وضـوح بسببالغلط وقوعه في  دعاءإ إثباتالمستهلك  یصعب على

فـي  والتعـدیلتغییـر الأي سـهولة  ،المرونـة هـذه الأخیـرة، فـأهم مـا یمیـز الإلكترونـي الإعلان
دون أن تتــرك هــذه التقنیــة أثــرا مادیــا  بطریقــة إلكترونیــة إذ یــتم ،المعلــنفیــه أي وقــت یشــاء 

التصـدي لـه مـن خـلال التأكیـد  یمكـن، الأمـر الـذي یمكن أن یستند علیـه المسـتهلك ملموسا
ــــى ضــــرورة ــــى دعامــــة  عل ــــةإتســــجیل هــــذه البیانــــات عل بأســــلوب یســــمح بحفظهــــا  ،لكترونی

د لتوثیــــق مثــــل هــــذه مــــلكترونــــي معتإأو الاســــتعانة بوســــیط  ،واســــترجاعها عنــــد الضــــرورة
  . 1المعلومات

حـد المتعاقـدین أ مـثلایتـوهم  حـین ،یمكن تصـور وقـوع الغلـط فـي التعاقـد الإلكترونـي
یرغـــب فـــي ف ،منتجـــات تصـــنع بطریقـــة یدویـــة یقـــدمأنـــه و  ،معـــروف لدیـــه الآخـــرالطـــرف  أن

نمــا هــو  ،یتضــح أن المتعامــل معــه شــخص غیــر معــروفل ،التعاقــد معــه لمهارتــه وخبرتــه ٕ وا
طلـــب مــن تشـــابه موقــع الویــب الـــذي یعــرض الســـلعة نفســها ممــا یمكنـــه أو  ،ســماءأتشــابه 

  . 2للغلط العقد بطالإ
جــل ذلــك فهــي أومــن  ،الغلــط فــي العقــد أو عــدم وقوعــه ریعــود للمحــاكم أســاس تقــدی

لمسـتهلك فـي هـذا المجـال ابعدة عوامل منها ما یتعلق بصفة أطـراف العقـد مثـل خبـرة تأخذ 
تعد  ،لخبرة أو عدم الاحتراف في المعاملات الإلكترونیةاصفة عدم ف .وطبیعة محل التعاقد

خاصـة فــي الأشــیاء  ،وقوع فــي غلـط جــوهريبـال المســتهلكدعـاء إعنصـرا جوهریــا فـي قبــول 
ن تبــــین للمحكمــــة أن إفــــ، 3الفنیــــة ذات التكنولوجیــــا المتطــــورة مثــــل بــــرامج الحاســــب الآلــــي

ـــرة واحتـــراف فـــي المجـــال الـــذي أمتخصـــص الإلكترونـــي المســـتهلك    بشـــأنه یتعاقـــدو ذو خب
                                                             

  .131، ص المرجع السابقإلیاس ناصیف،   1
  .101، ص السابقالمرجع لزهر بن سعید،   2
  .196، ص المرجع السابقعلاء محمد الفواعیر،  3
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ولا یمكـن الاسـتناد علیـه لطلـب إبطـال العقـد  ،1أن وقوعه فـي الغلـط لـیس لـه مبـرر اعتبرت
  . وعكس ذلك صحیح لف الإعلام المسبقكجزاء لتخ

  للتدلیس إبطال عقد الاستهلاك الالكتروني الفرع الثاني: 
مـن التحایـل الـذي قـد  ،یتخوف الكثیر مـن المتعـاملین فـي مجـال التجـارة الإلكترونیـة

علـى اختـراق النظـام المعلومـاتي وذلـك لقـدرتهم  ،یمارسـه علـیهم مـن طـرف بعـض المـوردین
ساءة  ٕ بط یـرتغالبـا مـا فیبرم المستهلك العقد تحت تأثیر التـدلیس الـذي  استخدامها،للشبكة وا

جــذب المســتهلك تعمــد فیــه المــورد اســتعمال طــرق غیــر مشــروعة لی إذ ،التضــلیليالإعلان بــ
أنهـا بعـدها یتضح تتوفر علیها سلعه أو خدماته لوخصائص میزات مبولإقناعه  ،الإلكتروني

    للتعاقد. هلكدفع المستوغرضها الأساسي وهمیة 
اســم مشــتق مــن دلـــس وهــو أیضــا كتمــان عیـــب وهـــو التــدلیس لغــة الظلمــة یقصــد ب

متعـــددة للتعبیـــر عـــن معنـــى  اوقـــد اســـتخدم الفقـــه الإســـلامي ألفاظـــ ،2الســـلعة عـــن المشـــتري
فیـرتبط بمــا  لــه، لقـانونللمفهــوم ا أمـا التــدلیس وفقـاالتـدلیس منهـا التغریــر، الغـش، الخدیعــة، 

اسـتعمال طـرق  «:المتعاقد من حیل تؤدي بالمتعاقد للوقـوع فـي الغلـط، ویعـرف بأنـه قام به
احتیالیة بقصد إیهام المتعاقد بأمر مخالف للحقیقة ودفعه إلى إبرام العقد بناء على ذلك 

  .4الاختلاف بین التدلیس والغلط یظهر، ومن ذلك 3»الوهم

                                                             
  .129، ص المرجع السابقإلیاس ناصیف،   1
  103، ص المرجع السابقن سعید، بلزهر   2
  104، ص المرجع السابقمحمد حسین منصور، العقد الدولي،  3
نتیجـة وهـم وقـع فیـه، وكلاهمـا عیبـا مـن عیـوب  یقترب التدلیس من الغلط باعتبار أن كلاهما یجعل المتعاقد یبـرم العقـد 4

إلا أن ذلك لا یغني عن بعض النقاط التي تمییزهما عن بعضهما البعض، إذ یعتبر الغلط كما سبق الإشـارة إلیـه  ،الإرادة
فیـه یدفعـه إلـى إبـرام العقـد ویكـون مشـتركا بـین المتعاقـدین، أمـا التـدلیس فهـو أیضـا وهـم یقـع  وهم یتولد فـي ذهـن المتعاقـد

لحیـل تدلیسـیه دفعتـه إلـى التعاقـد، فـالأول یكـون تلقائیـا دون تـدخل الطــرف  الآخـرالمتعاقـد ولكـن نتیجـة اسـتعمال المتعاقـد 
  .في حین أن الثاني مستثار غیر تلقائي الآخر

  .محضات التدلیس أسهل من إثبات الغلط لأنه یقوم على طرق احتیالیة یسهل إثباتها أما الغلط فهو أمر داخلي إثب -
عتبر التدلیس بالإضافة إلى أنه عیب من عیوب الإرادة فهو أیضا فعل غیـر مشـروع یترتـب علیـه التعـویض إذا ألحـق ی -

لـــى تطبیقـــا لقواعـــد المســـؤولیة التقصـــیریة، وهـــذا إلـــى جانـــب قابلیـــة العقـــد للإبطـــال ذلـــك بـــالنظر إ الآخـــرضــررا بالمتعاقـــد 
  .190، ص المرجع السابقعلي فیلالي، ، 44، ص المرجع السابق، محمد سعید جعفوراستعمل الطرق الاحتیالیة، 
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  د العامـةقواعـللتـدلیس لا یختلـف عمـا ورد فـي ال الإلكترونـيالاستهلاك عقد  إبطال 
لا یمكـن و ، (أولا) تدلیس ما لـم تتحقـق عناصـرهالمجال للحدیث عن وقوع المستهلك في  فلا

نمـــا یجـــب ،لإبطـــال العقـــد ذلـــك فقـــطعلـــى  الاســـتناد ٕ ـــا) وا ـــوفر الشـــروط الخاصـــة بـــه (ثانی   ت
وباعتبــار أن التــدلیس مــن بــین عیــوب الإرادة التــي یمكــن تصــورها فــي التعاقــد الإلكترونــي 

  (ثالثا).فسنبرز أهم الحالات التي یكون فیها المستهلك مدلسا علیه
  التدلیس  عناصرأولا:  

هـام المتعاقـد یقصـد إب، 1إلـى الحیلـة یتجسد التدلیس في كـل حالـة یلجـأ فیهـا المتعاقـد
فقـوام التـدلیس التضـلیل والتمویـه والخـداع، وهـو  ،على التعاقد لدفعه تهحقیقغیر بأمر على 

، إذ فالمتعاقـــد لـــم یكـــن مـــدركا للحقیقـــة ودفعـــه التـــدلیس للتعاقـــد ،عیـــب الإرادةی الحالـــةبهـــذه 
للتــأثیر علــى المســتهلك، بغــض النظــر إن كانــت صــادرة مــن الطــرق الاحتیالیــة  اســتعملت
ودفعـه إلـى علـى المتعاقـد نفسـي ال شـأن هـذه الأخیـرة التـأثیروكان من  ،لغیرمن ا المورد أو

  إبرام العقد.
   الاحتیالیةطرق ال استعمال - 1

جسـد بمظـاهر تالمادیـة التـي ت والأفعـال مجموع الأعمـالتتمثل الطرق الاحتیالیة في 
مـا یجعـل ، 2وجـود أمـر یخـالف الحقیقـةبتـوحي إلـى المـدلس علیـه و یأتیهـا المـدلس  ،خارجیة

فكــل مــا یســتعمله المــدلس لإلبــاس مجالهــا واســعا ولا یمكــن حصــره فــي تصــرفات محــددة، 
  الباطل مظهر الحقیقة یعد من الحیل.

عن الإدلاء بالمعلومـات فـي  الامتناعإلى  إذا لجأ المورد الإلكترونيالتدلیس  یتحقق
محـل التعاقـد بكـل الوقت الذي ینتظر فیه المستهلك أن تقـدم لـه، لیـتمكن مـن التعـرف علـى 

                                                             
یرمــي إلیــه وهدفــه الــذي ینشــده و ، یتوصــل بــه إلــى غرضــه الــذي یبتغیــه تصــرف یصــدر مــن المحتــال «:یقصــد بالحیلــة 1

الاعتبـار حكـم  مـع الأخـذ فـي ،الفطنـةلـذكاء و ون إلا بشـيء مـن اكـه الآخـر الـذي لا یدر  ،بحیث یكون ذلك بنوع من الخفـاء
مستشـهدین بدلالـة الحـال للوصـول إلـى الحكـم  ، كلما كان ذلك ممكنـاالمرجوة باحثین عن المقاصد الغایةالوسیلة المتبعة و 

  ، دار الجامعـة الجدیـدةالإسـلاميمحمود عبـد الـرحیم الـدیب، الحیـل فـي القـانون المـدني، دراسـة مقارنـة بالفقـه  ،»الصحیح
  .96، ص 2008الإسكندریة، 

  .538، ص 2003، مصرنفاذ وانحلال البیع، دار الكتب القانونیة،  ،نور طلبةأ  2
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اعتبر و  العقدوالتي لو علم بها لما أبرم  ،ما یحمله من ممیزات وخصائص ومكمن الخطورة
  .1تدلیسا في صورته السلبیةفي هذه الحالة سكوته العمدي 

ضـــاء ببیانـــات أو امتنـــاع المتعاقـــد مـــن الإف ،الكتمـــان العمـــدي أو تبالســـكو یقصـــد  
مــا یجعلــه یبــرم العقــد ، 2أن یعلــم بهــاویهمــه فــي الرابطــة العقدیــة  الآخــرلطــرف ل معلومــات

مـا  مـرأذا كـان هنـاك إ حتیالیـةالامن الطرق  ، ویعتبرتدلیسالتحت تأثیر الغلط الذي سببه 
یتعلق بالسلعة أو الخدمة یؤثر في قرار التعاقد، ویجـب أن یعلـم بـه المسـتهلك فـي حـین أن 

  .3الإفصاح عنه المورد یفضل عدم
مـن عقـد إلـى أخـر ومـن حالـة ء بالمعلومـات وتجنـب الكتمـان أساس الإدلاختلف ی  

متعـارف علیـه فـي عقـد و  راجحالـكما هـو  في حد ذاتهإلى أخرى، فقد یجد أساسه في العقد 
بحیــث یتعــین علــى المتعاقــد فــي ضــوء  ،4للعقــدالظــروف الملابســة  فــي یكــونالتــأمین، وقــد 

، فلـــو بـــاع الآخـــرخطورتـــه لــدى المتعاقـــد  مـــدىمــر یـــدرك أهــذه الظـــروف أن یكشـــف عـــن 
أو أن هذا المنزل قـد شـرع فـي نـزع ملكیتـه للمنفعـة العامـة  المشتري شخص منزلا وكتم عن

الإدلاء أسـاس یكـون  ، وقـدالكتمـان تدلیسـا هذاعد و  ،حول ملكیته... محل نزاع قضائيه أن

                                                             
  .62، ص مسؤولیة...، المرجع السابقمحمود حسین منصور، ال  1

- CHENDEB Rabih, op.cit, p187.  
  .539، ص المرجع السابقنور طلبة، نفاذ...، أ  2
) logabaxنــه كــان یقــع علــى شــركة (أجــاء بحكمهــا و  آلــي، محكمــة اســتئناف بــاریس بــبطلان عقــد بیــع حاســب قضــت 3

نـه لـم یتـوافر لــدیها أ، لاسـیما و هاؤ التـي یتوقـف علیهـا رضـاعناصـر ال(العمیـل ) ب savie(مـورد) واجبـا هامـا بتزویـد شـركة 
إزاء الصـعوبات التــي  الصــمت فضـلتوقــد تبـین للمحكمــة أن الشـركة المــوردة ، المقـدرة علـى معرفــة هـدا العناصــر بنفسـها

لمـا أبرمـت  عیوب نظام التشغیل التي لو كانت قد علمـت بهـابعن تشغیل الحاسب ولم تخبر عمیلها أیضا  أمكن أن تنشی
وقد خلصت المحكمة مـن ذلـك أن الشـركة المـوردة بكتمانهـا هـذه المعلومـات تكـون قـد خالفـت مقتضـى حسـن النیـة العقد، 

لـزامالمحكمـة عـن ذلـك إلـى الحكـم بـبطلان عقـد البیـع وانتهت ، أن تتعاقد معتمدة علیه savieالذي یحق لشركة  ٕ شـركة  وا
logabax  باسترداد الحاسب و البرنامج الذي قامت بتوریده  ورد الثمن إلـى شـركةsavie،  وتبـدوا أهمیـة هـذا الحكـم فـي

نقـلا فـي التعامـل، حسـن النیـة  بـدأواقع الأمر في إبـرازه العلاقـة الوثیقـة بـین فكـرة الكتمـان التدلیسـي ومخالفـة مـا یقتضـیه م
  .84 ، صالمرجع السابقعن محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض..، 

   وأیضا نذكر:
- Civ. 1re, 28 mai 2008, n° 07-13.487, Publié au bulletin, Disponible  sur : 
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018896302, consulté le 
23/01/2020. 

  .535، ص المرجع السابقنور طلبة، نفاذ ..، أ  4
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حمایــة بهــو الشــأن فــي القــوانین المتعلقــة  كمــا ،نــص القــانون بالمعلومــات وتجنــب الكتمــان
  وكذا تشریعات التجارة الإلكترونیة.المستهلك 

ولم یكن باستطاعته العلـم  للمستهلكمر غیر معلوم أصرف الكتمان إلى نیجب أن ی
وكــــذلك لــــو كــــان  ،الكتمــــان لا یعیــــب الإرادة ولا یبطــــل العقــــد ذان كــــان یعلمــــه فهــــإفــــا، بهــــ

حــق فــي طلــب الكــان أیضــا مقصــرا ولــیس لــه  ،بجهــد یســیر لــم یبذلــه باســتطاعته العلــم بــه
السـكوت عـن جـزء مـن ب الأمـر تعلـق حتى لوالكتمان العمدي تدلیسا  ویعتبر، 1إبطال العقد

  خـدماتالفـي حالـة تقـدیم كمـا  تدلیسا كافیا لاعتباره ، وعد ذلكالمعلومةالمعلومة ولیس كل 
حد البنـوك عـن الوضـع المـالي یستفسر فیه أ مثلا، حین نترنتالتجاریة عبر الإ یةالاستشار 
 الصـحیحة فـي حـین یتعمـد كتمـان بعضـهامعلومـات لـه مجموعـة مـن الفیقدم  ،معینةلشركة 

یتضـح فیمـا بعـد أن الشـركة لمـنح هـذه الشـركة قرضـا  مـا یـؤدي بالبنـك إلـى، رغم علمه بهـا
لمعلومـات قـد حـبس جـزء مـن تعاني من إفلاس أو أن أسهمها المالیة منخفضة، فهنـا بنـك ا

  .2التدلیسبذلك المعلومة الكاملة مع علمه بها فیتحقق 
بمعلومــات  إلــى المســتهلك المــورد الإلكترونــي حــال أدلــىفــي التــدلیس یتحقــق أیضــا 

فله حق طلب إبطـال العقـد  ،ن واقعة جوهریة دافعة للتعاقدأشوكان ذلك بمغلوطة (الكذب) 
  3نزاهـة فـي التعامـلالملیـه الواجـب العـام مـن ی الـذيبواجب الصدق إخلال من ذلك في  لما

وفقــا للعــرف الجــاري فــي المعــاملات  قــدینومــا ینبغــي أن یتــوفر مــن أمانــة وثقــة بــین المتعا
  .وكذا وفقا لموجبات حسن النیة

فـــي الوقـــت الـــذي  یقـــوم بفعـــل ، لأن المـــوردیجـــابيالإتـــدلیس ال صـــورةالكـــذب  یأخــذ 
 4رغـم أن الأصـل فـي الكـذب أنـه لا یرقـى إلـى مسـتوى التـدلیس ،عنـه الامتنـاعیفترض فیـه 

 هیتضـمنقـد لمـا  هتقتضي طبیعة المعاملـة تجنبـأحیانا كمن یبالغ في مدح بضاعته، إلا أنه 
، وبالمقابـل ویمكـن الاسـتناد علیـه لإبطـال العقـد اعتبـر تدلیسـا على المتعاقـد لـذا من خطورة

خاصــة فــي  ،تدلیســاومــدى اعتبــاره نــات الإلكترونیــة عــن الكــذب فــي الإعلا یــدفعنا للتســاؤل

                                                             
  .51،ص المرجع السابقمحمد سعید جعفور،   1
  .182، ص المرجع السابق، إبرام العقد..، إبراهیمخالد ممدوح   2
  .157، ص المرجع السابق محمد محمود زهران،همام   3
  .183، ص المرجع السابقمحمد صبري السعدي،   4
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لا یمكن لأحد أن ینكر دورهـا فـي والتي  ،هذه الأخیرةظل المكانة التي أضحت تحظي بها 
  دفعه إلى التعاقد. و التأثیر على سلوك المستهلك 

وفقا للقواعد العامة لا یعد الكذب تدلیسا إلا إذا صاحبته أعمال مادیة مدعمة كافیة 
فالكـذب وحـده لا یكفـي لتكـوین  ،1لإبـرام العقـدللتضلیل لإخفاء الحقیقـة عـن المتعاقـد ودفعـه 

أو خدماتــه مــن خــلال  ســلعهمــدح ی فــالمورد الإلكترونــي الــذي ،عنصــر الحیلــة فــي التــدلیس
مــا هـو مـألوف فـي التعامــل  كذبـه إن لـم یتجـاوزفعــلا  هـالا تمیز خصـائص أو صـفات  ذكـر
  .تدلیساذلك  یعدفلا 

بیانـــات محـــددة طلـــب المســـتهلك معرفتهـــا علـــى الكـــذب  انصـــبإذا  یختلـــف الأمـــر 
عناصـر جوهریـة بببلـد المنشـأ أو  علـقكـأن تت ،التعاقد قرار لأهمیتها في اتخاذواستعلم عنها 
إحدى الشركات المختصة فـي تسـویق المنتجـات نذكر على سبیل المثال قیام  لمحل التعاقد

عبـارات تصـف صـور و اسـتعمال مـن خـلال  شـبكة الإنترنـت بـالإعلان عنهـاالریاضیة على 
شـهادة وتذكر بعـض المواصـفات الممیـزة لهـا وأحیانـا تسـتعین ب السلعة بطریقة ملفتة للانتباه

متـأثرا للتعاقد  المستهلك ما یدفع، 2امتمیز واعتباره  كفاءة الجهازب یقرونأطباء أو مختصین 
المواصـفات التـي ذكـرت غیـر موجـودة  أن لاحقـالیكتشف  بما ورد في الإعلان الإلكتروني،

  .رغم أنها كانت الدافع للتعاقد في الجهاز
أو یتجـاوز كونـه مجـرد  ،مألوف فـي التعامـل عما هوفي هذا الوضع یخرج الكذب  

العنصــر فیــه  تــوفر مــا إذاتدلیســا یشــوب الإرادة فــي هــذه الحالــة یعتبــر وصــف مبــالغ فیــه، ف
  نیة التضلیل والخدیعة للوصول إلى غرض غیر مشروع.  في المتمثل المعنوي

  
  

                                                             
  103، ص المرجع السابقلزهر بن سعید،   1
علیهـا قـد أعلنـت مـن خـلال موقعهـا  ىتلخص وقائعها في أن الشركة المـدعت ،في قضیة عرضت على القضاء الفرنسي 2

كفـاءة عالیـة بحیـث یسـتطیع المسـتعمل اسـتخدامه حتـى لغـرض  عن وجود حاسب ألـي لـدیها ذو ،الإلكتروني على الشبكة
دون اللجــوء إلىــ مبــرمج مخــتص ولا یتطلــب شــراء بــرامج تشــغیل أو غیرهــا، فــأظهر الحاســب وكأنــه ثــورة فــي  ،البرمجــة

وقـام المسـتفید (المــدعي ) بشـراء الحاسـب علـى هــذا الأسـاس وعنـد اسـتخدامه تبــین أنـه لا یختلـف عـن غیــره  ،المعلوماتیـة
لـى مبـرمج لتنظیمـه، ق ،ن حیث الأداءم ٕ علیهـا  ىضـت محكمـة اسـتئناف بـاریس أن المـدعبل یحتاج إلى برنامج تشـغیل وا

  .237، ص المرجع السابقأمانج عبد الرحیم، نقلا عن ، الذي یعتبر تدلیساقد استعملت الكذب 
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  للتدلیس المعنويالعنصر  - 2
ــــ االاحتیالیــــة مظهــــر  تعتبــــر الطــــرق   لمــــا یــــدور فــــي نفــــس المتعاقــــد المــــدلس اخارجی

 تجسـد ، فنیـة الخـداع لدیـهغـرض غیـر مشـروعتحقیق نیته اتجهت إلى أن  واستعمالها یؤكد
 .للتدلیس العنصر المعنوي
 غایــــة غیــــر مشــــروعة لتحقیــــقالمعنــــوي نیــــة التضــــلیل والخدیعــــة عنصــــر یقصــــد بال

لا یكفــي وجــود نیـة التضــلیل لوحــدها بــل  أنـهغیــر  ،یتحقــق التــدلیس المبطـل للعقــد وبوجـوده
لا مجــال للحــدیث عــن أمــا إذا كــان مشــروعا فــ ،وعیجــب أن یكــون الغــرض منهــا غیــر مشــر 

 الآخــرالمتعاقــد انخــدع المتعاقــد مــن تلقــاء نفســه دون أن یتعمــد إذا  والأمــر ذاتــه ،1التــدلیس
 .للإبطال إیقاعه في ذلك، فلا یعتبر تدلیسا یجعل العقد قابلا

  التدلیسالواجب توفرها في شروط ال: ثانیا
متـى كانـت  ،الذي أبرمه عبر شـبكة الإنترنـت یحق للمستهلك المطالبة بإبطال العقد

لإیقاعــه فــي  الطــرق الاحتیالیــةاســتعمل  حــین المــورد الــذي مارســه ،إرادتــه معیبــة للتــدلیس
فــي الوقــت الــذي كــان ینتظــر منــه أن یتخــذ مســلكا غیــر ذلــك، تنفیــذا  للتعاقــد، هودفعــ الغلــط

المعلومــات كــل  تقــدیمو قــد الإعــلام قبــل التعا فــي والمتمثــل ،الــذي یقــع علــى عاتقــهللالتــزام 
أمــا إذا ، قبــل إبـرام العقــدوأن تتصــف بأنهـا كاملــة وصـادقة حتــى تســتنیر إرادتـه  ،الضـروریة

ا هـبیعلم أو یفتـرض أن یعلـم أي أن یكون  د،كان الدافع الطرق الاحتیالیة المتصلة بالمتعاق
  .ففي هذه الحالة تتحقق شروط التدلیس

  تعاقد للدافع هي الالتدلیس عناصر  -1
إیقـاع المتعاقــد معــه فـي غلــط یدفعــه  الاحتیالیــة یقصـد المــدلس مــن اسـتعمال الطــرق

لـذا یجـب أن تبلـغ حـدا مـن الجسـامة  ،2بـل للغـرض منهـاغیر مقصودة لذاتها  فهي ،للتعاقد
، بـل المسـتعملة بإثبـات تلـك الحیـل فقط الذي لا یكون ملزما ،بحیث تؤثر في إرادة المتعاقد

أمــا إذا لــم یكــن التــدلیس ، لإبــرام العقــدعلیــه أیضــا أن یثبــت تأثیرهــا علیــه مــن خــلال دفعــه 
شـد ممـا كـان أ قـد تكـونعلـى حمـل المتعاقـد علـى قبـول شـروط واقتصـر أثـره  ،للتعاقـد ادافع

                                                             
  .169، ص المرجع السابقمحمود عبد الرحیم دیب، الحیل ..،   1
  .160، ص المرجع السابقمود زهران، همام محمد مح  2
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المطالبـة بإبطـال  یـؤدي إلـى لااعتبر في هذه الحالة تدلیسـا عرضـیا ، یرتضیه لو لم یضلل
  .جبر الضرر الذي أصابهلطلب التعویض  المتعاقد في على حق قتصری، بل 1العقد

ینظـــر فیـــه إلـــى شـــخص المتعاقـــد و  ،2المعیـــار شخصـــيتقـــدیر التـــدلیس ب یعتـــد فـــي 
ى عــدة عوامــل فـــي ذلــك تــرتبط كلهــا بالشــخص الــذي وقــع فـــي راعــتف ،علیــه ذاتــه المــدلس

 وغیرها. هخبرته وسندرجة ثقافته وذكائه و التدلیس من حیث 
   الآخرالمتعاقد التدلیس بأن یتصل  -2

، بـین 3مصالح الأطراف المتعاقـدة مبدأ التوفیق بین الإرادةیغلب على تنظیم عیوب 
الالتزامـات التـي  تحلـل مـنلمسك بإبطال العقـد لفي الت، عیبت إرادتهالذي  المتعاقدمصلحة 
المتعاقــد  وفــي ذلــك مراعــاة لمصــلحة المعــاملات بــین ضــرورة اســتقرارو  ،عاتقــه تقــع علــى

التــي لــذا كــان لزامــا أن تكــون الطــرق الاحتیالیــة  ،قائمــا العقــد التــي تتحقــق فــي بقــاءو  الآخــر
أو أن یكون على الأقل عالما بهـا أو  ،صادرة عن المتعاقد أو من نائبهیتحقق بها التدلیس 

حتــى یتقـــرر إبطــال العقــد، أمــا إذا صـــدرت مــن شــخص لا علاقــة لـــه  ،بهــا العلــم یفتــرض
ن عاد علیه بالنفع أو الفائدة. ،بالمتعاقد فلا یمكن أن یتحمل مسؤولیة ذلك الفعل ٕ   حتى وا

  نيلعدم تنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكترو  تحقق التدلیس ثالثا:
طبیعـة عـدة عوامـل أهمهـا لذلـك راجـع و  ،التدلیس فـي التعاقـد الإلكترونـي طرقتتنوع 

مـن  وجودهیحققه أن وما یمكن  ،في حد ذاته والذي یغیب فیه مجلس العقد الحقیقيالتعاقد 
مــا فرضــته التطــورات التكنولوجیــة فــي مجــال المعلوماتیــة ل إضــافة ،مزایــا خاصــة للمســتهلك

جدیــدة كــان لهــا وفــق أســالیب ال الطــرق الاحتیالیــة بســهولة و أتاحــت اســتعمالتــي والاتصــال 
  .تأثیرها على ثقة المتعاملین عبر شبكة الإنترنت وما تقدمه من خدمات

 التـــي یســتعملها المـــورد الإلكترونـــي أهــم الطـــرق الحیـــل التكنولوجیــة مـــن بـــین تبــرتع
ظهارهــا بحجـم وشـكل مختلــف عمـا هـي علیــه إذ  ،تـدلیسلل ٕ یـتم اســتخدامها لتغییـر الصـور وا

                                                             
التـدلیس حـدا مـن  یبلـغاكتفـى بـأن بهـذه التفرقـة، و المشرع الجزائري لم یأخذ یث هذا التقسیم للتدلیس، كما دانتقد الفقه الح 1

رادة، محمــد ســعید جعفــور، نظریــة عیــوب الإأكثــر تفصــیل راجــع  الجســامة بحیــث لــولاه لمــا أبــرم المــدلس علیــه العقــد..،
   55-52ص ، ص المرجع السابق

  .140، ص المرجع السابقنبیل إبراهیم سعد،   2
  .142، ص نفسهنبیل إبراهیم سعد، مرجع   3
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تعمـــد نشـــر بیانــــات ی كمـــا قـــدخـــر، أة تجاریـــة لشــــخص ل علامـــســـتعمی أن أو فـــي الواقـــع،
اســـم نطـــاق  یســـتخدم أو أن وتكــون دافعـــا للتعاقـــد، ة علـــى الموقـــعحومعلومــات غیـــر صـــحی

وغیرها من الطـرق  نترنتأو إنشاء موقع وهمي على الإ ،(عنوان الكتروني) غیر مملوك له
 بـلبعض البنـوك الإلكترونیـة لا وجـود لهـا فـي الواقـع  مثلا إذ نجد ،التي لا تعد ولا تحصى

لتغریـر بـبعض العمـلاء الـذین یودعـون أمـوالهم ا هاغرضـ ،العالم الافتراضـي تظهر فقط في
   .1نترنتالتي استخدمها هذا البنك على الإ في مصرف وهمي نتیجة للإعلانات المغریة

تفعیــل وتنشـیط دور جهــات بیمكـن الحـد مــن ظـاهرة التـدلیس فــي التعاقـد الإلكترونـي 
 رد التأكـد مـن صـحة الإرادةعلـى مجـ یقتصـر دورها لاهذه الأخیرة ، ف2الإلكتروني صدیقالت
ٕ و  نمـا التــدلیس، و عــن وسـائل  دهـاابعا ٕ تتبــع المواقـع التجاریــة بكــل مـا مــن شـأنه قیـام یمكنهــا الا

ذا تبـین عـدم إمصداقیتها في التعامل، فـكذا وصحتها و  عن وجودهاللتحري  ،نترنتعبر الإ
تقــوم بتحــذیر المتعــاملین عبــر الشــبكة عــن طریــق إرســال رســائل  ،حــد هــذه المواقــعأجدیــة 

  . 3تحذیریة تبین فیها عدم مصداقیة هذه المواقع
بـین وجـود و  بالإعلام قبل التعاقـدجود الالتزام أن هناك ارتباط بین و  یتضح من ذلك

كافیـة عـن له معلومـات صـحیحة و قدمت ما ذا إالمستهلك ف ،رضا صحیح خال من العیوب
ــ ،أو الخدمــة الســلعة  ةإرادبــن ذلــك یــؤدي بالضــرورة إلــى إبــرام العقــد علــى بینــة مــن أمــره إف
مه تنفیذ التزا ورد الإلكترونين أي إخلال من طرف المإمستنیرة، وبمفهوم المخالفة فسلیمة 

 إذا الأمـــروكـــذلك ، الـــذي یـــؤدي لإبطـــال العقـــد فـــي الغلـــطالمســـتهلك  یســـاهم فـــي وقـــوعقـــد 
 تعمــد، أو للوصــول إلـى غـرض غیـر مشـروع الطـرق الاحتیالیـة اسـتعمل المـورد الإلكترونـي

 ففـي هـذه الحـالات ،الإفصاحبالإدلاء و  افیه ملزم كانت الذي الكتمان أو السكوت في الوق
، ومــن ذلــك فمتــى بإبطــال العقــد للمطالبــةأیضــا یمكــن الاســتناد علیــه  یعتبــر إخلالــه تدلیســا

ــه  ،مــن إخــلال المــورد الإلكترونــي بالتزامــه بــالإعلام المســبق ضــررالحــق المســتهلك  حــق ل
   طلب التعویض عن ذلك جبرا للضرر.

                                                             
  .182، ص المرجع السابق، إبرام ..، إبراهیمممدوح  دخال 1
بـــــالتوقیع والتصـــــدیق  یحـــــدد القواعـــــد العامـــــة المتعلقـــــة 04-15قـــــانون رقـــــم  المشـــــرع الجزائـــــري بموجـــــبنــــص علیهـــــا  2

  الإلكترونیین.
  .104، ص المرجع السابقلزهر بن سعید،  3



 الإلكتروني  التعاقد  قبل  الأعلام  في  هحقل  المستهلك  حماية  آليات:  الثاني   الفصل                الثاني:  الباب
 

323 
 

  عقد الاستهلاك الإلكترونيعلى الواجب التطبیق  القانون :الثانيالمطلب 
ــ ،الإلكترونــي تعاقــدالإلكترونــي صــورة مــن صــور ال عقــد الاســتهلاكیعــد  ذو  هإلا أن

نم ،طبیعة خاصة ٕ ا لا تقتصر فقط على أطرافه والاختلال الذي یمیز علاقتهما التعاقدیة، وا
ـــ ـــز أیضـــا ب ـــاره اختلاف تكییـــف تصـــرفهمایتمی ـــین اعتب ـــا ب ـــف، مـــدنیا أو تجاری تصـــرف  فیكی

تلبیة حاجاتـه الشخصـیة أو  المتمثل في من التعاقدبالنظر إلى غرضه أو هدفه  ،المستهلك
 ابذلك عقـد عدفی ،نشاط تجاري أو كون له أي علاقة بالجانب المهنيیعلى أن لا  ،العائلیة

یســعى  إذ علــى سـبیل الاحتــراف نشــاطهیمـارس  فهــو الإلكترونــي أمــا بالنســبة للمـورد، امـدنی
وبـذلك یعـد ، ممـا یـدرجها ضـمن الأعمـال التجاریـة ،من إبـرام هـذه العقـود إلـى تحقیـق الـربح

  ا.مختلط اعقدعقد الاستهلاك الإلكتروني 
بـــین طـــرفین لا یطـــرح احتمـــال التعاقـــد  ،عبـــر شـــبكة الإنترنـــت إلكترونیـــاالعقـــد  إبـــرام

دولیــة هـــذه  مــدى تكییــف البحــث عــن یــؤدي بالضـــرورة إلــىینتمیــان إلــى دولــة واحــدة، مــا 
 ضـرورة معرفـة، ومتى اعتبر عقد الاستهلاك الإلكتروني عقدا دولیا، استدعى ذلـك 1العقود

خاصـــة وأن المتعامـــل عبـــر شـــبكة  .القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى هـــذه العلاقـــة التعاقدیـــة
مـا یجعــل المـورد قبـل اختیــار  ،الإنترنـت یعتقـد أنـه ســیكون فـي مواجهـة جمیــع قـوانین العـالم

                                                             
المعیـــار -1والمعیــار القــانوني وأخـــر یجمــع بینهمـــا:  علـــى المعیــار الاقتصـــادي  تحدیــد دولیـــة العقــدیســتند الفقــه فـــي  1

یـاب القـیم الاقتصـادیة عبـرإذا مـا اسـتتبع العقـد  الاقتصادي ٕ ذا نـتج عنـه انتقـال إیعتبـر العقـد دولیـا إذ ، الحـدود ذهـاب وا
 العقد بمصـالح التجـارة الخارجـة أو أن یرتبط ،اهتمام لجنسیة أطرافه دون(البضائع والثمن)  للقیم والثروات عبر الحدود

فتكـــون مصـــلحة التجـــارة الدولیـــة محـــل اعتبـــار فـــي العملیـــة التعاقدیـــة، وعلیـــه  المعیـــار الاقتصـــادي لتوســـیع نطـــاق وذلـــك
العقــد فالمعیــار الاقتصــادي یعتمــد علــى حركــة الســلع والخــدمات والمــدفوعات المالیــة عبــر الحــدود للكشــف عــن ارتبــاط 

جنبـي الأ عنصـربال فیعتـدالمعیـار القـانوني أمـا   -2 .بمصالح التجارة الدولیة فمتى تحقق هذا الارتباط كـان العقـد دولیـا
إبرامه أو تنفیذه أو بالنظر إلـى مـوطن الأطـراف أو جنسـیتهم أو محـل العقـد، ولا تكـون هـذه العناصـر كلهـا مشـتركة  عند

نمــا یكفــي تــوفر عنصــر أجنبــي واحــد فــي العقــد، بشــرط ارتبــاط العقــد بــأكثر مــن نظــام قــانوني ٕ المعیــار إمــا  ، فظهــر هــذاوا
 أي أن یتصـلالجمع بین العیار الاقتصادي والمعیار القانوني لتحدید دولیة العقد  -3.بشكل موسع، أو بشكل مضیق

راجــع مهنـد عزمـي أبــو مغلـي ومنصـور عبــد بـأكثر مـن نظــام قـانوني، ومحققـا لمصــالح التجـارة الدولیـة فــي نفـس الوقـت، 
علـى عقـود التجـارة الدولیـة، هشام علي صادق، القـانون الواجـب التطبیـق ، 1349، ص المرجع السابقالسلام الصرایرة، 

 76، ص المرجـع السـابقهشـام خالـد، ، راجـع أیضـا 116، ص 2001 دار لفكر الجامعي، الإسكندریة، الطبعة الثانیة،
ومــا  48، ص المرجــع الســابق، ، خالــد عبــد الفتــاح محمــد خلیــل74، ص المرجــع الســابقصــالح المنــزلاوي،  ،ومــا یلیهــا

 یلیها.
-JACQUET Jean Michel, op.cit, p 5et s 
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، هذا الوضع لـن یكـون متاحـا 1التعامل عبر شبكة الإنترنت بحاجة إلى ثقافة قانونیة واسعة
سیطرح عـدة صـعوبات أخـرى حـین یكـون إن لم نقل أنه مستحیل التحقیق، كما أنه یع للجم

، إذ نجــــد معظــــم التشــــریعات تعتــــد بــــإرادة الطــــرف الثــــاني فــــي العلاقــــة التعاقدیــــة مســــتهلكا
الذي  المشرع الجزائري الأطراف في اختیار القانون الذي سیطبق على عقدهم، على عكس

علـى  قـانون الإرادةتطبیـق اسـتبعد ف ،أخذ منحى أخر حین تعلـق الأمـر بالتجـارة الإلكترونیـة
  .(الفرع الأول)المعاملات الإلكترونیة 

 أیضـا یتعلق بالتجارة الإلكترونیـة 05-18بموجب قانون رقم الجزائري  المشرعحدد 
ق سـواء كـان المتعاقـد مـوردا أو مسـتهلكا فیحـ ،حالات التي سیطبق فیها القـانون الجزائـريال

 تـولى تحدیـد نطـاق تطبیـقف ،له التمسك به متى تـوفرت الضـوابط المشـار إلیهـا فـي القـانون
  .(الفرع الثاني)على المعاملات الإلكترونیة بعیدا عن إرادة الأطراف  القانون الجزائري

 عقــد علــىالتطبیــق الفــرع الأول: اســتبعاد المشــرع الجزائــري لقــانون الإرادة مــن 
  الاستهلاك الإلكتروني

  قواعد القانون 2أقدمهم و أتعتبر قاعدة خضوع العقد الدولي لقانون الإرادة من 
                                                             
1 DE GROOTE Bertel , «L’Internet et le droit international privé: un mariage 
boiteux ? À propos des affaires Yahoo! et Guthnick», Revue Ubiquité - Droit des 
technologies de l'information, Vol 9, n°1 , septembre 2004, p 62, Disponible sur: 
https://www.lex-electronica.org/articles/vol9/num1/linternet-et-le-droit-
international-prive-un-mariage-boiteux/  consulté le 18/04/2019. 

القـانون المصـري أو  بـین تطبیـق كـان المتعاقـدان یختـارانق.م، إذ  200عرفت هذه القاعدة فـي مصـر البطلمیـة خـلال  2
 ،القـانون المصـري اختیـارقیة دل ذلك علـى ین باللغة الدیموطان كإاللغة التي حرر بها العقد, ف وذلك من خلال ،ميطلالب
ٕ و  كمـا تعتبـر مدرسـة الأحـوال الإیطالیـة مـن أوائـل الاتجاهـات ، مـيطلن حرر باللغة الإغریقیـة دل علـى اختیـار القـانون البا

دراسـات ومحـاولات فقهیــة نـذكر علــى  لتلیـه عــدة ،»مانشــني «هــا یهة المعروفـة باسـم فقألالفقهیـة التـي تصــدت لهـذه المســ
حیـث حـاول تفسـیر قاعـدة خضـوع العقـد لقـانون محـل إبرامـه   Rochus curtiusسبیل المثال ما قام به الفقیه الإیطـالي 

إخضــاع العقــد لقــانون  Dumoulinم حــاول الفقیــه الفرنســي 16وفــي القــرن ، بفكــرة الخضــوع الضــمني (الإرادة الضــمنیة)
، وفــي الضـمنیةاسـتنادا لـلإرادة  حیـث قـدم اجتهـاده بإخضـاع النظــام المـالي للـزوجین لقـانون مـوطن الزوجیــة الأول، الإرادة
باعتبـاره القــانون الـذي اسـتقرت علیــه العقـد لقـانون البلـد الــذي ابـرم فیـه  FOELIXالمحـامي الفرنســي م أخضـع  19القـرن 

ذا كان تنفیذ العقد سیتم في بلـد أخـر  ٕ  م19اسـتمر الوضـع علـى ذلـك إلـى نهایـة القـرن .فیطبـق قانونهاالعادات والأعراف وا
لتلیــه بعــد ذلــك الاعتــراف بالمبــدأ فــي   إرادة الأطــراف لقــانون یخضــع الخــاص أن العقــدحیــث قــرر فقهــاء القــانون الــدولي 

الأنظمة القانونیة الوطنیة والاتفاقیات الدولیـة منهـا (اتفاقیـة لاهـاي الخاصـة بـالبیوع الدولیـة للمنقـولات المادیـة الموقعـة فـي 
إذ تعتبــر محكمــة الــنقض الفرنســیة أولــى الحــاكم ) وكــذا الاعتــراف بالمبــدأ فــي أحكــام القضــاء، 1964والنافــذة فــي  1955

  . 267و 261، ص المرجع السابقمجال الالتزامات التعاقدیة، صالح المنزلاوي، قانون الإرادة في  أالتي أرست مبد
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تمـــنح صـــلاحیة اختیـــار القـــانون إذ  ،رســـته قواعـــد تنـــازع القـــوانینأالـــذي و  1الـــدولي الخـــاص
یصــطلح علیــه الواجــب التطبیــق علــى المعــاملات الدولیــة للأطــراف إلــى إرادتهــم، وهــذا مــا 

ن كــان قــانون الإســناد و  ،قــانون الإرادة (أولا)ب ٕ رادة الأطــراف هــو مــن الضــرورات التــي لا لإا
حـین یتعلـق  مختلـف الوضـعإلا أن  ،دولیةالعقود الیمكن الاستغناء عنها حین نكون بصدد 

العقـد والـذي قـد لا الإلكترونیة، وذلك لوجود المسـتهلك كطـرف فـي بعقود الاستهلاك الأمر 
ــه هــذا مــع بقــاء احتمــال ممارســة  ،إلــى شــرط القــانون الواجــب التطبیــق أو لا یســتوعبه یتنب

المورد الإلكتروني لهیمنته في فـرض قـانون دولتـه علـى العقـد، هـذه الأسـباب وغیرهـا كانـت 
لقــانون الإرادة مــن التطبیــق علــى المعــاملات  الجزائــري مــن بــین مبــررات اســتبعاد المشــرع

  الإلكترونیة (ثانیا).
  مضمون الإسناد لقانون الإرادة  أولا:

هـــم المبـــادئ الثابتـــة والمســـتقرة فـــي غالبیـــة الـــنظم أحـــد أســـلطان الإرادة  أجســـد مبـــدی
مهمـا یلقـى التطبیـق الواسـع فـي العلاقـات الخاصـة أمـرا صـبح أالقانونیة، ومع مرور الوقت 

التطبیــق علــى عقــودهم الدولیـة، بحیــث للأطــراف كامــل الحریـة فــي اختیــار القــانون الواجـب 
خضاع العقد للمبادئ العامة للقانون أو العـادات والأعـراف التجـارة  ،ولهم استبعاد القانون ٕ وا

  .3كل ذلك في حدود النظام العام 2الدولیة
ــارمــهحقبلطرفــي العقــد  عتــرافالاتقــوم فكــرة قــانون الإرادة علــى  تحدیــد و  ا فــي اختی

ـــى القـــانون الوا ـــق عل ـــودجـــب التطبی ـــدولي الطـــابعهم ذات عق ـــي یكـــون و  ،ال حـــد طرفیهـــا أالت

                                                             
1 DUASO CALÉS Rosario, «La détermination du cadre juridictionnel et législatif 
applicable aux contrats de cyberconsommation,  Lex Electronica», Vol 08, n° 1 , 
Édition spéciale Cyberconsommation  , Novembre 2002, p 03, Disponible sur :  
https://www.lex-electronica.org/articles/vol8/num1/  consulté le 12/08/2019. 

العقـدـ الــدولي الإلكترونــي المبــرم عبــر شــبكة الانترنــت، مــع التركیــز علــى عقــد البیــع الــدولي محمــد ناصــر حمــودي،   2
  .466، ص 2012للبضائع، دار الثقافة، عمان، 

یكــون البــاب مفتوحــا علــى مصــرعیه، بغــض النظــر عــن  ، بــأنإطلاقــهجنبیــة لا یكــون علــى الســماح بتطبیــق القــوانین الأ 3
التـي یقـوم علیهـا المجتمـع، و قـد أخـذت بـذلك عـدة تشـریعات  للمبـادئمحتوى هذا القانون، بل یشترط أن لا یكون مخالفـا 

عــراب بلقاسـم، القــانون الــدولي أصـیل عــن ذلـك راجــع افت أكثــر ،م.ق 24مـن بینهــا المشـرع الجزائــري بموجــب نـص المــادة 
  .و ما یلیها 165، ص 2003، دار هومة، الجزائر، 1الخاص، الجزائري، تنازع القوانین، ح 

- KASSIS Antoine, L'autonomie de l'arbitrage commercial international :le droit 
français en question, L'harmattan, Paris, 2006  , p 4. 
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خلــق عقــد بیــنهم یحتــوي علــى كــل  أیضــا قــدرة المتعاقــدین علــى ویقصــد بــهعنصــرا أجنبیــا، 
 الآثــارفــي تحدیــد  لــلإرادة مطلــق الحریــةیكــون ف، 1التفصــیلات فــي حــدود نصــوص القــانون

علـى أن تكـون ، العقـدالواجب التطبیـق علـى  نقانو المن بینها و  ،القانونیة الناشئة عن العقد
  .بین الطرفین المتعاقدین مشتركة

، إذ یطبـق مــا ورد تفـرض علـى القاضـي وعلیــه الالتـزام بهـا هـذا المبـدأ ســلطة یعتبـر
ن اختیـار رادة الأطـراف، لألإ احترامـا ذلكفي قانون الإرادة مما لا یجعل له أي رقابة على 

ً تـ القـانون باعتبـاره قواعــد قانونیـة انــدمجت فـي الكیــان  هتطبیقــ فأصـبح ،تهمــاإرادعلـى  م بنــاء
علـى فـرض أحكامـا قانونیـة ی، لا بوصفه نظامـا المتعاقدان لهالقانوني للعقد بموجب اختیار 

  .2الأطراف
  .على عقود الاستهلاك الإلكترونیة مبررات استبعاد قانون الإرادةثانیا: 

أهمیــة تطبیــق قــانون الإرادة علــى المعــاملات الدولیــة للأطــراف، باعتبــار أنهمــا  رغــم
اختــارا قانونــا معینـــا، یفتــرض فیهمـــا أنهمــا یعرفـــان مضــمونه، ومـــن ذلــك یـــدرك كــل طـــرف 
الأحكام التـي سـتطبق علـى تعاملـه، إلا الأمـر لا یخلـوا مـن بعـض السـلبیات التـي تسـتدعي 

 ضرورة استبعاده.أحیانا 
  ستبعاد قانون الإرادة:مبرر لا العقد بالإذعاناتصاف  - 1

ســلطان الإرادة علــى عقــود  مبــدأخطــورة  )PELICHET Michel(یؤكــد الأســتاذ
بمثال یتعلق بمشتري في بلد (أ) یقدم لـه البـائع فـي بلـد (ب) عقـد نمطـي معـد  ،المستهلكین

حیث یكون شرط اختیار القانون الواجب التطبیق مطبـوع بحـروف صـغیرة جـدا، ولا  ،مسبقا
یكون أمام المستهلك إلا أن یـرفض أو یقبـل العقـد دون مناقشـته، فهـل یكـون عـادلا التسـلیم 

  . 3بصحة هذا الشرط الذي یقضي بتطبیق قانون البائع
جب التطبیق على عقود مطلقة في تحدید القانون الواالسلطة التمتع إرادة الأطراف ب

ـــد فطبیعـــة  ،لكترونـــيالإســـتهلاك الاعقـــد لا یمكـــن الاســـتناد علیـــه فـــي التجـــارة الدولیـــة،  عق

                                                             
، مجلـة المعیـار، المركـز الجـامعي أحمـد »ومدى فعالیتها اتجاه عقـود التجـارة الإلكترونیـة الإسنادضوابط  «بلاق محمد، 1

  . 164، ص 2014، العاشرد ، العدالخامستسیمسیلت، المجلد  ،الونشریسيبن یحي 
  .135، ص المرجع السابقمحمد فواز المطالقة،   2
  .103، ص المرجع السابقخالد عبد الفتاح محمد خلیل،   3
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إذ یفـرض المحتـرف باعتبـاره  ،مختلفـین فـي مراكزهمـا التعاقدیـة تجعلنا أمام طرفینالإذعان 
مجموعة من الشروط قـد تتصـف تجعله یملى ف هیمنته على العقد، ذو خبرة فنیة واقتصادیة

دون أن یكــون ، ومــا علــى المســتهلك إلا أن یــذعن لهــا لحاجتــه للتعاقــد ،أنهــا تعســفیة أحیانــا
نمـا تظهـر إرادتـه أمـا فـي ال ،في وسعه مناقشة هذه الشـروط ٕ مـا یجعـل  ،موافقـة أو الـرفضوا

  .إرادته محل اعتبار تكون أنفي هذا الوضع 
  للمستهلك مبرر لاستبعاد قانون الإرادة: يالمركز التعاقد - 1

مبررات اسـتبعاد تطبیـق قـانون الإرادة فـي مجـال عقـود الاسـتهلاك الإلكترونیـة  تبرز
بطریقــة مجــردة یــتم قــد والــذي  ،تحدیــد القــانون الواجــب التطبیــق علــى العقــد طریقــةلاســتنادا 

دون الاهتمـــام بمضـــمونه ومـــدى توافقـــه مـــع مصـــلحة المتعاقـــدین، وعلـــى وجـــه الخصـــوص 
  1بالطــابع الــدولي الــذي أبـرم عقــدا یتسـم -الطـرف الضــعیف فـي العقــد-مصـلحة المســتهلك 

 تختار مـنحالتي  ،المتعاقدة سلطان الإرادة مبني أساسا على مصلحة الأطراف في حین أن
وقد یؤدي الأمر هنا إلى تطویع قاعدة التنـازع بحیـث  دون غیره، معینقانون لختصاص الا

المــورد الإلكترونــي وهــو  ،تــؤدي إلــى خدمــة مصــالح الطــرف الــذي یــدیر العملیــة التعاقدیــة
  المستهلك.على حساب مصالح  كطرف قوي في العقد

، مــن بــین أهــم أولویــات التشــریعات خــتلال فــي المراكــز التعاقدیــةالتصــدي للا یعتبــر
قــانون  طبیــقامتــدت هــذه الحمایــة لــرفض ت ،مســتهلكللتســعى جاهــدة لتــوفیر الحمایــة  التــي

تطبیــق هــذا فتــوازن للعلاقــات التعاقدیــة بــین الأطــراف، الإعــادة محاولــة  ، مــن خــلال2الإرادة
القانونیـــة شـــكل مطلـــق اســـتبعاد النصـــوص بالمبـــدأ علـــى عقـــود الاســـتهلاك یتـــیح للأطـــراف 

 لا یضـــمن قـــانونل العقـــد ، أو حتـــى إخضـــاعالقـــانون الواجـــب التطبیـــقفـــي الآمـــرة الواجبـــة 
  .حمایة للمستهلكال

ـــةنتوصـــل إلـــى أن    تحدیـــد القـــانون الواجـــب التطبیـــق علـــى عقـــود التجـــارة الإلكترونی
خاصـة  ،استنادا إلى اختیـار الأطـراف تواجهـه عـدة صـعوبات ومعیقـات تحـول دون تحدیـده
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  السـهل إثبـات اتجـاه إرادة المتعاقـدین لتطبیـق قـانون معـینفیما یتعلق بالإثبـات إذ لـیس مـن 
ثبات أن التصرف صادر عن الشخص الحقیقي ٕ ومن ذلـك فیعتبـر اسـتبعاده أمـرا منطقیـا  ،وا
  تفادیا لما سیطرح من نزاعات بین أطراف التعاقد.

 رونيعلى عقد الاستهلاك الإلكت الإرادة انتقاد الاستبعاد الكلي لقانونثالثا: 
وتســـتمد الإرادة قوتهـــا مـــن  ة،العقـــد قوتـــه الإلزامیـــة مـــن إرادة الأفـــراد المتعاقـــدیســتمد 

ٕ كذلك العقد لا یستمد قوته ووجوده و  ،نفسها ولیس من أي قوة خارجیة عنها ه من أي تلزامیا
ٕ ، و 1سلطة غیر سلطة إرادة طرفیة ن تم الاتفاق على قانون الإرادة في العقود الدولیة إذ لـم ا

، إلا أن الأمــــر لــــم یكــــن كــــذلك بشــــأن عقــــود 2دل مــــن حیــــث تطبیقهــــاتعــــد تثیــــر ذلــــك الجــــ
إذ یمكن لأي شخص الدخول إلى الشـبكة العالمیـة وتصـفح مـا هـو الاستهلاك الإلكترونیة، 

 كما یحق له إبرام العقد في حال اتجهت رغبته إلى ذلـك ،معروض في المتاجر الإلكترونیة
وترك المجال للإرادة في اختیار القـانون الواجـب التطبیـق  ،ویكون حینها قد أبرم عقدا دولیا

بـــل عكـــس ذلـــك فقـــد یحقـــق  ،لا یجـــب النظـــر إلیـــه دائمـــا مـــن الناحیـــة الســـلبیة ،علـــى العقـــد
 .الحمایة للمستهلك أفضل من قانون دولته

ان القـانوني لأطـراف عنصـر الأمـ ،الاختیار الصریح للقانون الواجب التطبیـق یحقق
ً د حكونه ی ،العقد عـن  أینشـمحتمـل أن انین ویسهل عملیة حل أي نزاع من تنازع القو  ابتداء

 مســبقا أو یفتــرض فیــهویعلــم  ،ن ســاهم فــي اختیــار هــذا القــانوناكــلا المتعاقــدف، 3بنــود العقــد
ــذلك یفضــل أن یلجــا طرفــا  ،ذلــك الوضــعالتــي یمكــن أن تطبــق علــى الأحكــام  كــلالعلــم ب ل

  .العقد إلى تحدید هذا القانون صراحة في بنود العقد
للقـانون الواجـب التطبیـق علـى  ،إلكترونیـاالمتعاقدان  نطرفاالیزید من أهمیة اختیار 

لمنفعــة بــالنظر ل علاقــتهم التعاقدیــة، هــدف أو غایــة كــل منهمــا مــن التعاقــد، والــذي یختلــف
رادة طرفیـة فـي تحقیقهـا، انالتـي یرغبـ ٕ فمـن بـاب أولـى أن یقــوم  ،فالعقـد قـائم علــى رغبـات وا

ُ  هطرفا ـبإیجاد القـانون الـذي ی َ   كـل مـا یعرقـل ذلـكد عـن اعـتبوالا ،هل علـیهم تحقیـق غـایتهمس
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، ممـــا الجهــد والمــال التــي تتســم بتـــوفیر ،1التجــارة الإلكترونیـــة حركــةوهــذا مــا یتناســب مـــع 
فبــدلا مــن البحــث عــن  ،الاقتصــاد وتحریــر العقــودبشــكل واضــح فــي تطــویر  جعلهــا تســاهم

  القـانون واجـب التطبیـق فیـه إدراج بنـد یحـدد كفـيفی المبـرم بینهمـا،ینظم العقد الذي قانون ال
 أي إلــــزامو نترنـــت. لتجنـــب العشـــوائیة وتـــوفیر الاســــتقرار التـــام للتعاقـــدات المبرمــــة عبـــر الإ

  .یفرضه المشرع على المتعاقدان قد یعیق سیر التجارة الإلكترونیة
مـن  إذ لا یؤخذ على إطلاقـه، بصفة مطلقة للمستهلكالقانون المختار ضارا  اعتبار

لیــه إ ســعىالــذي یإلــى نتیجــة متعارضــة مــع الهــدف حمایتــه التشــدد فــي   الممكــن أن یــؤدي
كثـر صـلاحیة لـه مـن أ قـد یكـون قـانونیعتبر حرمان المستهلك مـن حریـة اختیـار ف ،المشرع

الهـدف فـلا یتحقـق  ،ر بمصـالحهاضـر فیـه إالقانون الواجب التطبیق حسب التشریع الداخلي 
المـدة التـي یمكـن أن یمـارس ب خاصة حین یتعلق الأمـرالذي من أجله وضع هذا التشریع، 

كانـت حمایـة ذا إ، فـ2...وردالتزامـات المـ التشـدید فـي بعـض فیها المستهلك حق العدول، أو
فلـیس مـن ضـرورات  ،نـه الطـرف الضـعیف فـي العقـدأالمستهلك أمـرا ضـروریا بـالنظر إلـى 

إذ یجــب عــدم اســتبعاد قــانون الإرادة علــى الأقــل ، الحمایــة حرمانــه مــن حریتــه فــي الاختیــار
 في حالة الاختیار الصریح.

الإرادة أو  ناســتبعاد قـــانو تــوفیر أكبــر قــدر مــن الحمایــة للمســـتهلك، كــان ســببا فــي 
ُ فیجـب أن لـذا  ،تقییده  یر، علـى اعتبـار أن تـوفأمـا الأطـراف المتعاقـدة اتـرك المجـال مفتوحـی

وجــد فــي القــانون یغیــب فــي التشــریع الــداخلي و یقــد  ،حتمــاليامــر أالحمایــة مــن عدمــه هــو 
  .لیهإالذي كان بالإمكان الاستناد  الآخر

  رونیةوفقا لقانون التجارة الإلكت الفرع الثاني: ضوابط تطبیق القانون الجزائري
المشــرع الجزائــري عنــد تحدیــده لضــوابط تطبیــق القــانون الجزائــري فــي مجــال  یراعــي

وذلـك  ،شـبكة الإنترنـت التـي لا یحـدها نطـاق جغرافـي معـینطبیعة  ،المعاملات الإلكترونیة
كمقدم الخدمة أو ناقـل البیانـات  ،المعاملات الإلكترونیةإتمام المساهمة في  لتعدد الأطراف

فجعـل القـانون الجزائـري واجـب التطبیـق علـى  ،المتعاقـدانصفة ومعالجها ...، إضافة إلى 
مــن قــانون التجــارة  الثانیــةالمــادة  فــيالمعاملــة الإلكترونیــة فــي الحــالات المنصــوص علیهــا 
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ــ بــالنظر إلــىیطبــق القــانون الجزائــري  إذ ،الإلكترونیــة  للعقــد إن كــانأو )، ه (أولاأحــد أطراف
  ).ثانیا(محل إبرام أو تنفیذ في الجزائر

  صفة أحد أطراف العقد سببا لتطبیق القانون الجزائري أولا:
ا یطبق القانون الجزائري على المعـاملات التجاریـة الإلكترونیـة، إذا كـان أحـد طرفیهـ

تعلــــق الأمــــر أمــــا إذا  ،إقامــــة شــــرعیة فــــي الجزائــــر مقیمــــا أو ،بالجنســــیة الجزائریــــة متمتعــــا
  .للقانون الجزائري خضوعهفیشترط  بالأشخاص المعنویة

   عقداللأحد طرفي  الجزائریة جنسیةالضابط - 1
للجمیــع بغــض النظــر تصــال الاإمكانیــة  ،ســمحت الطبیعــة العالمیــة لشــبكة الإنترنــت

أي موقــع تجـاري علــى شـبكة الانترنــت هــو موقـع مفتــوح للمســتهلكین فــ عـن مكــان تواجـدهم،
  الولــوج إلیــه والتعاقــد بشــأن الســلع والخــدمات المعروضــة فیســتطیعجمیــع دول العــالم،  مــن

  .دوليطابع  ذویكون قد أبرم عقدا  وبذلك
ـــر بشـــكل واضـــح، بغـــض النظـــر إن كـــان  ـــي الجزائ ـــة ف  انتشـــرت التجـــارة الإلكترونی
مسـتهلكین، فمـادام أنهـم یتمتعـون بالجنسـیة الجزائریـة فـإنهم سیخضـعون  ومـوردین أ طرفاها

 ویمثـل ذلـك یتعلـق بعلاقـتهم التعاقدیـة مـع أجنبـي،في حال وقـوع أي نـزاع للقانون الجزائري 
  حمایة تفرضها العلاقة التي تربط الشخص بموطنه.

   طرفي عقد الاستهلاك الإلكترونيلأحد  في الجزائرمحل الإقامة  ضابط - 2
ق بتطبیـ ،أقر المشرع الجزائـري بموجـب المـادة الثانیـة مـن قـانون التجـارة الإلكترونیـة

ـــــي یكـــــون أحـــــد طرفیهـــــا (المـــــورد أو  القـــــانون الجزائـــــري علـــــى المعـــــاملات الإلكترونیـــــة الت
  المستهلك) مقیما إقامة شرعیة في الجزائر.

بتطبیق قـانون محـل إقامـة المسـتهلك فـي العقـود  على ،العدید من التشریعات نصت
وذلــك لغــرض تحقیــق أكبــر حمایــة لــه، انطلاقــا مــن مبــدأ عــدم  ،التــي تتســم بالطــابع الــدولي

ظهـــر هـــذا ، إذ جــزاء حرمـــان المســـتهلك مـــن الحمایـــة المقـــررة لـــه فـــي محـــل إقامتـــه المعتـــاد
إرادة الأطـراف فـي  مـن خـلال المـزج بـین تقییـد -تطبیق قانون محل إقامـة المسـتهلك-الحل

یعتمـد علـى إعطـاء و  ،سناد الجامد لقانون محـل الإقامـةالإاجب التطبیق و اختیار القانون الو 
سـلطة ب، مـع احتفـاظ  قاضـي الموضـوع اختیار القانون الذي یحكم عقـدهم الأفراد الحق في
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قــد طـراف عأالحمایـة الموجـودة فــي القـانون المختـار مـن قبـل مـدى أو نطـاق مقارنـة القیـام ب
  مع القواعد الآمرة الموجودة في القانون الداخلي لمحل إقامة المستهلك. ،الاستهلاك

الدولیـة التـي تـتم عبـر شـبكة  الاسـتهلاكلقي هذا الحل قبولا فـي تطبیقـه علـى عقـود 
 على الجمهور والإعلان اتمأو الخد السلع عرضبالنظر للطریقة التي یتم فیها ، الإنترنت

ل هو ه ،بالتالي یصعب تحدید مكان هذا العرض أو الإعلانو الذي یكون موجها للجمیع، 
مــة ، أم بلـد مقــدم خدیـة التــي تتــاجر بالسـلعة أو الخدمــةالمهن ةبلـد المســتهلك أو مقـر المنشــأ

  .الإنترنت
ذلـك سـدا لبـاب الغـش والتحایـل أمـام و  ،محل الإقامة العادیة للمستهلكأو  ببلدفیعتد 

فقـــد تبنتـــه العدیـــد مـــن نظـــرا لكـــون هـــذا الحـــل یعتبـــر حمایـــة للمســـتهلك و 1المهنیـــةالمنشـــئات 
، ومــن أهــم مبـــررات تطبیــق قــانون محــل إقامــة المســـتهلك  2الاتفاقیــات الدولیــةالتشــریعات و 

ضـمن الأولویـات الواجـب مراعاتهـا مـن تكمـن بالرغبـة فـي تحقیـق الحمایـة لـه، والتـي تعتبـر 
ه مـا فیــه مـن حمایـة لــلعــادة هـو القـانون الواجــب التطبیـق لـذلك فقـانون الدولــة المقـیم فیهـا و 

  الخـدمات وأات الإنتـاج شـرك الذي یكون عادة في مواجهة كبـرى بوصفه الطرف الضعیف
العقـد مـن  يطلاق حریة المتعاقدین في اختیار القانون الذي یحمـإتوازن بین  خلقمحاولة ف

 ىالأخـــر الدولـــة ضـــرورة خضــوع هـــذه الرابطــة العقدیـــة للأحكـــام الآمــرة فـــي قــانون ناحیــة، و 
  .3، یساهم في تفادي أي غش محتمل على المستهلكللعقد

ـــ یحفـــظ ـــق ق ـــوق المســـتهلكینانون محـــل إقامـــة المســـتهلك تطبی ـــى شـــجعهم یو  ،حق عل
نـــه أ، إذ 4 إجحــاف بحـــق البــائع ذلـــك لا یمنــع مـــن أن یكــون فیـــهلا أن إ، إلكترونیــالتعامــل ا

ة الــدول التــي یتعاقــد مــع سیصــعب علیــه الإحاطــة بقــوانین كافــو یتعامــل عبــر شــبكة عالمیــة 

                                                             
  150، ص المرجع السابقنبیل زید مقابلة،   1
  .451، ص المرجع السابق...، حمایة، إبراهیمخالد ممدوح أشار إلى ذلك   2

ع المسـتهلكین فـي المــادة الخــاص بالشـروط التعسـفیة فــي العقـود المبرمـة مــو  13-93رقـم بـي و التوجیــه الأور ونـذكر أیضـا 
جــل أن لا یحـــرم المســـتهلك مـــن أعلــى ضـــرورة أن تتخـــذ الــدول الأعضـــاء فـــي الاتحـــاد الإجــراءات اللازمـــة مـــن  06/02

ع المرجــنبیـل زیــد مقابلـة،  ،ف قـانون دولـة غیــر عضـو فــي الاتحـادعنــد اختیـار الأطــرا الحمایـة الموجـودة فــي هـذا التوجیـه
  .153و 152، ص السابق

  .169، ص ترونیة، المرجع السابقلكعبد الفتاح بیومي حجازي، التجارة الإ 3
  .203، ص المرجع السابقأو الهیجاء،  إبراهیممحمد  4
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نمـا یمكـن لكـلا طرفـا التعاقـد  ،ومن ذلك فالمشرع لم یعتد فقط بإقامـة المسـتهلك ،مواطنیها ٕ وا
  التمسك بتطبیق القانون الجزائري مادام أنه یقیم في الجزائر.

ـــاررغـــم وضـــوح هـــذا  ـــ لتطبیـــقل المعی ـــتم وفق ـــي نطـــاق المعـــاملات التـــي ت ا للطـــرق ف
فـي مجـال المعـاملات الإلكترونیـة الواقعـة فـي عـالم افتراضـي لـیس  إلا أن إعماله ،التقلیدیة

 ین إلكترونیــة لا تعطــيبالدرجــة الأولــى علــى عنــاو لأن هــذه الأخیــرة تعتمــد  ،بــالأمر الســهل
فالمتعــارف ، 1یقــي للمتعاقــدالحق الإقامــةمؤشــرات أو دلالات حقیقیــة عــن المــوطن أو مكــان 

أن العنوان الإلكترونـي الـذي یتعاقـد مـن خلالـه المتعـاملون فـي التجـارة الإلكترونیـة قـد علیه 
كمـا هـو الحـال بالنسـبة للعنـاوین التـي تنتهـي فـي الأخیـر برمـز  ،لا یكون مرتبطا ببلد معین

)com) أو (org،ــة كمــا أن المواقــع التــي تنتهــي برمــوز  ) فهــذه المواقــع لا تنتمــي لأي دول
ــــل ( ــــى ارتباطهــــا بمكــــان معــــین، وذلــــك لأن  )fr)، أو(dzمث لــــیس لهــــا دلالات حقیقیــــة عل

التســجیل بهــذه المواقــع لا تحكمــه القواعــد الخاصــة المتعلقــة بالعمــل التجــاري أو التــرخیص 
دون أن یعنــي ذلــك أن لهــا موطنــا أو  dzالتجــاري، فقــد ینتهــي موقــع الإلكترونــي لشــركة ب

هـذا المعیـار فـي مجـال المعـاملات أو صعوبة تطبیق إقامة في الجزائر، فیبرز بذلك عجز 
   الإلكترونیة.

  لتطبیق القانون الجزائري للقانون الجزائري خضوع الشخص المعنوي - 3
أن  علــــى القـــانون المــــدني الجزائـــري،مــــن  10نـــص المشــــرع الجزائـــري فــــي المـــادة 

الأشـــخاص المعنویـــة تخضـــع للقـــانون الجزائـــري متـــى كـــان مقرهـــا الاجتمـــاعي الرئیســـي أو 
یتحدد هذا الأخیر بمكان ممارسـة النشـاط التـوجیهي للشـخص المعنـوي  ،الفعلي في الجزائر

وكذا مكـان وجـود الأجهـزة القانونیـة، وفـي حـال كـان للشـخص المعنـوي فـروع فـي عـدة دول 
ـــتم البحـــث دائمـــا ـــي كـــل  مختلفـــة فی ـــن تتخـــذ القـــرارات المـــؤثرة ف عـــن مكـــان الإدارة العلیـــا أی

بمـــا هـــو فـــلا یعتــد ، 2الإدارات، علــى أن یكـــون مركــز الإدارة الرئیســـي فعلیــا ولـــیس صــوریا
نمـا العبـرة بحقیقـة الحـال أي بـالمركز الفعلـي الـذي  ٕ منصوص علیـه فـي القـانون الأساسـي وا

یوجـد بهـا ویتحقـق ذلـك إذا مـا كانـت هـذه  ندماج الشركة في اقتصاد الدولة التـيایعبر عن 
                                                             
1 CACHARD Olivier, Les régulation international du marché électronique ,L.G.D.J 
 Paris, 2002, p149. 

موشــعال فاطیمـــة، دور الجنســـیة فـــي حـــل مشــاكل تنـــازع القـــوانین، مـــذكرة لنیـــل شــهادة الماجســـتیر فـــي القـــانون الـــدولي  2
  .25و 24، ص 2001/2012تلمسان،الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید 
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الأخیرة تباشر نشاطها في الدولة التي بها مركز إدارتها الرئیسي، أو كـان المسـاهمون فیهـا 
  أو كانت تطرح أسهمها للتداول فیها.   من مواطني هذه الدولة

ـــي یوجـــد بهـــا مقـــره الرئیســـي لـــه عـــدة  خضـــوع الشـــخص المعنـــوي لقـــانون الدولـــة الت
ا مــا یتعلــق بتأسیســه فــي تلــك الدولــة التــي حــددت طبیعتــه ونظمــت مــا یتعلــق مبــررات أهمهــ

بمســائل شــهره والإعــلان عنــه، كمــا تــم بموجبــه تحدیــد بدایــة الشخصــیة المعنویــة لــه وتنظــیم 
ذمتــه المالیــة ...، ومنهــا مــا یتعلــق بنشــاط الشــخص المعنــوي إذ یحــدد الأجهــزة التــي تســیر 

ــــق أعمالــــه وكیفیــــة ممارســــة الرقابــــة الما لیــــة والتفتــــیش...، كمــــا یحكــــم أیضــــا كــــل مــــا یتعل
الأشـخاص الاعتباریـة التـي تمـارس نشـاطها فـي  تخضع للقـانون الجزائـري أیضـا، بانقضائه
 1یهدف هذا الاستثناء بالدرجة الأولى إلى حمایـة المصـالح الاقتصـادیة الجزائریـةو  ،الجزائر

ون الجزائـري باعتبارهـا أن هـذه من نشاط الشركات والمؤسسات الأجنبیة ویطبق علیها القـان
  الأخیرة مركز استغلال.

  سببا لتطبیق القانون الجزائري. في الجزائرأو تنفیذه  العقدإبرام : ثانیا
مـات الذي تنفذ فیـه الالتزامكان ال وأبضابطي محل إبرامه  ارتباطا وثیقایرتبط العقد 

اعتبــار أن طرفیـــه ب العقــد،علــى  ، لیكــون قــانون تلــك الدولـــة الواجــب التطبیــقهالناشــئة عنــ
و ه، ومن ذلك أقر المشرع بخضوع العقد للقانون الجزائري متى انعقـد أیعلمان مسبقا أحكام

رغم مـا یطرحـه هـذین الضـابطین مـن صـعوبات تـرتبط بـالنمط الإلكترونـي  ،نفذ في الجزائر
  للتعاقد.

  ضابط إبرام العقد في الجزائر - 1
 الأطـراف بمضـمون قـانون افتـراض علـمعلـى تطبیق قانون إبرام العقد یرتكز معیار 
، فتطبیقـه یسـتلزم تـوافر وهذا ما یجد مبرره في النظریة العامة للعقـود الدولة التي أبرم فیها،

یعبر عن وجود صلة حقیقیة وجادة بـین  إذ، 2القانونذلك الرضا والعلم بنصوص  يصر عن
مــا یكفــل للمتعاقــدین إمكانیــة عــرض الحلــول المطبقــة بشــكل أكثــر تفصــیلا  ،القــانون والعقــد

                                                             
  .27و 26، ص المرجع السابقموشعال فاطیمة،  1
  .175، ص المرجع السابقبلاق محمد،   2
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مع ما یترتب عن ذلك من تحقیق الأمان القانوني وحمایـة التوقعـات المشـروعة ، 1عن غیره
  .للأطراف
  2ذلك وحدة الحلول القانونیة التـي تـتم عبـر شاشـات الحواسـیب الآلیـة ذاتهـایضمن  

قد یكون الإرادة المفترضـة باعتبـار أن هـذا مـا كـان  ،العقدفأساس تطبیق قانون مكان إبرام 
یقصــــده المتعاقــــدان لــــو فكــــرا فــــي القــــانون الواجــــب التطبیــــق، ویعــــد ذلــــك تطبیقــــا للمعیــــار 

  الموضوعي وهو معیار الرجل المعتاد.
یخلـــو مـــن بعـــض  ، إلا أنـــه لارغـــم مـــا یقدمـــه قـــانون مكـــان إبـــرام العقـــد مـــن مزایـــا

ــد معــین  تتعلــق أساســا الانتقــادات ــة إبــرام العقــد فــي بل ــاء علــى ظــروف عارضــةبحال لا  ،بن
تكفـي لقیــام رابطــة حقیقیــة وجـادة بــین العقــد وقــانون محـل إبرامــه، حیــث یمكــن للشــخص أن 

أو  ،خلال جواله الخاص أو حاسوبه الشخصـي وهـو یتنقـل مـن دولـة إلـى أخـرى یتعاقد من
الشـبكة الإلكترونیـة فكـرة العولمـة د ، إذ تجسـیتواجد في أماكن لا تخضـع لإقلـیم دولـة معینـة

 مـن تجـري أو تـوطین المعـاملات القانونیـة التـي ،بكل ما یترتب عنها من صعوبة توطینها
فــي العقــود إســناد الرابطــة العقدیــة لقــانون محــل الإبــرام قــد یبــدو ملائمــا ، مــا یجعــل 3خلالهــا

للمعـاملات التـي تـتم عبـر  ، غیـر أنـه لـم یعـد مناسـباوفقـا للطـرق التقلیدیـة الدولیة التـي تبـرم
  .التي لا تسمح طبیعتها بتركیز تلك المعاملات تركیزا مكانیا ،الشبكة الإلكترونیة

ــذلك أن  قــد یــؤدي إلــى  ،إســناد العلاقــة العقدیــة لقــانون محــل تكــوین العقــدیضــاف ل
الإخــلال بــالیقین الــذي ینشــده أطــراف العقــد، لأنــه قــد لا یعــین علــى تحدیــد القــانون الواجــب 

التعاقد من خلال الإنترنت یفترض معه اتصال العقـد أثنـاء إبرامـه بكافـة ، فبسهولةطبیق الت
ــدول المتصــلة بالإنترنــت إلــى تحدیــد مكــان إبــرام العقــد لا یعنــي كــذلك تحدیــد  ، والتوصــل ال

القانون الذي یحكم العقد، ویرجع ذلك بـالطبع لاخـتلاف الـنظم القانونیـة حـول المكـان الـذي 
، هـل هـو مكـان مستضـیف للموقـع أم أنـه مكـان إقامـة البـائع أم 4محلا لإبـرام العقـد یعتد به

                                                             
  .175، ص المرجع السابقبلاق محمد،   1
  .145، ص المرجع السابقخالد عبد الفتاح محمد خلیل،   2
   .118، ص المرجع السابقمحمد ناصر حمودي،  3
  .329، ص المرجع السابقصالح المنزلاوي،  4



 الإلكتروني  التعاقد  قبل  الأعلام  في  هحقل  المستهلك  حماية  آليات:  الثاني   الفصل                الثاني:  الباب
 

335 
 

یقصـــد بــــه مكــــان إقامـــة المشــــتري، ونفــــس الأمـــر نجــــده بالنســــبة للعقـــود التــــي تــــتم بالبریــــد 
  الإلكتروني، فهل یعتد في تكوین هذه العقود بمكان إرسال القبول أم بمكان تسلمه. 

  في الجزائر ضابط تنفیذ العقد - 2
لـذي ترتكـز فیـه مصـالح المتعاقـدین یعتد بقانون تنفیذ العقد بالنظر إلـى أنـه المكـان ا

وتتحـــدد أیضـــا فیـــه مســـؤولیاتهم فـــي حـــال عـــدم تنفیـــذ  ،فیـــه ســـیجني هـــؤلاء ثمـــار تعاقـــدهمو 
ولـــیس بمحــل مـــیلاده، وتعتبـــر  هیتعلـــق بنهایــة مطـــاف العقـــد ویــرتبط بموضـــوعف ،التزامــاتهم

مما یؤكد أهمیة هذا المعیـار فـي تحدیـد القـانون  ،العملیة التعاقدیةتنفیذ أهم مراحل المرحلة 
الواجــب التطبیــق لارتباطــه بمصــالح الأطــراف فــي تنفیــذ العقــد، كمــا أن مصــلحة الدولــة قــد 

أنــه تثــار إلا  .1تكمــن أیضــا فــي تطبیــق قانونهــا علــى العقــود التــي تــم تنفیــذها علــى إقلیمهــا
مــا یســتدعي  ،بشــأن عقــود التجــارة الإلكترونیــةبعــض الصــعوبات عنــد تطبیــق هــذا الضــابط 

أي التـي یكـون محلهـا ذو ، التمییز بین العقود التي تنفذ عبر الخـط وتلـك التـي تنفـذ خارجـه
  .طابع مادي ملموس والتي یكون محلها معنویا غیر ملموس

  مكــان تنفیـذ العقــد ، مـع تطبیــق ضـابطلعقـود التــي یـتم تنفیــذها خـارج الخــطتتناسـب ا
لأنه سیكون في الغالـب مكـان تسـلیم الطلـب أو الخدمـة، رغـم أن ذلـك لا یمنـع مـن إمكانیـة 

أمـا  تنفیذ الالتزامات في أماكن مختلفة ومن ثم سیطرح من جدید مشـكل مكـان تنفیـذ العقـد.
ــالطرق الإلكترونیــةف ،العقــود التــي تنفــذ علــى الخــط التعاقــد حــول المنتجــات ك ،تبــرم وتنفــذ ب

 یــتمهــا تنتقــل كمــا تنتقــل المعلومــات والبیانــات مــن جهــاز حاســوب إلــى أخــر، أن إذ، الرقمیــة
فتثـار فـي  ،علـى حاسـوب المسـتهلكمباشـرة عبر شـبكة الإنترنـت تنزیلها  تسلیمها من خلال

، أو هــو مكــان ، فهــل هــو مكــان موقــع التحمیــل2تنفیــذهــذه الحالــة صــعوبة تحدیــد مكــان ال
لیـة التحمیـل أم مكـان تواجـد الحاسـوب الآلـي المورد، أو مكان المستضـیف الـذي یجـري عم

   .للمستهلك
ــذ تبقــى دائمــا مطروحــة، فقــد یلجــأ إلــى تحایــل المــورد إمكانیــة  فــي تغییــر مكــان تنفی

مـن خـلال إدراج شـرط فـي  ،لكي یحرم المستهلك من الحمایة المقـررة فـي بلـد التنفیـذ ،العقد
العقــد یحــدد بموجبــه مكــان تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة مراعیــا فــي ذلــك تحقیــق مصــالحه، إذ 
                                                             

  .151، ص المرجع السابقخالد عبد الفتاح محمد خلیل،  1
  .332، ص المرجع السابقصالح المنزلاوي،  2
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ومـا یترتـب عنـه مـن  الإشـكال اولتفـادي هـذ، 1یكون قانون هذا المكان أقل حمایة للمستهلك
 الاعتمــــاد علــــى مــــا جــــاء بــــه قــــانون یمكــــن 2ثــــار تمــــس اســــتقرار المعــــاملات الإلكترونیــــةآ

ـــدولي لســـنة  ـــة الأمـــم المتحـــدة للقـــانون التجـــاري ال الیونســتـرال النمـــوذجي الصـــادر عـــن لجن
تعتبــر رســالة البیانــات أرســلت مــن المكــان  «علــى: 15/04حیــث نصــت المــادة  1996

الذي یقع فیـه مقـر عمـل المنشـئ ویعتبـر أنهـا اسـتلمت فـي المكـان الـذي یقـع فیـه مقـر 
مكــان  مــنومنــه فمحــل تنفیــذ العقــود التــي تــتم عبــر شــبكة الإنترنــت  ،»عمــل المرســل إلیــه

  المنشأة الرئیسیة للبائع وهو أیضا مكان إقامة المشتري.
نتوصل في الأخیر وبعد عرض ضوابط تطبیق القانون الجزائري فـي مجـال التجـارة 

قــد الإلكترونیــة، إلــى أنــه ورغــم وضــوحها إلا أن الطــابع الخــاص الــذي یفرضــه مجــال التعا
استیعاب كافة المعاملات، فالمسـتهلك فـي  عنفي بعض الحیان الإلكتروني یجعلها قاصرة 

كثیــر مــن الأحیــان یتعاقــد بشــأن المنتجــات الرقمیــة، وتطبیــق هــذه الضــوابط التقلیدیــة التــي 
ــــار النطــــاق الإقلیمــــي للمعــــاملات  تناســــب مــــع طبیعــــة المعــــاملات لا یتأخــــذ بعــــین الاعتب

   .التي تتم عبر شبكة الإنترنت الإلكترونیة اللامادیة
  
  

  

                                                             
  .155، ص المرجع السابقخالد عبد الفتاح محمد خلیل،  1
مجلــة البحــوث  ،»القــانون الواجــب التطبیــق علــى عقــود التجــارة الدولیــة فــي ظــل العولمــة الاقتصــادیة «بــن أحمــد الحــاج، 2

  .   209، ص 2013 القانونیة والسیاسیة، جامعة مولاي طاهر سعیدة، المجلد الأول، العدد الأول،
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  : الثاني البابخلاصة    
ونـي الإعـلان الإلكتر ینفذ المورد الإلكتروني التزامه بالإعلام قبل التعاقد عـن طریـق 

د، إذ في نقـل المعلومـات المتعلقـة بالسـلعة أو الخدمـة محـل التعاقـالآلیة الفعالة الذي یعتبر 
وذلـك فـي یتم العرض في معظم الأحیان عن طریق الصور كما قد یـتم عـن طریـق فیـدیو، 

الحـالات التـي یكـون المسـتهلك بحاجـة إلـى التعـرف علـى كیفیـة توصـیل الجهـاز أو تشـغیله 
  أو طریقة التعامل معه، وغیرها من الحالات التي تستدعي شرح مراحل أو خطوات معینة.

یجب على المورد الإلكتروني أن یحرص عند وضع الإعلان على مراعاة مصـالح  
المســتهلك، فــلا یجعــل الإعــلان طریقــة مــن طــرق التــرویج فقــط، فــذلك ســیجعله ذو طـــابع 

لجـذب أكبـر عـدد  ،ایجابیـات وممیـزات المـادة الإعلانیـة تجاري بحـت، لأنـه سیسـعى لإبـراز
ر ف ،رباحمن المستهلكین بغیة تحقیق زیادة في الأ ٕ ادة یحاول من خلاله التأثیر على قناعـة وا

ئمـة یجعله یقبل علـى التعاقـد دون أن یمـنح لنفسـه فرصـة للتفكیـر فـي مـدى ملال ،المستهلك
  .محل التعاقد لرغباته

یتعمد المورد أحیانا ذكر بعـض المعلومـات المغلوطـة عـن السـلعة أو الخدمـة، كمـا  
الصـــور علـــى غیـــر حقیقتهـــا، مـــا یجعلهـــا ملفتـــة  قـــد یســـتعمل التكنولوجیـــا الحدیثـــة لإظهـــار

ــا أن الإعــلان كــان تضــلیلیا فــي الوقــت  ــاه وتجــذب للتعاقــد، فیكتشــف المســتهلك لاحق للانتب
ة یلتزم المـورد بـأن یـذكر المعلومـات الصـادقالذي كان ینتظر أن یكون وسیلة للإعلام، لذا 

نـة ؤدي به إبرام العقد عن بیوالواضحة، والتي تساعد المستهلك بالتعرف على المنتوج، ما ی
  من أمره.

ا ینفــذ المــورد الإلكترونــي التزامــه بــالإعلام قبــل التعاقــد الإلكترونــي، جهــل حقیقــة مــ
ســیقبل علیــه فــي العقــد، علــى أن یكــون جهلــه مشــروعا، فــلا یتخــذ موقفــا ســلبیا فــي البحــث 

 ن المـورد عـالموالسؤال لتكوین معرفة مسبقة عن تلـك السـلعة أو الخدمـة، وفـي المقابـل یكـو 
أو مفتــرض فیــه العلــم، وذلــك بــالنظر لعنصــر الاحتــراف لدیــه واعتیــاده التعامــل فــي نفــس 

  السلع یجعله خبیرا بها.
تتحقق فعالیة الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي متـى كـان المـورد قـادرا علـى 

یقدمها إلكترونیـا حتـى تتناسـب مـع  أنتحدید المعلومات الجوهریة الواجب الإدلاء بها،على 
نمط التعاقد، وفي الوقت المناسب لذلك، أي حین یكـون المسـتهلك بصـدد اتخـاذ قـرار إبـرام 
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نمــا یشــترط فهــم محتواهــا، ومــن هنــا تبــرز أهمیــة اللغــة  ٕ العقــد، ولا یكفــي ضــمان العلــم بهــا وا
یجــب أن یحــرص  المســتعملة فــي الإعــلام خاصــة وأننــا فــي مجــال التعاقــد الإلكترونــي، لــذا

ـــوفیر خاصـــیة  ـــه الأم مـــع ت ـــة أو أن یســـتعمل لغت ـــى اســـتعمال عـــدة لغـــات عالمی المـــورد عل
  الترجمة إلى عدة لغات.

یعتبـــر الإعــــلام المســـبق حــــق مــــن حقـــوق المســــتهلك، والمنصـــوص علیــــه بموجــــب 
 التشریع، وأي إخلال من جانب المورد الإلكتروني في القیام به یخوله من ممارسة حقه في

  الخاصــة بـــه الإجـــراءات كالمســـتهلل عـــن التعاقـــد، والـــذي یكــون فعـــالا إذا احتـــرم العــدو 
ومارســه وفــق الضــوابط المقــررة لــه، كمــا یمكــن ممارســة حــق العــدول حتــى فــي الحالــة التــي 
یكتشـف فیهـا المسـتهلك أنـه تسـرع فـي إبـرام العقـد أو أنـه لـم یعـد یرغـب فـي الحصـول علــى 

نــا ة، وترتــب عنـه إعــادة المتعاقـدان إلــى الحالـة التــي كاتلـك الســلعة أو الاسـتفادة مــن الخدمـ
  علیها قبل إبرام العقد، على أن یتم كل ذلك في الآجال المحددة له.

یفقد المستهلك حقـه فـي ممارسـة العـدول عـن التعاقـد فـي حـال فـوات المهلـة المقـررة 
كون امه دون أن یله، إلا أن ذلك لا یفقده حق المطالبة القضائیة لإبطال العقد الذي تم إبر 

عیـوب الرضـا والمتمثلـة أساسـا فـي الغلـط على بینة مـن أمـره، فلـه أن یسـتند فـي ذلـك علـى 
والتـــدلیس، إلا أن ذلــــك ســــیطرح إشــــكالیة القــــانون الواجــــب التطبیــــق علــــى اعتبــــار أنــــه تــــم 

ة دولة واحدة وفي هذه الحال منن یطرف ما یجعله یجمع بین ،إلكترونیا عبر شبكة الإنترنت
  لأنهمــا یكونــان فــي مواجهــة قــانون واحــد ،لا یثــور أي نــزاع حــول القــانون الواجــب التطبیــق

نونین وبالضـرورة إلـى قـا ،تعاقدیة ینتمیان إلى دولتین مختلفتـینالعلاقة الطرفا  كما قد یكون
ف یعبـر عـن رغبـة الأطـراباعتباره  ،سلطان الإرادة أإعمال مبدالرأي الغالب هو ف، مختلفین

قدي في الخضوع له، إلا أن ذلك لم یسلم من النقد بالنظر لعدة اعتبارات منها المركز التعا
نما قد یفرض عل ،للمستهلك الذي قد لا تتاح له فرصة اختیار القانون الواجب التطبیق ٕ یه وا

  من المورد.
لكترونیــة علــى فقــد نــص بموجــب قــانون التجــارة الإ الأمــر، المشــرع الجزائــري حســم

حال من الأحـوال أن تسـلم مـن  والتي لا یمكن بأي ،ضوابط خضوع العقد للقانون الجزائري
   النقد، أو من صعوبات تطرح عند تطبیقها وذلك راجع دائما لنمط التعاقد الإلكتروني.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  خـــــــاتــــمــــةال
 



ـةــــمـــــــــــــــاتـــــــــخـ  
 

340 
 

كمــا یعــود لهــا الفضــل فــي تغییــر  ،قــدمت التجــارة الإلكترونیــة تصــورا جدیــدا للتســوق
للأفـراد، إذ أصـبحت تلبیـة الاحتیاجـات مـن بـین أهـم أولویـات المسـتهلك  يالنمط الاسـتهلاك

  بغــض النظــر عــن مكــان عرضــها أو الطریقــة التــي ســتعتمد فــي تنفیــذ الالتزامــات التعاقدیــة
فلم یعد هناك أي حواجز بین مكان عرض السلع أو الخدمات وبین المستهلك، ولا یقتصـر 
الأمــر علــى ذلــك بــل أنهــا وفــرت العدیــد مــن المزایــا والتســهیلات لكــل شــخص یرغــب فــي 

علــى  فضــاء تجــاري مفتــوحبمثابــة الإلكترونیــة التجاریــة المواقــع  تعتبــرالتعاقــد إلكترونیــا، إذ 
 فلن یتكلف المستهلك عنـاء التنقـل بـین .نیةأي قیود مكانیة أو زمنطاق جغرافي واسع دون 

یتحقـــق لــه ذلـــك دون أن یتحـــرك مــن مكانـــه ودون دفـــع و  ،الأســواق للبحـــث عمـــا یرغــب بـــه
بــــل یكفــــي أن یســــتعمل جهــــاز حاســــوبه الموصــــول بشــــبكة ، مصــــاریف أو تكــــالیف التنقــــل

  الإنترنت.
لواســع للمســتهلكین علــى التجــارة فــي الإقبــال الشــدید وا وغیرهــاهــذه المزایــا ســاهمت 

ذا دون أي وعـي بعواقــب التعاقـد إلكترونیــا أو بالمخـاطر التـي تــرتبط أساسـا بهــ ،الإلكترونیـة
لــم تكــن لهمــا ان المتعاقــدان فــي مجلــس عقــد حكمــي الــذي ســیجمع الطرفــ ،الــنمط التعاقــدي

ــم التعاقــد عبــر  ،فرصــة للتفــاوض ومناقشــة بنــود العقــد لكترونــي الوســیط الإخاصــة إذا مــا ت
ـــذي یغیـــب   احقوقـــ كـــلا الطرفـــانومـــع ذلـــك یترتـــب علـــى  .یـــه تـــدخل العنصـــر البشـــريفال

د ، هذا الأخیر الذي یكون معد مسبقا من طرف المـور والتزامات واجبة التنفیذ بموجب العقد
  ما یجعل احتمال إدراج بعض الالتزامات أو الشروط التعاقدیـة الغامضـة بالنسـبة للمسـتهلك

عــد التعاقـد أنــه كــان محـل اســتغلال لمركــزه التعاقـدي، مــا أدى بــالمورد إلــى والـذي یكتشــف ب
  فرض بعض الشروط المجحفة والتعسفیة.

كـــان لزامـــا علـــى كـــل التشـــریعات التصـــدي لهـــذا الوضـــع، مـــن خـــلال تنظـــیم مجـــال 
التجــارة الإلكترونیــة وفــرض بعــض الالتزامــات علــى المــورد مــن أجــل تــوفیر الحمایــة التــي 

ـــز علاقتـــه یحتاجهـــا المســـت ـــا، والتقلیـــل مـــن حـــدة الاخـــتلال الـــذي یمی هلك المتعاقـــد إلكترونی
ـــنص  التعاقدیـــة مـــع المـــورد، وفـــي المقابـــل تراعـــى مصـــالح كـــلا الطـــرفین حتـــى لا یكـــون ال

واقعـا  ضـحتالتـي أو  ،القانوني سـببا فـي عـزوف الأطـراف عـن ممارسـة التجـارة الإلكترونیـة
  .مفروضا لا یمكن تجاهله
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یفرضـــه  ،نترنـــتلكترونـــي المتعاقـــد عبـــر شـــبكة الإبحمایـــة المســـتهلك الإالاقـــرار إن 
 المركز التعاقدي للمسـتهلك باعتبـاره الطـرف الضـعیف الـذي یفتقـد للمعرفـة والخبـرة، ویكـون
مضـطرا لإبـرام العقـد، كمـا تفرضـه أیضـا طبیعـة ونمـط التعاقـد، مـا جعـل معظـم التشــریعات 

قـة اللاحو السـابقة  تینالمـرحلرحلـة التعاقدیـة وكـذا توسع في نطاق الحمایة، لتمتد وتشـمل الم
  لها.

تتمثــل الحمایــة القبلیــة مــن خــلال الاعتــراف بحــق المســتهلك فــي إبــرام العقــد، وهــو  
علـــى بینـــة بكـــل مــــا ســـیقبل علیـــه، فهــــي تســـاهم فـــي صـــدور رضــــاء ســـلیم وصـــحیح مــــن 

ومعرفتـــه  ،بشـــأنهاحقیقـــة الســـلعة أو الخدمـــة التـــي ســـیتعاقد ل المســتهلك، مـــن خـــلال معرفتـــه
، وكذا الالتزامات التي سـتقع علـى عاتقـه. یتحقـق كـل ذلـك مـن للطرف المقابل له في العقد

 خلال فرض الالتزام بالإعلام قبل التعاقد على عاتق المورد الإلكتروني.
تق ، لا یعـد الالتـزام الوحیـد المفـروض علـى عـارغم أن الالتزام بالإعلام قبـل التعاقـد

كــل بإذ یــتم بموجبــه الإدلاء  ،أهــم ركیــزة لحمایــة المســتهلك یعــد هإلا أنــنــي، المــورد الإلكترو 
ه فـي والتـي قـد یكـون لهـا تـأثیر علـى قـرار  ،البیانات والمعلومات المتعلقة بالسـلعة أو الخدمـة

مـن خـلال  ،العـالم الافتراضـي التعاقـد فـيالمسـتهلك  حـین یختـارخاصـة التعاقد من عدمه، 
أبرزهــا  مخـاطر عدیـدة، ومـا یفرضـه ذلـك مـن ،العقـد لإبـراملات اسـتعمال تكنولوجیـا الاتصـا

قـع ولا یعلم إن كان موجودا فعلا أم أنه عبارة عـن مو  ،تعامل مع مورد مجهول بالنسبة لهال
یعتبـــر مـــن أهـــم  ، كـــل ذلـــكبالإضـــافة إلـــى غیـــاب المعاینـــة المادیـــة لمحـــل التعاقـــد، وهمـــي

  .بنمط التعاقدأساسا مبررات فرض الالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني والمرتبطة 
تسـاهم فـي ، والـذي التعاقدیـة للطـرفینمراكـز ال یقل أهمیة عن ذلك الاختلال فـي لا 

ذا هـ ،المعرفة بمحـل التعاقـدو الاقتصادیة والخبرة و  الفنیة منها تحقیقه عدة عوامل ومسببات،
بـالإعلام وفـق مـا هـو مطلـوب منـه، خاصـة إذا یقل حـدة كلمـا نفـذ المـورد التزامـه  الاختلال

   .كان هذا الأخیر یتعامل في بعض المنتوجات التي تعتبر نتاج التطور التكنولوجي
تتمثل في نقله من  ،للمستهلك مهمةغایة  ،الالتزام بالإعلام قبل التعاقدتقریر یحقق 

لتستنیر إرادته قبل أن  ،العلم بالسلعة أو الخدمة التي سیتعاقد بشأنهاحالة الجهل إلى حالة 
بغض النظر عما أثاره الالتزام بالإعلام قبل وذلك ، التصرف من عدمه إبرامیتخذ قراره في 
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ضرورة الاعتماد علـى بفیمكن القول  .التعاقد من اختلافات فقهیة فیما تعلق بتحدید طبیعته
یتحقـق متـى و لإضفاء الطابع غیر العقدي لـه، نفیذ الالتزام بالإعلام م فیها تالمرحلة التي یت

إلا  .كأصـل عـام النتیجـةفیـذه دون إلزامـه بسعى المورد من خلال بذل الجهد والعنایة في تن
تتمیــز بالجــدة أو تعامــل المــورد بشــأن ســلعة أو خدمــة یــرتبط ب ،أن ذلــك یــرد علیــه اســتثناء

وكــذا فـــي حالـــة  ،علـــى نطــاق واســـع مــن المســـتهلكینالتـــي یفتــرض فیهـــا الجهــل و  ،الحداثــة
یــتم إذ  ، إضــافة إلــى حالــة التعامــل مــع مــورد متخصــصتمیزهــا بدرجــة معینــة مــن الخطــورة

  ین الاعتبار النتیجة المرجوة منه.خذ بعالأفیها 
یـذ الإقرار بضرورة إدلاء المورد بالمعلومات المتعلقة بمحـل التعاقـد فـي إطـار تنفإن 

ت ، سـواء كانـیقتـرب ویتشـابه مـع عـدة التزامـات أخـرىم قبل التعاقـد، یجعلـه الالتزام بالإعلا
، أو والالتـزام بالتعــاونكـالالتزام بالاســتعلام  هـذه الأخیــرة تقـع علــى عـاتق كــلا طرفـي العقــد،
ییــز التم ، إلا أنالنصــیحةالالتــزام بالتحـذیر و أن تنفیـذها یقتصــر علــى المـورد فقــط كــالالتزام 

تبـرز  بینهم، ومـن ذلـك ختلافانقاط عدة من التوصل إلى  الالتزامات یمكنهذه بینه وبین 
  للالتزام بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني.الخاصة  الذاتیة

، إذ الإلكترونــي یحــدد طرفــي العقــد النطــاق الشخصــي للالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد
 كـزهمر واعتبـارات ومـن أبرزهـا یكون المستهلك دائنا بتنفیذ الالتزام، وذلك راجع لعـدة عوامـل 
ـــة مـــع المـــورد، یكـــون  ـــز بالضـــعف مقارن ـــذي یتمی ـــدي ال ـــذ الالتـــزامالمـــورد التعاق    مـــدینا بتنفی

، والتـــي ه ملمـــا بالمعلومـــات التـــي یحتاجهـــا المســـتهلكتـــجعلالتـــي تمتعـــه بصـــفة الاحتـــراف ل
ً علـــى مـــا قـــدم لـــه قـــرار التعاقـــد مـــن عدمـــه،  تســـاهم فـــي اتخـــاذه مـــن فیؤســـس قناعتـــه بنـــاء

   معلومات.
ً علـى نـوع المعلومـات التـي یجـب الإدلاء   أما تحدید نطاقه الموضوعي، فیكون بناء

، لأنهـا نسـبیة تختلـف مـن والتي حددها المشرع الجزائري على سبیل المثال لا الحصربها، 
  ، إلا أنهـا إجمـالا تتعلـق بمجـالین اثنـین، فمنهـا مـا هـو مـرتبط بمحـل التعاقـدأخـرإلـى  منتوج

درایـــة بالســـمات  ، فـــلا یكفـــي أن یكـــون المســـتهلك علـــىهـــو مـــرتبط بـــالمورد ذاتـــه مـــا منهـــاو 
الأساسیة للسعلة أو الخدمة، وما تعلق بها من خصـائص ومكونـات فقـط، إذ لا تقـل أهمیـة 
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عنها المعلومات التي تعرفه بالشخص المتعاقد معه وكیفیـة الوصـول والتواصـل معـه، وكـذا 
  مات اتجاه المستهلك.معرفة ما یترتب علیه من التزا

یعتبــر الإعــلان الإلكترونــي مــن أهــم الأســالیب والآلیــات التــي یعتمــدها المــورد فـــي 
ع تنفیذ التزامه بالإعلام قبل التعاقد الإلكتروني، فیبـرز مـن خلالـه ممیـزات وخصـائص السـل

ن ٕ كــان اللجــوء  والخــدمات محــل العــرض التجــاري، مــع تحدیــد الجهــة المعلنــة أي المــورد. وا
إلى الإعلان عادة ما یـرتبط بـالترویج للمنتجـات بغـرض تعریـف المسـتهلكین بهـا لزیـادة فـي 
المبیعــات وتحقیــق للأربــاح، مــن خــلال مــا یســتعمل مــن عبــارات وصــور وبعــض شــهادات 

  الخبراء للتأثیر على قناعة المستهلك، وفي قراره بالشراء أو الاستفادة من الخدمة.  
براز الایجابیـات مسـموح بـه باعتبـار أن الإعـلان لـه طـابع تجـاري   ٕ ن كان المدح وا ٕ وا
ـــى عـــدم  ـــه، إذ یجـــب أن یحـــرص المـــورد الإلكترونـــي عل ـــك لا یكـــون علـــى إطلاق إلا أن ذل

لـى المبالغة في الوصف، حتى لا یكون إعلانه تضلیلیا یعرضه للمساءلة القانونیة استنادا إ
ي القواعــد التجاریــة بصــفة عامــة، لأن المشــرع الجزائــري لــم النصــوص القانونیــة المطبقــة فــ

 ینص على الإعلان التضـلیلي فـي قـانون التجـارة الإلكترونیـة، رغـم أن هـذه الأخیـرة  تعتبـر
مجـالا خصـبا لممارسـة التضـلیل، واكتفـى فقـط بالإشـارة علـى أن لا تكـون شـروط الاســتفادة 

  من العرض التجاري مضللة.
ن، حـین ینقـل المسـتهلك مـن حالـة الجهـل إلـى حالـة العلـم بمـا تتحقق فعالیة الإعـلا 

 سـیقبل علیـه إذا قــرر التعاقـد. علــى أن یـتم تقدیمـه بطریقــة تراعـى فیهــا الضـوابط المتعــارف
علیها في التشریعات والتنظیمـات المتعلقـة بـالإعلان بصـفة عامـة، فیتحـرى المـورد الصـدق 

ذهن المستهلك عن السـلعة محـل العـرض   والوضوح وهما كفیلان بتكوین صورة تقریبیة في
أن  أخذا بعین الاعتبار غیاب المعاینـة المادیـة لهـا، وكـذلك الأمـر بالنسـبة للخـدمات  فعلیـه

یتجنب المبالغة أو الكذب، الذي یهدف من خلالـه لإبـراز خصـائص وممیـزات قـد لا تتـوفر 
  ن.فیها، أو أنها موجودة ولكن لیست بذات الوضع الذي تم  في الإعلا

الضــــوابط  مجموعــــة مــــنب مقیــــد ،الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــد الإلكترونــــي تنفیــــذ
والشـــروط، أمـــا الشـــروط فهـــي مرتبطـــة بكلـــى طرفـــي التعاقـــد وفـــي غیابهـــا لا یقـــوم الالتـــزام 

أن یكــون المسـتهلك جــاهلا  بـالإعلام، وتتعلــق إجمـالا بــالعلم بالسـلعة أو الخدمــة، إذ یشـترط 
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وعا ومبررا، وفي المقابل یكون المورد عالم أو مفتـرض فیـه العلـم، بمحل التعاقد جهلا مشر 
  وذلك بالنظر لعنصر الاحتراف لدیه.

علــى نـــوع فقــط لا تقتصــر والتـــي  ،تفــرض علــى المــوردف الالتـــزام تنفیــذضــوابط أمــا 
ن یجب العلم بهـا أو ثانویـة یمكـو اعتبارها جوهریة مدى و   تقدم للمستهلكسالمعلومات التي 

نما یستلزم الأمر أن یتم تقدیمها وفـق الـنمط الـذي تـم اختیـاره للتعاقـد تجاهلها، ٕ یعقـل  فـلا ،وا
ـــل المعلومـــات  أن یكـــون ـــي نق ـــا فـــي حـــین أن الوســـیلة المســـتخدمة ف ـــةتكـــون إلكترونی  تقلیدی

ـــد التقلیـــدي، ـــد العـــادي مـــثلا أو أن تنقـــل  وتتناســـب مـــع التعاق ـــتم إرســـالها عبـــر البری كـــأن ی
 یعتمـد المـورد علـى الوسـائل والآلیـات الإلكترونیـةبل یجـب أن   بالهاتف وغیرها من الطرق

  وغیرها. أو أن ترسل عبر البرید الإلكتروني، في الموقعكأن تكون على دعامة ثابتة 
تـــم متـــى  ،یر إرادة المســـتهلكتنـــو المـــورد فعالـــة لتكـــون المعلومـــات التـــي یـــدلي بهـــا  

مـع  ،فـي وقـت سـابق علـى التعاقـدعرضها على الموقـع أو إرسـالها عبـر البریـد الإلكترونـي 
ولا یجـد أي صـعوبة للإطـلاع  ،ضمان وصول العلم بها حین  تكـون فـي متنـاول المسـتهلك

مجــال  وأننـا فـيومـن هنـا تبــرز أهمیـة اللغـة المسـتعملة فـي الإعــلام خاصـة  ،وفهمهـا علیهـا
 فــإذا لــم یــتم تحدیــد النطــاق الجغرافــي للعــرض ففــي هــذه الحالــة ســیكون ،التعاقــد الإلكترونــي

، لـذا یجـب أن یحـرص المـورد علـى اسـتعمال عـدة لغـات عالمیـة أو مفتوحا على كل الـدول
وبهــذا لــن تفــرض علــى  ،أن یســتعمل لغتــه الأم مــع تــوفیر خاصــیة الترجمــة إلــى عــدة لغــات

لضـــمان فهـــم محتـــوى المعلومـــات التـــي  ،تتـــاح لـــه فرصـــة الاختیـــارو المســـتهلك لغـــة معینـــة 
  والتي ستعرض ضمن إعلان إلكتروني تجاري. یفترض فیها الوضوح والصدق

دي قـد یـؤ  ،واجبه في إعـلام المسـتهلك قبـل التعاقـدالإلكتروني المورد أما إذا لم ینفذ 
كـان أنـه  لاحقـا یكتشف ما یجعله بهذا الأخیر لإبرام العقد عن جهل بمحل العقد وشروطه،

ــأثره الشــدید نتیجــة منــدفعا فــي ابــرام العقــد،  لا مــن صــور وعبــارات  بمــا ورد فــي الإعــلانلت
فــــي الاحتیالیـــة التضـــلیلیة  الطـــرقأنــــه اســـتعمل ، أو تلـــك الســـلعة أو الخدمـــة واقـــعتعكـــس 

مـن مكـن تبفضل التطورات التكنولوجیة التي بطریقة سهلة و أصبحت متاحة عرضه، والتي 
الأمـر إرادة واعیـة، دون  ، ما جعل تعاقد المستهلكولون مغایروشكل ار السلعة بحجم إظه

   .حمایته في هذا الوضعتقریر آلیات لالذي یستدعي 
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الآلیـــات المقــــررة لمصــــلحة أهــــم مــــن  یعتبـــر حــــق العـــدول عــــن التعاقــــد الإلكترونـــي
  وكذا لنمط التعاقد ومـا یفرضـه مـن خصـائص وممیـزات بالنظر لمركزه التعاقدي ،المستهلك

العقــد بعیــدا عــن تــأثیر الإعلانــات  فرصــة الــتمعن فــي بنــود فحــق العــدول یمــنح للمســتهلك
نهـــاء اســـتقرار المعاملـــة أو إبالتـــالي یســـتطیع اتخـــاذ قـــراره إمـــا بإبقـــاء العقـــد و و الإلكترونیـــة، 

  مــل أي جــزاءات أو غرامــات لتصــرفهالرابطــة العقدیــة والتحلــل مــن الالتزامــات دون أن یتح
ع فــي نطــاق یعــدم التوســالمقابــل یجــب وفــي  ،ذلكلتقــدیم مبــرر لــدون الحاجــة یمارســه  فهــو

الـذي قـد و  ،العلاقـة هـذه فـي الطرف الثـانيلمصلحة مراعاة تطبیق حق العدول عن التعاقد 
  المستهلك في ممارسة حقه.تعسف  منتضرر ی

حقــوق فتراعــى  ،مصــالح الطــرفینبــین تــوازن ال یمكــن للعــدول عــن التعاقــد أن یحقــق
بـرم العقـد دون تفحــص مـادي للمبیـع واكتفــى فقـط بالمعلومــات أي ذالمسـتهلك الإلكترونـي الــ

ستلحقه عـدة خسـائر الذي  الموردالمقابل یجب مراعاة مصلحة وفي  ،الموردالتي قدمها له 
للهــلاك الــذي قــد یــؤدي مادیــة مــن جــراء إعــادة المنتــوج إلیــه، ومــع إمكانیــة تعــرض الســلع 

 وفـي ذلـك أو خسـارتها لعـدم صـلاحیتها، كلیا أو جزئیا فیكون ملزما بإنقـاص ثمنهـا لإتلافها
  ضمان لاستقرار المعاملات.

لاتفـاق الأطـراف  هیتركـدون أن  ،العدول عن التعاقـد حقتنظیم المشرع  یتعین على
مـا یجعــل المــورد  ،الطــرفینطرح مجـددا مشــكل الاخـتلال فــي التـوازن العقــدي بـین ســی فـذلك

یفرض بعض الشروط والأحكام التي تتناسب مع مصالحه، خاصة فیما یتعلـق بالمـدة التـي 
وما علـى المسـتهلك  وكذا السلع والخدمات التي تخضع له ،العدولحق یمكن فیها ممارسة 

 إجحــاف فیــه ، والمؤكــد أن تــرك المســألة یحكمهــا الاتفــاق بــین طرفــي العقــدإلا الخضــوع لــه
  .وقیمته فعالیته للمستهلك، ما یفقد حق العدول

الــذي یكتشــف بعـــد  ،تعتبــر الــدعوى القضــائیة آلیــة أخــرى مقـــررة لحمایــة المســتهلك
 همـا أدى إلـى وقوعـ ،فوات مدة العدول عن التعاقد أن إرادتـه كانـت معیبـة وقـت إبـرام العقـد

 یتعمــد كمــا قــد .بصــحة أمــر معـین فــي حــین أنــه غیـر ذلــك اوهمــرتــب فــي ذهنـه  ،فـي غلــط
 فیكــون ،الطــرق الاحتیالیــة لدفعــه للتعاقــد هنتیجــة اســتعمال ایقاعــه فــي الغلــطالطــرف الثــاني 

  حینها المستهلك ضحیة تدلیس ممارس علیه.
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ــذان یمكــن تصــور وقوعهمــا فــي  یعتبــر الغلــط والتــدلیس مــن أكثــر عیــوب الإرادة الل
واســتناد المســتهلك علــى  غــبن)،وال الإكــراهالتعاقــد الإلكترونــي علــى عكــس العیــوب الأخرى(

عاقـد أحدهما للمطالبة بإبطال العقد یندرج ضمن الحمایة التي توفرها القواعد العامة لأي مت
مــا یجعلهــا لا تتمیــز بــأي طــابع خــاص، كمــا یحــق لهــذا الأخیــر متــى لحقــه  ،عیبــت إرادتــه

 الــذي الضــرر جبــر المطالبــة بــالتعویض الــذي یــتم تحدیــده وفقــا لمــا یتناســب مــعمــا ضــرر 
  له. تعرض

القـانون الواجـب التطبیـق علـى  إشـكالا حـول إلى القضاءالمستهلك یطرح حق لجوء 
ولا یخضــعان  ،إلــى دولــة واحــدة ن لا ینتمیــاني الحالــة التــي یجمــع فیهــا بــین طــرفیفــ ،العقــد

لاتسـاع نطـاق التعامـل راجـع ذلـك و  بكثـرة،هذا التصـور ممكـن وقوعـه ، و لنظام قانوني واحد
علـى أحـدث مـا تنتجـه التكنولوجیـا اهتمام المستهلكین للحصـول عبر شبكة الإنترنت وزیادة 

  .خر ما یطرح في الأسواقوآ
وحدد الحالات التي یطبـق فیهـا القـانون الجزائـري  ،المشرع الجزائري إلى ذلك تطرق

كمــا هــو  ،قــانون الإرادةلــم یتــرك المجــال لتطبیــق ا، و معنویــا أو طبیعیــكــان الشــخص ســواء 
یحملـه مـن تعسـف فـي حـق  یمكـن أنلمـا  متعارف علیه في القانون الدولي الخـاص، وذلـك

المسـتهلك الــذي قــد یجــد نفســه أمــام قــانون یجهــل أحكامــه ولا یضــمن لــه الحمایــة التــي كــان 
  سیتمتع بها في قانون الداخلي.

حمایــة  ،الإلكترونــيلاك الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد فــي عقــد الاســته فــرض یعتبــر
الــذي اختــار التعاقــد عبــر شــبكة الإنترنــت رغــم مــا تحملــه مــن  فعلیــة للمســتهلك الالكترونــي

 إلیـهمخـاطر، علـى أن یـتم تنفیـذه وفـق آلیـات وضـوابط تضـمن وصـول المعلومـات اللازمـة 
ذلك  ومن ،، فیساهم بذلك في تنویر إرادته قبل إبرام العقدقة والوقت المناسبین لذلكبالطریو 

  یتحقق الغرض المنشود منه.
   والنتائج المتوصل إلیها نبدي مجموعة من الاقتراحات: لموضوعا وبعد دراسة

 ضرورة النص علـى الالتـزام بـإعلام المسـتهلك قبـل التعاقـد الإلكترونـي فـي قـانون -
 بـهعلى عكس ما جاء  ،قائم بذاتهو مستقل  التزامأنه على التجارة الإلكترونیة بشكل واضح 

  .05-18 رقم قانونالمشرع في 
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لى المستهلك أن یكون حریصا وواعیا حـین یتعامـل إلكترونیـا، ویتجنـب المواقـع ع -
وتمتنع عن تقدیم المعلومات التي تساهم في التواصل  ،التي لا تفصح عن شخصیة المورد

أو  الوصول إلیه، فمثل هذه التصرفات من شأنها أن توحي إلى أن هذه المواقـع وهمیـة أو 
  غیر جادة، ویزید احتمال تعرضه للنصب والاحتیال. 

ص المشرع على ضرورة إعلام المستهلك بشروط التعاقد إلا أنه لم یتطرق إلـى ن -
ـــى الإشـــارةوكـــذا عـــدم  ،هـــذه الشـــروط تعســـفیة حالـــة كـــون ـــة مواجهتهـــا مـــن طـــرف  إل طریق

  المستهلك حتى یضمن حقوقه، وهذا الأمر لم یكن منتظرا في قانون التجارة الإلكترونیة.
ولا یتـرك للاختلافـات  ،ضرورة وضع أسس ومعاییر ثابتة لتحدید طبیعة الإعلان -

الآثـــار المترتبـــة عـــن تراجـــع المـــورد فـــي الفقهیـــة وذلـــك حتـــى یـــتمكن المســـتهلك مـــن معرفـــة 
  مضمونه یشكل أحد حقوقه المستهلك. أن، باعتبار إعلانه

 باعتبـاره مـن أهـم الضـمانات ،حق المستهلك في العـدول عـن التعاقـدالنص على  -
 التـي تقـرر مـنسـیفقد الغایـة  فـذلك لاتفـاق الأطـراف،عـدم تركـه ته، لـذا یجـب المقررة لحمای

  الخصوص: وجهوأن یتضمن  أجلها
  * تحدید إجراءات ممارسة حق العدول والشكلیات الواجب اتباعها

أن یمـارس یمكـن للمسـتهلك و الأولـى تكـون قصـیرة  ،ن للعـدولاضرورة تحدید مدت* 
ول المـدة الثانیـة أطـ وتكـون ،قـد أخـل بالتزامـهد الإلكترونـي یكون المـور دون أن  حقه خلالها

  عدوله.، على أن یبرر المستهلك سبب منها
فــي إعــادة الــثمن  یماطــلرفض أو ء علــى المــورد الــذي قــد یــ* تقریــر عقوبــة أو جــزا

  للمستهلك الذي سبق وأن أعاد له السلعة أو تنازل عن الخدمة.
رة الإلكترونیـة لـم یكـن فـي المتعلـق بالتجـا 05-18وأخیرا یمكن القول أن قانون رقم 

بـالنظر إلـى المـدة  ،المشـرع تفادیهـا مستوى التطلعات لمـا ورد فیـه مـن نقـائص كـان بإمكـان
  التي استغرقت لإصداره إذا ما قارناها بالتشریعات التي كانت سباقة في هذا المجال.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قــــائــــمة  
  الـــمــراجع

 



عــراجــة المــمــائــق  
 

349 
 

 :باللغة العربیة  
  بــــــــــــأولا: الكت

  -اســـتراتیجیات التطبیـــق فـــي المؤسســـةو مفـــاهیم  –إبـــراهیم بختـــي، التجـــارة الالكترونیـــة  -1
 .2005 ،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر

ـــز داود،إ -2 ـــد العزی ـــة المســـتهلك فـــي مواجهـــة الشـــروط التعســـفیة، دراســـة  بـــراهیم عب حمای
  تحلیلیــة مقارنـــة فــي ضـــوء نظریتـــي عقــود الإذعـــان وعقـــود الاســتهلاك، دار الجامعـــة الجدیـــدة

 .2014، سكندریةالإ
حــــق المشـــتري فــــي فســـخ العقــــد المبـــرم بوســــائل أبـــو الخیــــر عبـــد الــــونیس الخویلـــدي،  -3

 .2006الإسكندریة، الاتصال الحدیثة، دار الجامعة الجدیدة، 
 .2002أحمد خالد العجلوني، التعاقد عن طریق الانترنت، دار الثقافة، عمان،  -4
  علــي الزعبــي، التسـویق الإلكترونــي فــي القــرن الواحــد والعشــرینو  أحمـد صــالح النصــر  -5

 .2019دار البارودي، بیروت، 
، دار -قارنـــةم دراســـة-ترونـــي،حمایـــة المســـتهلك فـــي التعاقـــد الإلكأســـامة أحمـــد بـــدر،  -6

 .2005 ،الجامعة الجدیدة، الإسكندریة
 .2015أسامة خیري، الرقابة وحمایة المستهلك، دار الرایة، عمان،   -7
ــدولي الخــاص، الجزائــري، تنــازع القــوانین،  -8   ، دار هومــة1 جاعــراب بلقاســم، القــانون ال

 .2003الجزائر، 
رنــة مــع اراســة مقد –العقــد حمایــة المســتهلك أثنــاء تكــوین الســید محمــد الســید عمــران،  -9

  عیــة، بیـــروتالـــدار الجام ،-دراســة تحلیلیــة وتطبیقیـــة للنصــوص الخاصـــة بحمایــة المســتهلك 
2003 . 

، منشــورات -ترونــي فــي القــانون المقــارنالعقــد الإلك -إلیــاس ناصــیف، العقــود الدولیــة -10
 .2009، الحلبي الحقوقیة، بیروت

دراســة  –ترونیــة عبــر شــبكة الإنترنــت أمــانج رحــیم أحمــد، التراضــي فــي العقــود الإلك  -11
  .2006، دار وائل، عمان، -تحلیلیة
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دار  -راسـة مقارنـةد–أنور یوسف حسـین، ركـن الخطـأ فـي المسـؤولیة المدنیـة للطبیـب  -12
 .2014الفكر والقانون، القاهرة، 

  .2003أنور طلبة، نفاذ وانحلال البیع، دار الكتب القانونیة، مصر،  -13
ـــي القـــانون المـــدني الأردنـــي، دراســـة مقارنـــة بالفقـــه  -14 ــوـر ســـلطان، مصـــادر الالتـــزام ف أن

 .2005، الاصدار الثاني، دار الثقافة، عمان، -سلاميلإا
بوشـــارب أمـــال، حمایـــة المســـتهلك مـــن الشـــروط التعســـفیة فـــي عقـــود الاســـتهلاك، دار  -15

 .2018الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
 عمـــان، الدعایـــة والإعـــلان والعلاقـــات العامـــة، دار النفـــائسجاســـم رمضـــان الهلالـــي،  -16

2013. 
المطـول فـي القـانون ترجمة وتحقیق: منصور القاضي، فیصـل كثلـوم)،  جاك غستان،( -17

 .2002المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، یة، الطبعة الثان ،-تكوین العقد –المدني 
دراســة  -دة عبــر شــبكة الأنترنــت البیــع الإلكترونــي للســلع المقلــجمــال زكــي الجریــدلي،  -18

 .2008، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، -فقهیة مقارنة
ا حامد محمد شـبیب الجبـوري، أهمیـة الالتـزام بـالعقود وضـماناتها للحقـوق التعاقدیـة وفقـ -19

 .2018للقزانین المدنیة العربیة، شركة دار الأكادیمیون للنشر والتوزیع، الأردن، 
ي، حمایـة المسـتهلك ( الحمایـة الخاصـة لرضـا المسـتهلك فـي حسـن عبـد الباسـط جمیعـ -20

 .1996عقود الاستهلاك)، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
ـــــي  -21 ـــــب الفن ـــــع، المكت ـــــزام بالإفضـــــاء بالصـــــفة الخطـــــرة للمبی ـــد ســـــعد، الالت حمـــــدي أحمــ

  .1999 ،مصر للإصدارات القانونیة،
 القــــاهرة خالــــد جمــــال أحمــــد، الالتــــزام بــــالإعلام قبــــل التعاقــــد، دار النهضــــة العربیــــة،  -22

2008. 
خالـــد عبـــد الفتـــاح محمـــد خلیـــل، حمایـــة المســـتهلك فـــي القـــانون الـــدولي الخـــاص، دار  -23

  .2009الجامعة الجدید، الإسكندریة، 
مصطفى فهمي، النظام القانوني للتوقیع الالكتروني في ضوء التشـریعات العربیـة  خالد -24

 .2007، سكندریةالإ، والاتفاقیات الدولیة، دار الجامعة الجدیدة
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لجـــامعي  دار الفكـــر ا ،-دراســـة مقارنـــة-الإلكترونـــيبـــراهیم، ابـــرام العقـــد إخالـــد ممـــدوح  -25
 .2006الإسكندریة، 

دار  الطبعـــة الثانیـــة،، -راســـة مقارنــةد-لكترونـــيالإابـــرام العقــد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -26
 .2011الإسكندریة، ، الفكر الجامعي

  -دراســة مقارنــة–هلك فــي المعـاملات الإلكترونیــة ، حمایــة المســتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -27
 . 2007سكندریة، الإالدار الجامعیة، 

، (عقـــد 4خلیـــل أحمـــد حســـن قـــدادة، الـــوجیز فـــي شـــرح القـــانون المـــدني الجزائـــري، ج  -28
 .2000البیع)، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

 .2009للمنتج، دار هومة، الجزائر، زاهیة حوریة سي یوسف، المسؤولیة المدنیة  -29
ـــد الرحمـــان -30 ـــوع، دار الكتـــب العلمیـــة، زهـــر الـــدین عب   مقاصـــد الشـــریعة فـــي أحكـــام البی

 .2009بیروت، 
  اتزیاد خلیف العنزي، المشكلات القانونیة لعقود التجـارة الالكترونیـة، (مـن حیـث الاثبـ -31

 .2010وتحدید زمان ومكان العقد)، دار وائل، عمان، 
ـــة الصـــناعیة، ســـائد أحمـــ -32 ئصـــها، إجـــراءات مفهومهـــا، خصا-د الخـــولي، حقـــوق الملكی

 .2004جدلاوي للنشر، عمان، مدار  -تسجیلها
ـــة، المؤسســـة   -33 ـــي إطـــار تنظـــیم التجـــارة الإلكترونی ـــة، ف ـــود الإلكترونی ـــون، العق ســـمیر دن

  .2012الحدیثة للكتاب، لبنان، 
دراســة  -الحدیثـة الاتصـال تقنیـات عبـر التعاقـدسـمیر حامـد عبـد العزیـز الجمـال،   -34

  .2006، نهضة العربیة، القاهرة، دار ال -مقارنة
 .2005سمیر عبد السمیع الأودن، العقد الإلكتروني، منشأة المعارف، الإسكندریة،  -35
  القـــاهرة، العربیــةســهیر منتصــر، الالتــزام بالتبصــیر فـــي العقــود المدنیــة، دار النهضــة  -36

1990. 
ـــة  شـــریف  -37 ـــود الإلكترونی ـــام، محفظـــة النق ـــة مســـتر  –محمـــد غن  دار الجامعـــة ،-قبلیةؤی

 .2007سكندریة، الجدیدة، الإ
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  انعمـ ،دار دجلـة ، -شیرزاد عزیز سـلیمان، عقـد الإعـلان فـي القـانون، دراسـة مقارنـة -38
2008. 

ــــود التجــــارة الإلكترونیــــة -39 ــــق علــــى عق ــــانون الواجــــب التطبی دار  ،صــــالح المنــــزلاوي، الق
 .2006 ،الإسكندریة ،الجامعة الجدیدة

طـارق عجیـل، المطــول فـي شـرح القــانون المـدني فـي عقــد البیع(دراسـة معمقـة ومقارنــة  -40
  الحقوقیـــة، بیـــروت منشـــورات زیـــن ،-نعقـــاد العقـــدا -بالفقـــه الغربـــي والاســـلامي، الجـــزء الأول

2013. 
لكترونیة، دار النهضة طاهر شوقي مؤمن، عقد البیع الالكتروني، بحث في التجارة الا -41

 .2007العربیة، القاهرة، 
طرح البحور علي حسـن، عقـود المسـتهلكین الدولیـة مـا بـین قضـاء التحكـیم و القضـاء  -42

 .2007 الوطني، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،
 .2001طوني میشال عیسى، التنظیم القانوني لشبكة الانترنت، لبنان،  -43
  عمـــان ،الحمایـــة القانونیـــة للمســـتهلك، دار الثقافـــة للنشـــر ،عـــامر قاســـم أحمـــد القیســـي -44

2002. 
 .2008 دار الثقافة، عمان،عامر محمود الكسواني، التجارة عبر الحاسوب،  -45
ـــي الحقوقیـــة -46 ـــر الإنترنـــت، منشـــورات الحلب ـــد عب ـــرام العق   عبـــد الباســـط جاســـم محمـــد، إب

 .2010بیروت، 
رح القــانون المــدني الأردنــي، آثــار عبـد الرحمــان أحمــد جمعــة الحلالشــة، الــوجیز فـي شــ -47

 . 2006، دار وائل، عمان، الحق الشخصي، "أحكام الالتزام"
عبــــد الرحمــــان بــــن صــــالح الأطــــرم، الوســــاطة التجاریــــة فــــي المعــــاملات المالیــــة، دار  -48

 .1995اشبیلیا، الریاض، 
ـــعب الإیمـــان، ج  -49   دار لبنـــان للنشـــر، لبنـــانالطبعـــة الثانیـــة، ، 2عبـــد الســـلام یاســـین، شُ

2018. 
ارة عبد الفتاح بیومي حجـازي، التجـارة الإلكترونیـة وحمایتهـا، الكتـاب الأول، نظـام التجـ -50

 .2004الإلكترونیة وحمایتها مدنیا، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
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 .2000عزیز العكیلي، الوجیز في شرح القانون التجاري، دار الثقافة، عمان،  -51
فـي الفقـه الاسـلامي، (دراسـة مقارنـة مـع الفقـه عصمت عبد المجید بكـر، نظریـة العقـد  -52

 .2009القانوني والقوانین المعاصرة، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -53 العربیــة، دار الكتــب  فــي القــوانین المدنیــة ، نظریــة العقــدــــــــــــــــــ

 .2015العلمیة، بیروت، 
ـــة، التراضـــي، التعبیـــر عـــن الإرادة  ،عـــلاء محمـــد الفـــواعیر -54 دراســـة -العقـــود الإلكترونی

 .2014ار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، د -مقارنة
علي فتاك، حمایة المستهلك وتـأثیر المنافسـة علـى ضـمان وسـلامة المنـتج، دار الفكـر  -55

 2014الإسكندریة، الجامعي، 
ــــي، الالتزامــــات  -56 ــــي فیلال ــــدا–عل ــــة العامــــة للعق   مــــوفم للنشــــر لطبعــــة الثالثــــة،ا، -لنظری

 .2013الجزائر، 
علــي محمــد أحمــد أبــو العــز، التجــارة الإلكترونیــة وأحكامهــا فــي الفقــه الإســلامي، دار  -57

 .2008النفائس، الأردن، 
ـــة للمســـتهلك -58 ـــاقي، الحمایـــة العقدی ـــین الشـــریعة راد -عمـــر محمـــد عبـــد الب ســـة مقارنـــة ب

 .2008سكندریة، الإمنشأة المعارف، الطبعة الثانیة، والقانون، 
دار  الإصـــدار الأول،عیســـى غســـان ربضـــي، القواعـــد الخاصـــة بـــالتوقیع الإلكترونـــي،  -59

 .2009الثقافة، عمان، 
  نیـةغالب كامل محمود المهیـرات، التـزام المنـتج بالتبصـیر قبـل التعاقـد بـالعقود الإلكترو  -60

 .2018، دار الیازوري العلمیة، عمان
فـــاتن حســـین حـــوى، الـــوجیز فـــي قـــانون حمایـــة المســـتهلك (دراســـة فـــي أحكـــام القـــانون  -61

ـــي  ـــة المســـتهلك المتعاقـــد عـــن بعـــد إلكترونیـــا، منشـــورات الحلب اللبنـــاني مـــع الاشـــارة إلـــى حمای
 .2012الحقوقیة، بیروت، 

یـوان ة الأدبیة والفنیة والصناعیة، دفاضلي إدریس، المدخل إلى الملكیة الفكریة، الملكی -62
  .2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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  ، دار الفكــــر الجــــامعي-راســــة مقارنــــةد–جنائیــــة للمســــتهلك الحمایــــة الفاطمــــة بحــــرى،  -63
 .2015الإسكندریة، 

حمایـة المسـتهلك عبـر الإنترنـت ومكافحـة الجـرائم  فریـد مـنعم جبـور،فرید مـنعم جبـور،  -64
  .   2010لبي الحقوقیة، بیروت، منشورات الح ،-راسة مقارنةد–الإلكترونیة 

كوثر سـعید عـدنان، حمایـة المسـتهلك الإلكترونـي، رسـالة مقدمـة للحصـول علـى درجـة  -65
 .2010الدكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة بنها، 

  دار هومــــة الطبعــــة الثانیــــة، آث ملویــــا، المنتقــــى فــــي عقــــد البیــــع،لحســـین بــــن الشــــیخ  -66
 .2003 ،الجزائر

  النظـــام القـــانوني لعقـــود التجـــارة الإلكترونیـــة، دار هومـــة، الجزائـــر، دلزهـــر بـــن ســـعید،  -67
 .س، ن

 . 2005 ،عمان، ، دار الثقافةیجاء، عقود التجارة الإلكترونیةبراهیم أبو الهإمحمد  -68
 .2000أبو القاسم، التسویق عبر الإنترنت، دار الأمین، القاهرة،  محمد أحمد -69
  محمـــد أمـــین الرومـــي، التعاقـــد الإلكترونـــي عبـــر الإنترنـــت، دار المطبوعـــات الجامعیـــة -70

 .2004الإسكندریة، 
مكتبـــة  ،الالتـــزام بالنصــیحة فـــي نطــاق عقـــود الخــدمات، دراســـة مقارنــة ،محمــد بــودالي -71

 .2005الرشاد، سیدي بلعباس، 
ــــــ -72 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  .2005معیبة، دار الفجر، الجزائر، ج عن منتجاته الیة المنت، مسؤولـــــــــــــ
  محمــد تیورســي، الضــوابط القانونیــة للحریــة التنافســیة فــي الجزائــر، دار هومــة، الجزائــر -73

2013. 
الانترنت، دراسة مقارنة في ضـوء قـانون  محمد حسن رفاعي العطار، البیع عبر شبكة -74

 .2007سكندریة، ، دار الجامعة الجدیدة، الإ2004ة لسن 15التوقیع الالكتروني رقم 
، دار -دراسة مقارنة–محمد حسن قاسم، مراحل التفاوض في عقد المیكنة المعلوماتیة  -75

 الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، د.س.ن.
ــــــــ -76 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة قراءة تحلی  -عد ب، التعاقد عن ــــــــــــــــــــــــ

 .2005لقواعد القانون الأوروبي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
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  لالكترونیــة والدولیــة وحمایــة المســتهلكأحكــام البیــع التقلیدیــة وامحمــد حســین منصــور،  -77
 .2006دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -78   لجامعــة الجدیــدة، الإســكندریةالمســؤولیة الإلكترونیــة، دار ا، ـ
2009. 

ــ  -79 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــــــ ــــ ـــــ ــــ   ة، الإسكندریة د، س، ن.قود الدولیة، دار الجامعة الجدید، العــــ
  محمــد ســعید أحمــد اســماعیل، أســالیب الحمایــة القانونیــة لمعــاملات التجــارة الإلكترونیــة -80
  .2009ت الحلبي الحقوقیة، بیروت، ا، منشور -دراسة مقارنة-

ــــي  -81 الفقــــه القــــانون المــــدني الجزائــــري و محمــــد ســــعید جعفــــور، نظریــــة عیــــوب الارادة ف
  .2008الاسلامي، دار هومة، الجزائر، 

محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضـرار التـي تسـببها منتجاتـه الخطـرة، دار  -82
 .1982 ،سكندریةالإالفكر الجامعي، 

 -شــرح القــانون المــدني الجزائــري، النظریــة العامــة للالتزامــاتصــبري الســعدي،  محمــد -83
 .2004 دار الهدى، الجزائر، الطبعة الثانیة،، 1القانوني، ج  التصرف -مصادر الالتزام

 الحمایة الجنائیة لمستهلك الخدمات في القـانون ،محمد عبد الحمید أبو ضیة الدرهوبي -84
 د س ن. اللیبي، دار حمیثرا، القاهرة،

ــال القادمــة–محمــد عبــد حســین الطــائي، التجــارة الإلكترونیــة  -85   -المســتقبل الواعــد للأجی
 .2010، دار الثقافة، عمان

الطبعــة الــوجیز فــي عقــود التجــارة الإلكترونیــة، دراســة مقارنــة، محمــد فــواز المطالقــة،   -86
 .2011دار الثقافة، عمان، ، الثالثة

  حمایة المسـتهلك فـي الفقـه الإسـلامي، دار الكتـب العلمیـة محمد محمد أحمد أبو سید، -87
 .2004بیروت، 

  هرةمحمد مرسـي زهـرة، الحمایـة المدنیـة للتجـارة الإلكترونیـة، دار النهضـة العربیـة، القـا -88
2007. 

العقـــد الـــدولي الإلكترونـــي المبـــرم عبـــر شـــبكة الانترنـــت، مـــع  محمـــد ناصـــر حمـــودي،  -89
 .2012التركیز على عقد البیع الدولي للبضائع، دار الثقافة، عمان، 
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  محمود عبد الـرحیم الـدیب، الحیـل فـي القـانون المـدني، دراسـة مقارنـة بالفقـه الاسـلامي -90
 .2008الإسكندریة،  ،دار الجامعة الجدیدة

، دار -دراســـة مقارنـــة–، الحمایـــة المدنیـــة للمســـتهلك ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -91
 .2011الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

   دراسـة مقارنـة محمود عبد الرحیم شریفات، التراضي في تكـوین العقـد عبـر الأنترنـت،  -92
 .2009الإصدار الأول، دار الثقافة، عمان، 

مصـــطفى أحمـــد أبـــو عمـــرو، الالتـــزام بـــالإعلام فـــي عقـــود الاســـتهلاك، دار الجامعـــة   -93
 .2010الجدیدة، الإسكندریة، 

ـــد،  -94 ـــانون المـــدني، الجـــزء الأول العق منشـــورات  الطبعـــة الرابعـــة،مصـــطفى العـــوجي، الق
 .2007 بیروت، الحلبي الحقوقیة

ممدوح محمد علي مبروك، ضمان مطابقـة المبیـع فـي نطـاق حمایـة المسـتهلك، دراسـة  -95
ولائحتــه  2006لســنة  67تحلیلیـة فــي القــانون المــدني وقــانون حمایــة المســتهلك المصــري رقــم 

 .2008، دار النهضة العربیة، القاهرة، التنفیذیة وبعض القوانین الأجنبیة
دراســــة  -هلك، فــــي التجــــارة الالكترونیــــة، موفــــق حمــــاد عیــــد، الحمایــــة المدنیــــة للمســــت -96

 .2011، وري، زین الحقوقیة، بیروتمكتبة السنه ،-مقارنة
 .2002 الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة، الطبعة الثانیة،منى حدیدي، الإعلان،  -97
  منیــر محمــد الجنبیهــي، وممــدوح محمــد الجنبیهــي، الطبیعــة القانونیــة للعقــد الإلكترونــي -98

 دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،  د س ن.
، مصــــادر الالتــــزام، دار المعرفــــة 1بــــراهیم ســــعد، النظریــــة العامــــة للالتــــزام، ج إنبیــــل  -99

 .1994الجامعیة، مصر، 
 نبیــل زیــد مقابلــة، النظــام القــانوني لعقـــود خــدمات المعلومــات الإلكترونیــة فــي القـــانون -100

  .2009، ، دار الثقافة، عمانل، الإصدار الأو -راسة مقارنةد-الدولي الخاص،
 نیـة الطبعـة الثانزیه محمد الصـادق المهـدي، الالتـزام قبـل التعاقـدي بـالإدلاء بالبیانـات،  -101

 .1990القاهرة، دار النهضة العربیة، 
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ـــوق الملكیـــة الفكریـــة، -102 ـــوق المجـــاورة وحقـــوق  نســـرین شـــریقي، حق ـــوق المؤلـــف والحق حق
 . 2014، الملكیة الصناعیة، دار بلقیس للنشر، الجزائر

  نضــال إســماعیل بــرهم، أحكــام عقــود التجــارة الإلكترونیــة، الإصــدار الأول، دار الثقافــة -103
 .2005عمان، 

  مـانعدار الثقافـة، الطبعـة الثالثـة، أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، نضال سلیم برهم،  -104
2010.  
  ، منشــورات الحلبــي الحقوقیــة1هــدى عبــد االله، دروس فــي القــانون المــدني، العقــد، ج  -105

 .2008بیروت، 
همـــام محمــــد محمــــود زهــــران، الاصــــول العامـــة للالتــــزام، نظریــــة العقــــد، دار الجامعــــة  -106

 .2004الجدیدة، الإسكندریة، 
تهلك فـــي العقـــود هیـــثم حامـــد المصـــاورة، وأحمـــد عبـــد الرحمـــان المجـــالي، حمایـــة المســـ -107

  تصــادالإلكترونیـة، دراسـة تحلیلیـة فــي الفقـه الإسـلامي والقـانون الســعودي، مكتبـة القـانون والاق
 الریاض، د.س.ن.

ـــة، معجـــم الوســـیط، المجلـــد  -108 مكتبـــة الشـــروق  الطبعـــة الرابعـــة،، 01مجمـــع اللغـــة العربی
 .2004 ،القاهرة، الدولیة
 .1989، التاسعة والعشرون الطبعة ،بیروتالمنجد في اللغة والإعلام، دار المشرق،  -109
  رسائل الدكتوراها: ــــانیـــــث
بركات كریمة، حمایة أمن المستهلك في ظل إقتصاد السوق (دراسة مقارنة)، أطروحـة  -1

 تیــزي  قـانون، كلیـة الحقــوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مولـود معمـريفـي ال لنیـل دكتـوراه علـوم
 . 2014وزو، 

 الشروط القانونیة والتنظیمیة لممارسة الأنشطة التجاریة فـي ظـل القـانون بكاي عیسى، -2
، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فـي العلـوم القانونیـة 2004أوت  14المؤرخ في  08-04رقم 

ـــــر  ـــــة الحقـــــوق ســـــعید حمـــــدین، جامعـــــة الجزائ ـــــة، تخصـــــص قـــــانون الأعمـــــال، كلی   1والإداری
2017/2018. 
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الاســـتهلاك علـــى المبـــادئ الكلاســـیكیة، أطروحـــة لنیـــل أثـــر تشـــریعات  ،بناســـي شـــوقي -3
 .2015/2016دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

بن قویـة مختـار، دور العلامـة التجاریـة فـي حمایـة المسـتهلك، دراسـة مقارنـة، أطروحـة  -4
  یوســـف بـــن خـــدة دكتـــوراه فـــي الحقـــوق، فـــرع قـــانون خـــاص، كلیـــة الحقـــوق، جامعـــة الجزائـــر،

2016/2017. 
دكتـوراه علـوم فــي ترونـي، أطروحــة مقدمـة لنیـل درجـة حامـدي بلقاسـم، إبـرام العقـد الإلك -5

ـــوم السیاســـیة، جامعـــة الحـــاج  ـــوق والعل ـــانون أعمـــال، كلیـــة الحق ـــة، تخصـــص ق ـــوم القانونی العل
 .2014/2015لخضر، باتنة، 

ــــي، الإطــــار القــــانوني للالتــــزام بالضــــمان فــــي  -6   المنتوجــــات، دراســــة مقارنــــةحســــاني عل
، دأطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسـیة، جامعـة أبـي بكـر بلقایـ

 .2011/2012 تلمسان،
حوالـف عبــد الصـمد، النظــام القــانوني لوسـائل الــدفع الالكترونــي، أطروحـة مقدمــة لنیــل  -7

  مسـانیاسـیة، جامعـة أبـي بكـر بلقایـد، تلشهادة الدكتوراه في القـانون، كلیـة الحقـوق والعلـوم الس
2014/2015. 

  راه فـــي العلـــومأطروحـــة دكتــو  ،-راســة مقارنـــةد–حوحــو یمینـــة، عقــد البیـــع الإلكترونـــي  -8
 .2011/2012تخصص قانون، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

  درماش بن عزوز، التوازن العقدي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه فـي القـانون الخـاص -9
 .2013/2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

 ك المتعاقــد، أطروحــة لنیــلزوبــة ســمیرة، الأحكــام القانونیــة المســتحدثة لحمایــة المســتهل -10
ي تیـز  ،كلیة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة مولـود معمـري ،دكتوراه دولة في القانونشهادة 
 .13/03/2016وزو، 

ــ-دراســة مقارنــة–فاطمــة الزهــراء، مبــدأ حســن النیــة فــي العقــود ني زیتــو  -11 ل ، أطروحــة لنی
شـهادة الــدكتوراه فـي العلــوم، تخصـص قــانون خــاص، كلیـة الحقــوق والعلـوم السیاســیة، جامعــة 

 .2017/2018أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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ضـــمانات حســـن تنفیـــذ عقـــد البیـــع الإلكترونـــي، أطروحـــة لنیـــل شـــهادة  شـــایب بوزیـــان، -12
  الــــدكتوراه فــــي القــــانون الخــــاص، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة أبــــي بكــــر بلقایــــد

 .2015/2016تلمسان، 
  عرعارة عسـالي، التـوازن العقـدي عنـد نشـأة العقـد، أطروحـة دكتـوراه علـوم فـي القـانون  -13

 .2014/2015، 1جزائر كلیة الحقوق، جامعة ال
علــي عبــد الكــریم محمــد المناصــیر، الإعلانــات التجاریــة مفهومهــا وأحكامهــا فــي الفقــه  -14

ـــا، الجامعـــة الأردنیـــة ـــة الدراســـات العلی ـــه وأصـــوله، كلی ـــوراه فـــي الفق   الاســـلامي، أطروحـــة دكت
2007. 

علي خوجة خیرة، الضـمانات القانونیـة لتعـویض المسـتهلك عـن الإضـرار بسـلامته فـي  -15
ـــة ا ـــود ومســـؤولیة، كلی ـــوق، تخصـــص عق ـــي الحق ـــوم ف ـــري، أطروحـــة دكتـــوراه عل لتشــرـیع الجزائ

 .2015/2016 ،بسكرة، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر
ـــرد، أطروحـــة -16 ـــي علـــى الســـلوك الاســـتهلاكي للف ـــأثیر الإعـــلان الإلكترون  عمـــر حمـــزة، ت

لـوم دكتوراه في العلوم التجاریة، تخصص تسویق، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریـة وع
 .2012/2013التسییر، جامعة الجزائر، 

قرواش رضوان، الضمانات القانونیة لحمایة أمـن وسـلامة المسـتهلك، أطروحـة دكتـوراه  -17
، بـن یوسـف 1عة الجزائر في الحقوق، فرع القانون الخاص، قانون أعمال، كلیة الحقوق، جام

 .2012/2013بن خدة، الجزائر، 
 أطروحـة لنیـل ،مؤدن مأمون، الإطار القانوني لنشاط المنظمات المهنیة"دراسـة مقارنـة" -18

 شـهادة الــدكتوراه فــي العلــوم، تخصــص القــانون العــام، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة
 .2015/2016تلمسان، ، أبي بكر بلقاید

ـــود البیـــع الكلاســـیكیة والإلكترونیـــة (ضـــمان التعـــرض  -19 معـــزوز دلیلـــة، الضـــمان فـــي عق
والاســتحقاق والعیــوب الخفیــة) دراســة مقارنــة، أطروحــة لنیــل درجــة دكتــوراه علــوم فــي القــانون 

 .08/11/2014تیزي وزو،  ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري
نفات الرقمیــة وأثرهــا علــى تــدفق المعلومــات فــي یصــرف حــاج، الحمایــة القانونیــة للمصــ -20

ـــوم الإعـــلام  ـــوم الإعـــلام والاتصـــال، قســـم عل ـــوم فـــي عل ـــدول النامیـــة، أطروحـــة دكتـــوراه عل ال
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  أحمــــد بـــــن بلـــــة ،1والاتصــــال، كلیـــــة العلــــوم الإنســـــانیة والعلـــــوم الإســــلامیة، جامعـــــة وهـــــران 
2015/2016. 

  یةـــــامعـــــالج ذكراتــــالم :ثاــــالــــث
ـــــة قطـــــاع  -1 ـــــت فـــــي مجـــــال تســـــویق الخـــــدمات، دراســـــة حال ـــــاح عالیـــــة، دور الإنترن بوب

علـوم الاتصالات، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریة، كلیة العلـوم الاقتصـادیة و 
  .2010/2011التسییر، جامعة منتوري، قسنطینة، 

ي، مــذكرة لنیــل جرعــوت الیــاقوت، عقــد البیــع وحمایــة المســتهلك فــي التشــریع الجزائــر   -2
ــــن عكنــــون، جامعــــة الجزائــــر ــــوق ب ــــود والمســــؤولیة، كلیــــة الحق ــتیر، فــــرع العق   شــــهادة الماجســ

2001/2002. 
كرة الحمایة القانونیة للمستهلك في میدان التجـارة الإلكترونیـة، مـذ جلول دواجي بلحول، -3

 لنیل شهادة الماجستیر، في القـانون الخـاص المعمـق، كلیـة الحقـوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة
 .2014/2015أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

ــــى عقــــد البیــــع، مــــذكرة لنیــــل شــــهادة  -4 جلیــــل أمــــال، تــــأثیر قــــانون حمایــــة المســــتهلك عل
  جســــتیر فــــي قــــانون الأعمــــال المقــــارن، كلیــــة الحقــــوق والعلــــوم السیاســــیة، جامعــــة وهــــرانالما

2011/2012. 
  زوبــة ســمیرة، الحمایــة العقدیــة للمســتهلك، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون -5

 .2005/2006مولود معمري، تیزي وزو، جامعة كلیة الحقوق،  ،فرع قانون الأعمال
تصـالات دراسة حالة ا-سماحي منال، التسویق الإلكتروني وشروط تفعیله في الجزائر  -6

شـــهادة الماجســـتیر فـــي العلـــوم الإقتصـــادیة، كلیـــة العلـــوم الاقتصـــادیة  ، مـــذكرة لنیـــل-الجزائـــر
 .2014/2015، 2التجاریة وعلوم التسییر، جامعة وهران

اني الالتزامـات والعقـود الموریتـ براهیم ولد امحمد مالك، نظریة البطلان فـي قـانونإسید  -7
  ة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي القـانون المـدني، مذكر -دراسة مقارنة-والقانون المدني الجزائري،

 .2008/2009كلیة الحقوق، جامعة وهران، 
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دراســــة –عبــــد االله ذیــــب عبــــد االله محمــــود، حمایــــة المســــتهلك فــــي التعاقــــد الإلكترونــــي  -8
جامعــة  ،فــي القــانون، كلیــة الدراســات العلیــا الماجســتیرة جــ، مــذكرة للحصــول علــى در -مقارنــة

 .2009النجاح، نابلس، فلسطین، 
ــــل شــــهادة   -9 ــــع، مــــذكرة لنی ــــزام بالتحــــذیر مــــن مخــــاطر الشــــيء المبی ــــان عــــدة، الالت علی

الماجســتیر فـــي القـــانون، فـــرع عقــود ومســـؤولیة، كلیـــة الحقـــوق، بــن یوســـف بـــن خـــدة، جامعـــة 
 .2008/2009الجزائر،

فرحان عبد الحكـیم، عـدول المسـتهلك عـن التعاقـد، مـذكرة لنیـل شـهادة الماجسـتیر فـي   -10
  القـــانون الخــــاص، فـــرع قــــانون حمایــــة المســـتهلك والمنافســــة، كلیــــة الحقـــوق، جامعــــة الجزائــــر

2015/2016. 
فـــــلاح فهـــــد العجیمـــــي، الحمایـــــة المدنیـــــة للمســـــتهلك فـــــي العقـــــد الإلكترونـــــي، رســـــالة   -11

 .2011، جامعة الشرق الأوسط،ماجستیر، كلیة الحقوق
مــــذكرة لنیــــل شــــهادة خدیجــــة، حمایــــة المســــتهلك مــــن الإشــــهارات التجاریــــة،  قنــــدوزي -12

 .2006بن عكنون، الجزائر،  أعمال، ، تخصص قانونقانونفي الماجستیر ال
مـذكرة  ،سـلوك المسـتهلك  اتجـاه المنتجـات المقلـدة، دراسـة حالـة الجزائـرلسود راضـیة،  -13

تخصـص تسـویق، كلیـة العلـوم الاقتصـادیة وعلـوم  ،لنیل شهادة الماجستیر في العلوم التجاریـة
  .2009-2008 التسییر، جامعة قسنطینة،

موشــعال فاطیمـــة، دور الجنســـیة فـــي حـــل مشــاكل تنـــازع القـــوانین، مـــذكرة لنیـــل شـــهادة  -14
ـــــــو بكـــــــ ـــــــوق، جامعـــــــة أب ـــــــة الحق ـــــــدولي الخـــــــاص، كلی ـــــــانون ال ـــــــي الق ـــــــد الماجســـــــتیر ف ر بلقای

 .2001/2012تلمسان،
ة نایـت اعمــر أكلــي، الملكیــة الفكریــة فــي إطــار التجــارة الإلكترونیــة، مــذكرة لنیــل شــهاد  -15

ــوم السیاســیة ــدولي للأعمــال، كلیــة الحقــوق والعل   الماجســتیر فــي القــانون، تخصــص القــانون ال
 .15/03/2014جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

الالتـــزام بالتبصـــیر فـــي العقـــود الإلكترونیـــة، مـــذكرة لنیـــل  نـــواف محمـــد مفلـــح الـــذیابات، -16
شـهادة الماجیســتیر فــي القــانون الخـاص، قســم القــانون الخــاص، كلیـة الحقــوق، جامعــة الشــرق 

 .2013الأوسط، 
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یــوب هــدى، مبــدأ حســن النیــة فـــي العقــود، مــذكرة لنیــل شــهادة الماجســتیر، تخصـــص  -17
  اقيالسیاســیة، جامعــة العربـي بــن مهیــدي، أم البــو قـانون العقــود المدنیــة، كلیــة الحقـوق والعلــوم 

2012/2013. 
 SARLدراسة حالـة –بلال سمیة، دور سیاسة التوزیع  في تحسین تنافسیة المؤسسة  -18

SAFILAIT –  دارة ٕ ـــع وا ـــة، تخصـــص التوزی ـــوم التجاری ـــي العل ـــل شـــهادة الماســـتر ف مـــذكرة لنی
  .2018 ،مدرسة الدراسات العلیا التجاریة سلسلة الإمداد،

بلكحلــة شــیرین، تــأثیر الإعــلان الإلكترونــي علــى اتجاهــات الأفــراد، مــذكرة لنیــل شــهادة  -19
كلیــة العلــوم  ،الماســتر فــي العلــوم التجاریــة، تخصــص تســویق الخــدمات، قســم العلــوم التجاریــة

  جامعـــــة العربــــــي بـــــن مهیـــــدي، أم البــــــواقيالعلـــــوم التجاریـــــة وعلــــــوم التســـــییر، الاقتصـــــادیة و 
2016/2017. 
  الاتـــــقــــمـال :اــــــعــــــراب - 

، مجلـــة جامعـــة »بطاقـــة الائتمـــان حقیقتهـــا وتكییفهـــا الشـــرعي« إبـــراهیم محمـــد شاشـــو،  -1
ـــد  ـــث، العـــدد 27دمشـــق للعلـــوم الاقتصـــادیة والقانونیـــة، المجل  -651، ص ص 2011، الثال

672. 
ـــة المدنیـــة المترتبـــة عـــن الاعـــلان التجـــاري « أحمـــد ســـامي مرهـــون المعمـــوري،  -2 الحمای

ــد »المقــارن ــة كلیــة الحقــوق، جامعــة النهــرین العــراق، المجل   2012، 18صــدار ، الإ14، مجل
 .54-19ص ص 

، المجلــة » التحویــل المصــرفي الإلكترونــي (دراســة مقارنــة)«أحمـد محمــود المســاعدة،   -3
  جایـةالأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلـوم السیاسـیة، جامعـة عبـد الرحمـان میـرة، ب

 .61-29، ص ص2015، الأول، العدد 11المجلد 
ـــدیل، مصـــطفى أحمـــد فرحـــان،  -4 ـــد « أســـعد فاضـــل من ـــي عق ـــالإعلام ف ـــزام ب مفهـــوم الالت

ــة ــد الثــامن، ال مجلــة القادســیة للقــانون والعلــوم السیاســیة، جامعــة القادســیة،  »الرحل عــدد المجل
 .302 -268، ص ص 2017 الأول
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الحمایــة القانونیــة للمصــنفات ومؤلفیهــا « أشــواق عبــد الرســول عبــد الأمیــر الخفــاجي،  -5
 -191، ص ص2008، السـادس، مجلة أهـل البیـت، السـنة الثالثـة، العـدد » (دراسة مقارنة)

220. 
، القســم الأول، »ضــمانات المشــتري فــي عقــد البیــع الإلكترونــي« أســامة أحمــد بــدر،   -6

  .463 -421، ص ص 2009، 40مجلة الشریعة والقانون، العدد 
نطـاق حـق المسـتهلك بـالرجوع فـي العقـود المبرمـة « أقدس صفاء الدین رشید البیـاتي،  -7

، العـدد 19لحقـوق، جامعـة النهـرین، المجلـد ا، مجلـة كلیـة »-دراسة قانونیة مقارنة-عن بعد، 
 .221-208، ص ص 2017، الثاني

یمـــان محمـــد طـــاهر،  -8 ٕ الالتـــزام بالإفضـــاء وســـیلة للالتـــزام «أكــرم محمـــود حســـین البـــدو وا
  2005، 24السنة العاشـرة)، العـدد /الأول، مجلة الرافدین للحقوق، المجلد (»بضمان السلامة

  .47-9ص ص 
ـــن -9 ـــة فـــي ظـــل « ، أحمـــد الحـــاج ب ـــود التجـــارة الدولی ـــق علـــى عق ـــانون الواجـــب التطبی الق

لـد ، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، جامعة مولاي طاهر سـعیدة، المج»العولمة الاقتصادیة
 . 214-186، ص ص 2013العدد الأول،   الأول
 ، المجلـــة»الإلكترونیـــةدور النقـــود الإلكترونیـــة فـــي تطـــویر التجـــارة « الرشـــید بوعافیـــة،  -10

  2014، الثـانيالعـدد  ،الثـانيالجزائریة للاقتصاد والمالیة، جامعة یحـي فـارس المدیـة، المجلـد 
 .131-111ص ص 

اخــتلال التــوازن فــي المعرفــة بــین الأطــراف عنــد تكــوین العلاقــة « الصــادق الضــریفي،  -11
  لحـاجالعقید أكلي محند أو   ، مجلة معارف، قسم العلوم القانونیة والاقتصادیة، جامعة»العقدیة

 .101 -83. ص ص 2012، 13البویرة، السنة السابعة، العدد 
، مجلـــة »واقـــع الالتــزام بالضـــمان وخدمـــة مــا بعـــد البیـــع فــي الجزائـــر«  أمــال بوهنتالـــة، -12

 اني الثــالدراسـات والبحــوث القانونیــة، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة، جامعــة المســیلة، المجلــد 
  .218 -196 ، ص ص2017 الرابع،العدد 
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التفــاوض الإلكترونــي، دراســة مقارنــة فــي ظــل التشــریعات « إینــاس مكــي عبــد نصــار،  -13
اق ، جامعــة بابــل العــر الثالــث، العــدد 21، مجلــة العلــوم الإنســانیة، المجلــد »العربیــة المعاصــرة

 .965 -947، ص ص 2013
ـــك -14 ـــة موال ـــم «  ،بخت ـــى الأمـــر رق ـــق عل ـــي  03_03التعلی جمـــادى الأول  13الصـــادر ف

، المجلـــة الجزائریـــة للعلـــوم 1، ج »، المتعلـــق بالمنافســـة2003یونیـــو  19، الموافـــق لــــ 1424
ـــر، ـــوق، جامعـــة الجزائ ـــة الحق ـــة والاقتصـــادیة والسیاســـیة، كلی  الأول ، العـــدد 41الجـــزء  القانونی

  .70-18 صص  ،2004
  الحمایـــة الوقائیـــة للمســـتهلك مـــن الاعلانـــات التجاریـــة الخادعـــة «ختیـــار صـــابر بـــایز،ب -15

لمجلـد ا، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیـة والسیاسـیة، جامعـة كركـوك، »دراسة قانونیة مقارنة
 .73-1ص ص  ،2012 الثاني،  دار، الإص01

ـــة فـــي التشـــریع الجزائـــري«  ،بشـــیرة صـــفرة -16 ـــة المصـــنفات الرقمی ـــوق »حمای ، مجلـــة الحق
، ص 2016، الرابــع، العــدد التاســعوالعلــوم الإنســانیة، جامعــة زیــان عاشــور، الجلفــة، المجلــد 

 .293-280ص 
أثــر خــدمات مــا بعــد البیــع علــى ولاء المســتهلك  «رمیــدي عبــد الوهــاب، ،جهیــدة ملــوك -17

 ، مجلــة معــارف، جامعــة أكلــي محنــد أولحــاج،»بولایــة البــویرة  Condorللعلامــة التجاریــة 
 .193-174،  ص ص2016، 21، العدد 11السنة   البویرة
تمییز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصیحة لضـمان الصـفة الخطـرة  «حاج بن علي، -18

ن ة حسـیبة بـ، الأكادیمیـة للدراسـات الاجتماعیـة والانسـانیة جامعـ»للشيء المبیع دراسـة مقارنـة
 .84-74، ص ص2011، السادسبوعلي شلف، العدد 

  محــددات مسـتلزمات العقــد فـي القــانون المـدني البحرینــي «سـالم محمــد الشـوابكة، حـازم -19
ــد »دراســة مقارنــة ــة كلیــة الشــریعة والقــانون، جامعــة الأزهــر، المجل  الخــامس ، العــدد 22، مجل

 .4018  -3985ص ص ، 2020
  ، مجلـة الحقـوق»ماهیة الالتـزام بـالإعلام و أثـره فـي حمایـة المسـتهلك «حازم الرمحین، -20

 .37-09، ص ص 2015، الأول، العدد 12كلیة الحقوق، جامعة البحرین المجلد 
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أحمــد هاشــم عبــد، مثنــى عبــد الكــاظم، الالتــزام بالتحــذیر فـــي  «حســن فضــالة موســى، -21
، الإصـــدار 08، مجلـــة كلیـــة الیرمـــوك الجامعـــة، المجلـــد » عقـــود الاســـتهلاك (دراســـة مقارنـــة)

  .44-16ص ص، 2016 الأول 
اخـــتلال التــوازن العقــدي النــاجم عــن الشـــروط  «حســین عبــد االله عبــد الرضــا الكلابــي، -22

  26،  مجلــة العلــوم القانونیــة، كلیــة الحقــوق، جامعــة بغــداد، المجلــد »التعســفیة، دراســة مقارنــه
 .285-204، ص ص2011الثاني،الإصدار 

بـــــراهیم البطانیــــة، -23 ٕ ردنیـــــة ، المجلــــة الأ»محــــددات ســـــلوك المســــتهلك «حســــین الزیــــود وا
 .281 -263، ص ص2013، الرابعالعدد  ،التاسعللدراسات الإسلامیة، المجلد 

، مجلـة كلیـة بغـداد »حمایة المستهلك الواقع والمنظور الاسـلامي «حیدر صالح محمد، -24
 ..88-71، ص ص 2010،  23للعلوم الإقتصادیة، العدد 

ي القانون الواجب التطبیق على الأموال المعنویة في مجال القانون الدول «،خالد فلاس -25
ـــــــــــي »الخـــــــــــاص ـــــــــــوم القانونیـــــــــــة، مقـــــــــــال منشـــــــــــور علـــــــــــى الموقـــــــــــع الإلكترون ، مجلـــــــــــة العل

https://www.marocdroit.com  
، مجلــة »حــق العــدول عــن عقــد الاســتهلاك الإلكترونــي «خلــوي نصــیرة، نــویس نبیــل، -26

  سـیلةالأستاذ الباحـث للدراسـات القانونیـة والسیاسـیة، كلیـة الحقـوق والعلـوم سیاسـیة، جامعـة الم
 .191-171ص ص ، الرابع، العدد الثالثالمجلد 

  ، مجلـة معـارف»حق المستهلك في العدول عن تنفیذ العقـد الإلكترونـي «،دلیلة معزوز -27
جوان  ،22قسم العلوم القانونیة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة، السنة الثانیة عشر، العدد 

 .18-1، ص ص2017
، مجلــــة »الكـــذب المشـــروع فــــي الإعلانـــات التجاریـــة «ذكـــرى محمـــد حســـین الیاســــین، -28

عــدد لا ،الرابعــةالســنة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، كلیــة القــانون، جامعــة بابــل، 
 .241 - 207ص ص ، الأول
  »حق العدول عن العقـد آلیـة لحمایـة المسـتهلك الإلكترونـي «زاهیة حوریة سي یوسف، -29

ــد    الســابعمجلــة الإجتهــاد للدراســات القانونیــة والاقتصــادیة، المركــز الجــامعي تمنراســت، المجل
 . 30 -11، ص ص2018 الثاني،العدد 
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ـــة المســـتهلك فـــي التشـــریع الجزائـــري «ســـعاد نـــویري، -30 ـــزام بـــالإعلام وحمای ـــة »الالت ، مجل
ــوم السیاســیة، جامعــة الحــاج لخضــر   باتنــة ،الباحــث الدراســات الأكادیمیــة، كلیــة الحقــوق والعل

 .237-221، ص ص2016 الثامن،العدد 
لسـنة  01نظرات في قانون حمایة المسـتهلك العراقـي رقـم  «سلام عبد الزهرة الفتلاوي، -31

ص  ،2013 ،22لامیة الجامعــة، النجــف، العــدد ، مجلــة الكلیــة الإســ»، دراســة مقارنــه2010
 .112-69ص

، مجلـــة »الرجـــوع التشـــریعي عـــن التعاقـــد فـــي عقـــود الاســـتهلاك «ســـلیمان بـــراك دایـــح، -32
-164ص ص ، 2005، الثــــانيعـــدد  ،الســـابعالمجلـــد  ،جامعـــة النهـــرین، العـــراق  الحقـــوق

187. 
، مجلـــة الواحـــات »حمایـــة المســـتهلك فـــي عقـــود التجـــارة الإلكترونیـــة «شـــول بـــن شـــهر، -33

  . 227-213،  ص ص2008، الثالثالعدد  ،جامعة غردایةللبحوث للدراسات، 
، مجلـــة »الجوانــب القانونیـــة لتنفیــذ واثبــات العقــد الالكترونــي «ضــاري تمــران الشــمري، -34

-63، ص ص2017، الرابـعالعـدد  ،الخامسـةالسـنة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، الكویـت، 
115. 
التفاوت المعرفـي بـین المتعاقـدین فـي مرحلـة تكـوین العقـد دراسـة  «صفاء متعب فجة،  -35

ــوم القانونیــة والسیاســیة، جامعــة الكوفــة، المجلــد »مقارنــة ــة الكوفــة للعل   28، العــدد الأول، مجل
 .341-316، ص ص2016سنة ل

، مجلــة »-راســة مقارنــةد–حمایــة المســتهلك فــي التعاقــد عبــر الشــبكة  «طــارق كمیــل، -36
  ینالجامعــة العربیــة الأمریكیــة للبحــوث، عمــادة البحــث العلمــي للجامعــة العربیــة الأمریكیــة، جنــ

  82-63، ص ص2014، 0، العدد 0المجلد  فلسطین
الإعلانـات التجاریـة الإلكترونیـة وأثرهـا علـى « كـاظم حسـین، یاسـین كـاظم حسـین،طه  -37

  2016، الثالـث، مجلة رسالة الحقوق، جامعة كربلاء، السنة الثامنة، العـدد »حمایة المستهلك
 .225-200ص ص 
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  یة، مجلـة العلـوم القانونیـة والسیاسـ»التزام العون الاقتصادي بالإعلام «عادل عمیرات، -38
ص  ،2016 ،13ر، الـوادي، عـدد جامعة الشـهید حمـة لخضـ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

 .251-229ص 
وســـــائل الـــــدفع الإلكترونـــــي فـــــي النظـــــام البنكـــــي الجزائـــــري، الواقـــــع  «،عبایســـــة ســـــمیة -39

، سالســاد، مجلــة العلــوم الانســانیة لجامعــة أم البــواقي، العــدد »والمعیقــات والآفــاق المســتقبلیة
    .360 -346 ، ص ص2016
حمایـــة المســـتهلك الإلكترونـــي فـــي القـــانون الجزائـــري (دراســـة  «عبـــد الرحمـــان خلیفـــي، -40

 العـــــدد الأول  27، مجلــــة جامعــــة النجــــاح للأبحــــاث (العلــــوم الإنســــانیة)، المجلــــد » مقارنــــة)
 .24-1، ص ص 2013
تحمــل تبعــة الهــلاك قبــل التســلیم فــي عقــد المقاولــة فــي  «عبــد الســلام أحمــد بنــي حمــد، -41

ــوم الشــریعة »-ارنــةدراســة مق-لإســلامي،القــانون المــدني الأردنــي والفقــه ا ، مجلــة دراســات عل
 -16، ص ص 2018، الثالـث، عـدد 45والقانون، عمادة البحـث الجامعـة الأردنیـة، المجلـد 

35. 
ـــف، -42 ـــة «عبـــد الصـــمد حوال ـــود التجـــارة الإلكترونی ـــي عق ـــة للمســـتهلك ف ـــة القانونی   »الحمای

  15 قســـم العلـــوم الاقتصـــادیة والقانونیـــة، العـــدد الأكادیمیـــة للدراســـات الاجتماعیـــة والإنســـانیة،
 .130-124، ص ص 2016
خـــــدمات وتأثیرهـــــا علـــــى ســـــلوك الخصـــــائص  «عبـــــد القـــــادر بـــــراینیس، هادیـــــة كبیـــــر، -43

بــن  ، مجلـة الاســتراتیجیة والتنمیـة، كلیـة  العلــوم الاقتصـادیة، جامعـة عبــد الحمیـد»المسـتعملین
 .349 -332، ص ص2014 ،السادسبادیس مستغانم، العدد 

، مجلـــة الحقـــوق »المهنـــي: المفهـــوم والانعكاســـات القانونیـــة «،عـــدنان إبـــراهیم ســـرحان  -44
ص ، 2003 ،الأولسـكندریة،  العـدد قتصادیة، كلیة الحقوق، جامعـة الإللبحوث القانونیة والا

 .88-53ص
ـــائق (المعلومـــات  «عـــدنان إبـــراهیم ســـرحان، -45 حـــق المســـتهلك فـــي الحصـــول علـــى الحق

  »الصحیحة عـن السـلع والخـدمات) دراسـة مقارنـة بـین القـانونین الإمـاراتي والبحرینـيوالبیانات 
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   الثـــامنمجلــة المفكــر، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســـیة، جامعــة محمــد خیضــر بســكرة، العــدد 
 .39-11، ص ص2012نوفمبر 

ـــانوني «عـــدنان الشـــروفي، ســـهیلة فیصـــل علیـــوي، -46 ـــتج بـــالاعلام وأساســـه الق   التـــزام المن
ــوم القانونیــة والسیاســیة كلیــة القــانون، جامعــة با»دراســة مقارنــة   بــل، مجلــة المحقــق الحلــي للعل
 .560-534، ص ص2015 ،الثالث، العدد السابعالمجلد  ،السنة السابعة

التنــــویر المعلومــــاتي  «محمــــد صــــبحي خلــــف جــــواد،، عطیــــة ســــلیمان خلیفــــة عبــــد االله -47
ــ ،مجلــة كلیــة القــانون للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، جامعــة كركــوك، العــراق ،»للمســتهلك د المجل

 .247-214، ص ص2014، 11الإصدار  الثالث،
الالتــزام بــالإعلام فــي العقــد  «قیــل فاضــل أحمــد الــدهان، غنــى ریســان جــابر الســاعد،ع -48

  الخـامس  صـدار، الإالأول، مجلة أهل البیت، جامعـة أهـل البیـت العـراق، المجلـد »الإلكتروني
 .226 -204ص ، ص 2007
، »أثــر خیــار الرؤیــة فــي حمایــة المســتهلك الإلكترونــي «علــي أحمــد صــالح المهــداوي، -49

   ، ص ص2010، 42مجلــــة الشــــریعة والقــــانون، جامعــــة الإمــــارات العربیــــة المتحــــدة، العــــدد 
175-231. 
الجوانــب القانونیــة للحمایــة المدنیــة  «علــي الســید حســین أبــو دیــاب، ولیــد محمــد بشــر، -50

  »للمستهلك من الإعلانات التجاریة الكاذبة أو المضلة في القانون المصري والنظام السـعودي
، ص 2017، الثــاني، الجـزء 32مجلـة كلیـة الشـریعة والقـانون، جامعـة الأزهـر، طنطـا، العـدد 

 .493-436ص 
  ، مجلـة كلیـة الإسـلامیة الجامعــة»تعـدیل العقـد بـالإرادة المنفـردة «علـي ماجـد صـاحب، -51

  .604-573 ص ص، 2015، 36الجامعة الاسلامیة النجف، الإصدار 
، مجلـة العلـوم »حمایـة المسـتهلك فـي التعاقـد الإلكترونـي «علي مطشر عبد الصاحب، -52

 .221 -193ص ، ص 2012الأول، ، العدد 27القانونیة، جامعة بغداد، المجلد 
، مجلـــة »الحـــق فـــي العـــدول عـــن التعاقـــد ودوره فـــي حمایـــة المســـتهلك «عمـــار زعبـــي، -53

، 2013، التاسـعكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعـة محمـد خیضـر بسـكرة، العـدد   المفكر
 . 132-117ص ص 
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ؤیة الإلتزام بالاعلام وأثره في حمایة المستهلك من خطورة المنتوج (ر  «براهیم،إعماري  -54
ساهمة مجلة الدراسات القانونیة المقارنة، مخبر القانون الخاص المقارن وبم ،» فقهیة قانونیة)

 الأول ، العــدد الأولالمجلــد  ،كلیـة الحقــوق والعلــوم السیاسـیة جامعــة حســیبة بــن بـوعلي الشــلف
 .70-54 ، ص ص2015
طرائق السداد الالكترونیة وأهمیتهـا فـي تسـویة المـدفوعات بـین  «غسان فاروق غندور، -55

ــةالأطــراف  ــد »المتبادل ــوم الاقتصــادیة والقانونیــة، المجل ــة جامعــة دمشــق للعل  ، العــدد28، مجل
  .590 -571، ص ص2012 الأول،
ــأمین (دراســة  «غنــى ریســان جــادر، یــونس عــودة غــانم، -56 الالتــزام بــالإعلام فــي عقــد الت

العـــدد  ،الســـنة الخامســـةالعـــراق،  ،مجلـــة رســـالة الحقـــوق، جامعـــة البصـــرة، » قانونیـــة مقارنـــة)
 .134-96، ص ص 2013الثاني، 

ـــي العـــدول عـــن العقـــد الإلكترونـــي «فاطمـــة الزهـــراء ربحـــي تبـــوب، -57   »حـــق المســـتهلك ف
  .811-790، ص ص 2019، الثالثالعدد  العاشر،مجلة
  »یكیةمقارنـة الالتـزام بـالإعلام بـبعض المفـاهیم القانونیـة الكلاسـ «فاطمة الزهراء قلواز، -58

 المقارنـــة، مخبـــر القـــانون الخـــاص المقـــارن، بكلیـــة الحقـــوق والعلـــوممجلـــة الدراســـات القانونیـــة 
ــــد  ــــوعلي بالشــــلف، المجل ــــن ب ص  ،2015، الأولالعــــدد ، الأولالسیاســــیة، جامعــــة حســــیبة ب

   .53-32ص
  حمایة المصـنفات الرقمیـة فـي التشـریع الجزائـري والتشـریعات المقارنـة «فاطمة شعران، -59

  كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة مخبــر القــانون الخــاص، »مجلــة الدراســات القانونیــة المقارنــة
ـــاني،  ـــد الثـــاني، العـــدد الث -107، ص ص 2016جامعـــة حســـیبة بـــن بـــوعلي، شـــلف، المجل

129. 
  »أســالیب الادارة المتقدمــة للدعایــة الاعلامیــة الدولیــة« فــایز عبــد االله مكیــد عســاف،   -60

 .188-173ص ، ص 2012، 29ملة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة، العدد 
ــة كلیــة الحقــوق، جامعــة »التعبیــر الإلكترونــي عــن الإرادة «فــراس بحــر محمــود، -61 ، مجل

 .56-29ص ص ،2014 ،الثالث، الإصدار 16النهرین، المجلد 
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، مجلـة رسـالة الحقـوق، كلیـة »المستهلك وأسالیب توعیته فـي العقـد «فراس جبار كریم، -62
 .266- 247، ص ص2013، الثانيالحقوق، جامعة كربلاء، السنة الخامسة، العدد 

دور الغــلاف والتبیــین فــي التــرویج للمنتجـــات  «قــدور بــن نافلــة ونبیلــة دحمــان زنـــاتي، -63
، مجلـة »دراسة عینـة مـن المسـتهلكین الجزائـریین ،وحمایة المستهلك من وجهة نظر المستهلك

   الرابـعالعـدد  ،الثالـثالریادة لاقتصـادیات الأعمـال، جامعـة حسـیبة بـن بـوعلي الشـلف، المجلـد 
 .30-08،  ص ص2017
، مجلــة معـــارف، المركـــز الجـــامعي »التـــزام المنــتج بـــإعلام المســـتهلك «كریمــة بركـــات، -64

  .170-151،  ص ص2009، السادسأكلي محند أولحاج البویرة، السنة الثالثة، العدد 
حمایة الخصوصیة المعلوماتیة للمسـتخدم عبـر شـبكات مواقـع  «محمد أحمد المعداوي، -65

  طنطــا جامعــة الأزهــر،مجلــة كلیــة الشــریعة والقــانون، ، »التواصــل الاجتمــاعي دراســة مقارنــة
 .2057 -1926ص ص  د تا، ،43العدد الرابع، الجزء مصر، 

، مجلـة »ضوابط الاسناد ومدى فعالیتهـا اتجـاه عقـود التجـارة الإلكترونیـة «حمد بلاق،م -66
ــــد  المعیــــار، تصــــدر عــــن المركــــز الجــــامعي أحمــــد بــــن یحــــي الونشریســــي تسیمســــیلت، المجل

 .181-162، ص ص 2014، 10العدد  الخامس،
–الالتــزام بــالإعلام قبــل التعاقــد وتطبیقاتــه علــى العقــود الإلكترونیــة  «محمــد حجــاري، -67

  والسیاســـیة انونیـــةللعلـــوم الق مجلـــة جامعـــة الأنبـــار-»نطاقـــه وضـــمانات المســـتهلك الإلكترونـــي
 .268-239ص ص ،2013، لسنة الثانيالعدد  الرابع،المجلد 

حـق العـدول عــن العقـود الإسـتهلاكیة عـن بعـد كآلیـة قانونیــة  «محمـد الطـاهر أدحـیمن، -68
امعـة ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیـة الحقـوق، ج»لضمان حمایة المستهلك

 .44-24، ص ص 2020، الأولالعدد  ،57، المجلد 1الجزائر 
النظـــام القـــانوني للنشـــر الإلكترونـــي، دراســـات علـــوم  «محمـــد ســـعید عبـــد االله الشـــیاب، -69

 -639ص ، ص2015، الثـــاني، العـــدد 42، الجامعـــة الأردنیـــة، المجلـــد »الشـــریعة والقـــانون
653. 
  »نطـــاق تطبیـــق قـــانون حمایـــة المســـتهلك وقمـــع الغـــش «محمـــد عمـــاد الـــدین عیـــاض،  -70

 .76- 61، ص ص 2013، التاسععدد دفاتر السیاسة والقانون، جامعة ورقلة، ال
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حـق المسـتهلك فـي العـدول عـن العقـد كوسـیلة للحمایـة المدنیـة اللاحقـة  «محمد یـونس، -71
 .32-13، ص ص 2016، مجلة أكادمیة شرطة دبي، »للمستهلك في قوانین الاستهلاك

ــــي، -72 ــــي مجــــال التجــــارة  «مــــریم خلیف ــــي وشــــفافیة التعامــــل ف ــــالإعلام الالكترون ــــزام ب الالت
  2011، الرابــع، دفــاتر السیاســة والقــانون، جامعــة قاصــدي مربــاح، ورقلــة، العــدد »الالكترونیــة

 .223-201ص ص
ــانوني للعقــد المبــرم عبــر وســائل الاتصــال الالكترونــي  «منصــور الصــرایرة، -73 الإطــار الق

  25المجلــد  ،، مجلـة جامعــة دمشـق للعلـوم الاقتصـادیة والقانونیـة»يدراسـة فـي التشـریع الأردنـ
  .846  -821، ص ص 2009، الثانيالعدد  

سراء خضیر مظلوم، -74 ٕ العدول عن التعاقد فـي عقـد الإسـتهلاك  «منصور حاتم محسن وا
  ابــل، مجلــة المحقـق الحلــي للعلـوم القانونیــة والسیاسـیة، جامعــة ب» الإلكترونـي (دراســة مقارنـة)

 .85-48،  ص ص 2012، الثاني، العدد الرابعالمجلد 
الأساس القانوني لعـدول المسـتهلك عـن العقـود المبرمـة إلكترونیـا  «ناصر خلیل جلال، -75

، الإصـدار الأول، العـدد 09، مجلة الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة البحرین، المجلـد »عن بعد
 .383 -337ص ص  ،2012، 18

دور عناصــر المــزیج الترویجــي فــي  «حامــد المــلا، نبــال یــونس محمــد، محمــد محمــود -76
  31مجلــد  ،كلیــة الإدارة والاقتصــاد، جامعــة الموصــل ،، مجلــة تنمیــة الرافــدین»تســویق الخدمــة

 .53-35، ص ص2009،   94العدد 
 »حمایة المستهلك في التعاملات الإلكترونیة، دراسة مقارنة «نبیل محمد أحمد صبیح، -77

ـــــت ـــــوق، جامعـــــة الكوی ـــــة الحق ـــــون،الســـــنة  ،مجل ـــــة والثلاث ـــــانيالعـــــدد  الثانی ،  ص 2008، الث
  .264-163ص

حـق المسـتهلك فـي العـدول عـن العقـد الإلكترونـي، دراسـة فـي ضـوء  «نسرین محاسـنة، -78
 »كقــانون المعــاملات والتجــارة الإلكترونیــة القطــري مقارنــة بالتوجیــه الأوروبــي لحقــوق المســتهل

 -191، ص  ص 2018، الرابـعمجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة، السنة السادسة، العـدد 
225. 
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 »لتعاقـد بـالإعلامقبل االالتزام  «محمد جعفر الهادي،هادي حسین عبد علي الكعیبي،  -79
 نيالثــاالعــدد ، الســنة الخامســةمجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم القانونیــة والسیاســیة، جامعــة بابــل، 

 .135 -7ص ص  ،2013
التضــــلیل والخــــداع أو الكــــذب فــــي الاعــــلام  «هــــیلان عــــدنان أحمــــد محمــــد الجبــــوري، -80

ـــانون، جامعـــة كركـــوك،، »التجـــاري ـــة والسیاســـیة، كلیـــة الق ـــة القـــانون للعلـــوم القانونی  مجلـــة كلی
 .347-293،   ص ص  2014، 11العدد   الثالث،المجلد 

ــــــــة الفكریــــــــة للمصــــــــنفات الرقمیــــــــة«  -81 علــــــــى الموقــــــــع الإلكترونــــــــي  منشــــــــور ،»الملكی
http://www.mawhopon.net 

  لاتـــــداخــمـــــال :اـــســامــــــخ
ـــة وآلیـــات تســـویة منازعاتهـــا ،أحمـــد شـــرف الـــدین -1 ـــب القانونیـــة للتجـــارة الإلكترونی    الجوان

داریــة منشــورات المنظمــة العربیــة للتنمیــة الإ أوراق نــدوة عقــود التجــارة الإلكترونیــة ومنازعاتهــا،
 .2007(أعمال المؤتمرات)، القاهرة، 

أنــور جمعــة علــي الطویــل، الحمایــة المدنیــة للمســتهلك فــي عملیــة التســویق الإلكترونــي  -2
ـــة ،فـــي القـــانون الفلســـطیني، دراســـة مقارنـــة، المـــؤتمر الـــدولي الرابـــع عشـــر   الجـــرائم الإلكترونی

 .93-77 ص ص ،2017مارس  25و  24 یومي ،طرابلس
  عصمت عبد المجید بكر، الحمایة القانونیة لقواعـد البیانـات فـي قـوانین حقـوق المؤلـف -3

دراسة مقارنة، عـدد خـاص بـالمؤتمر العلمـي الـدولي الثالـث لجامعـة جیهـان اربیـل فـي القـانون 
  ، منشــــورة بمجلــــة جامعــــة جیهــــان أربیـــــل2017نیســــان  12/13یــــومي  ،والعلاقــــات الدولیــــة

  .41-30، ص ص 2017، الثالثالعدد  ،إصدار خاص
ــة ألقیــت فــي  -4 ــدولي وأثــره علــى مصــلحة المســتهلك، مداخل كمــال كیحــل، قــانون العقــد ال

الملتقـــى الـــوطني: حمایــــة المســـتهلك فـــي ظــــل الانفتـــاح الاقتصـــادي، معهــــد العلـــوم القانونیــــة 
 .312-297 ، ص ص2008أفریل  14و 13والاداریة، المركز الجامعي بالوادي، یومي 

لطفـــي بـــن كـــریم، التجربـــة التونســـیة فـــي مجـــال تنظـــیم المعـــاملات المدنیـــة والتجاریـــة  -5
  ي الأول حــــول التنظــــیم القــــانوني للأنترنــــت والجریمــــة المنظمــــةبالإلكترونیـــة، المــــؤتمر المغــــار 

 .2009كتوبر أ 29-28أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس لیبیا من 
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المســــتهلك والمهنــــي مفهومــــان متباینــــان، مداخلــــة ألقیــــت فــــي الملتقــــى  لینــــدة عبــــد االله، -6
ـــة ـــوم القانونیـــة والاداری   الـــوطني لحمایـــة المســـتهلك فـــي ظـــل الانفتـــاح الاقتصـــادي، معهـــد العل

  .38-19، ص ص2008أفریل  13/14المركز الجامعي بالوادي، بتاریخ 
   ةــــصوص القانونیــــالنا: ــــــادســـــس
  ةـریـزائــالج ةــــالقانونیصوص ــــالن  -أ

  النصوص التشریعیة: - 
ـــم  -1 ـــي  58 -75أمـــر رق ـــانون المـــدني، ج ر 1975ســـبتمبر  26مـــؤرخ ف ، یتضـــمن الق
 .30/09/1975 ، صادر بتاریخمتممالمعدل و ال، 78عدد ال

ـــم  -2 ـــي  59-75أمـــر رق ـــانون التجـــاري، ج ر 1975ســـبتمبر  26مـــؤرخ ف ، یتضـــمن الق
 .متممالمعدل و ال 30/09/1975صادر بتاریخ ، 78عدد ال

، یتضــــــمن القــــــانون التــــــوجیهي 1988جـــــانفي  12مــــــؤرخ فــــــي  01-88قـــــانون رقــــــم  -3
  .13/01/1988صادر بتاریخ ، 02عدد الللمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ج ر 

، یتعلــــق بالقواعــــد العامــــة لحمایــــة 1989فبرایــــر  07مــــؤرخ فــــي  02-89قــــانون رقــــم  -4
 (الملغى). 08/02/1989صادر بتاریخ  ،06عدد الالمستهلك، ج ر 

  29عــدد ال، یتعلــق بالأســعار، ج ر 1989یولیــو  19مــؤرخ فــي ، 12-89 رقــم قــانون -5
 (الملغى). 19/07/1989صادر بتاریخ 

اللغة العربیـة،  ، یتضمن تعمیم استعمال1991ینایر  16مؤرخ في 05-91رقم  قانون -6
  .16/01/1991، صادر بتاریخ 03عدد الج ر 

، یحـدد القواعـد المتعلقـة بالفندقـة، ج 1999جـانفي  06مـؤرخ فـي  01-99رقم قانون  -7
 .10/01/1999، صادر بتاریخ  02عدد الر 
  09عــدد الج ر  لمنافســة،، متعلــق با1995فبرایــر  22فــي  مــؤرخ 06 -95أمــر رقــم  -8

  .22/02/1995 ملغى)، صادر بتاریخ(
  13عــــدد ال ، ج ربالتأمینـــاتیتعلــــق ، 1995ینـــایر 25 مــــؤرخ فـــي 07-95أمـــر رقـــم  -9

فبرایــر  20مــؤرخ فــي  04-06مــتمم بقــانون رقــم المعــدل و ال ،08/03/1995 صــادر بتــاریخ
 .12/03/2006، صادر بتاریخ 15عدد ال، ج ر 2006
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، یتضـــــمن توجیـــــه النقـــــل البـــــري 2001غشـــــت  07مـــــؤرخ فـــــي  13-01قـــــانون رقـــــم  -10
  .08/08/2001، صادر بتاریخ 44عدد الوتنظیمه، ج ر 

ـــــو نیو  23مـــــؤرخ فـــــي  02-04قـــــانون رقـــــم  -11 ـــــى 2004ی ، یحـــــدد القواعـــــد المطبقـــــة عل
 .27/06/2004، صادر بتاریخ 41عدد الالممارسات التجاریة، ج ر 

متعلــق بشــروط ممارســة الأنشــطة ، 2004غشــت  18ي ، مــؤرخ فــ08-04م قــانون رقــ -12
بموجب قـانون رقـم  المعدل والمتمم ،18/08/2004صادر بتاریخ  ،52عدد ال التجاریة، ج ر

  .13/06/2018، صادر بتاریخ 35عدد ال، ج ر 2018یونیو  10مؤرخ في  18-08
    43عـــدد الافســة، ج ر ، یتعلـــق بالمن2003جویلیــة  19مــؤرخ فـــي  03-03أمــر رقـــم  -13

غشـــت  15مـــؤرخ فـــي  05-10بقـــانون رقـــم والمـــتمم  المعـــدل 20/07/2003صـــادر بتـــاریخ 
 .18/08/2010 ، صادر بتاریخ46عدد ال، ج ر 2010

متعلـق بالقواعـد العامـة المطبقـة علـى ، 2003یولیـو  19مؤرخ في  04-03أمر رقم   -14
معــدل  20/07/2003 صــادر بتــاریخ، 43عــدد الج ر  عملیـات اســتیراد البضــائع وتصــدیرها،

ـــي  15-15ومـــتمم بقـــانون رقـــم  ـــاریخ41عـــدد ال، ج ر 2012یولیـــو  15مـــؤرخ ف  ، صـــادر بت
12/08/2015.  
ـــة  19مـــؤرخ فـــي  05-03أمـــر رقـــم  -15 ـــوق ، 2003جویلی متعلـــق بحقـــوق المؤلـــف والحق

  .23/07/2003 ، صادر بتاریخ44عدد الج ر  ،المجاورة
 العــدد ، ج ر، یتعلــق بالعلامــات2003یولیــو ســنة  19مــؤرخ فــي  06-03أمــر رقــم  -16
 .23/07/2003 ، صادر بتاریخ44

مـؤرخ  59-75 میعدل ویـتمم أمـر رقـ 2005فبرایر  06مؤرخ في  02-05قانون رقم  -17
، صــــــادر بتــــــاریخ 11، المتضــــــمن القــــــانون التجــــــاري، ج ر عــــــدد 1975ســــــبتمبر  26فــــــي 
09/02/2005.  

ـــانون رقـــم  -18 ـــر  25مـــؤرخ فـــي  03-09ق مســـتهلك وقمـــع ، یتعلـــق بحمایـــة ال2009فبرای
-18قـــانون رقـــم مـــتمم بالمعـــدل و ال ،08/03/2009صـــادر بتـــاریخ  ،15عـــدد الالغـــش، ج ر 

 .13/06/2018، صادر بتاریخ 35عدد ال، ج ر 2018یونیو  10مؤرخ في ، 09
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ـــم 2010غشـــت  26مـــؤرخ فـــي  04-10أمـــر رقـــم  -19  11-03، یعـــدل ویـــتمم قـــانون رق
ـــــاریخ 50عـــــدد ال، یتعلـــــق بالنقـــــد والقـــــرض، ج ر 2003غشـــــت  26مـــــؤرخ فـــــي  ، صـــــادر بت

01/09/2010. 
، یحـدد القواعـد العامـة المتعلقـة بـالتوقیع 01/02/2015مؤرخ في  04-15قانون رقم  -20

 .20/02/2015، صادر بتاریخ06عدد الوالتصدیق الإلكترونیین، ج ر 
، یتعلــق بالتجــارة الالكترونیــة، ج ر 2018مــایو  10مــؤرخ فــي ، 05 -18قــانون رقــم  -21

 .16/05/2018، صادر بتاریخ 28عدد ال
، یتعلـق بحمایـة الأشـخاص الطبیعیـین 2018یونیـو  10مؤرخ في  07-18قانون رقم  -22

، صـــــادر بتـــــاریخ 34عـــــدد الفـــــي مجـــــال معالجـــــة المعطیـــــات ذات الطـــــابع الشخصـــــي، ج ر 
10/06/2018.  

  46عـــدد الیتعلـــق بالصـــحة، ج ر  2018یولیـــو  02مـــؤرخ فـــي  11-18قـــانون رقـــم  -23
 .29/07/2018 صادر بتاریخ

  :التنظیمیةالنصوص  - 
یتعلـق برقابـة الجـودة وقمـع ، 1990نـایر ی 30مؤرخ فـي  39-90تنفیذي رقم  مرسوم  -1

تنفیــذي رقــم ، معــدل ومــتمم بمرســوم 31/01/1990، صــادر بتــاریخ 05عــدد الج ر ، الغــش
 .21/10/2001، صادر بتاریخ 61عدد ال، ج ر 2001أكتوبر  16مؤرخ في ، 315 -01
، یتعلـــــق بضــــــمان 1990ســــــبتمبر  15مـــــؤرخ فـــــي  266-90مرســـــوم تنفیـــــذي رقــــــم  -2

 .19/09/1990، صادر بتاریخ 40عدد الج ر  ،المنتوجات والخدمات
ــــي 1992یولیــــو  12مــــؤرخ  286 -92مرســــوم تنفیــــذي رقــــم  -3 ــــق بــــالإعلام الطب ، یتعل

، 53عــــدد الوالعلمــــي الخــــاص بالمنتجــــات الصــــیدلانیة المســــتعملة فــــي الطــــب البشــــري، ج ر 
  .12/07/1992 صادر بتاریخ

، یحــدد شــروط ممارســة 1994جویلیــة  27مــؤرخ فــي  231-94رقــم مرســوم تنفیــذي  -4
 ، صـــــادر بتـــــاریخ50عـــــدد المهنتـــــي وســـــیط الشـــــحن ووكیـــــل نقـــــل البضـــــائع وكیفیاتهـــــا، ج ر 

03/08/1994. 
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كیفیــــات یحـــدد شـــروط و  ،1997ینــــایر  14 مـــؤرخ فـــي 37-97تنفیـــذي رقــــم مرســـوم  -5
عـدد الواسـتیرادها وتسـویقها فـي السـوق الوطنیـة، ج ر البـدني صناعة مواد التجمیل والتنظیـف 

 .15/01/1997 ، صادر بتاریخ04
ـــــذي   -6 ـــــة  ،1997دیســـــمبر  21 مـــــؤرخ فـــــي 494-97مرســـــوم تنفی ـــــق بالوقای ن مـــــیتعل

 .24/12/1997، صادر بتاریخ 85 عددالر  جالأخطار الناجمة عن استعمال اللعب، 
، یعـــرف المؤسســــات 2000مــــارس  01مـــؤرخ فـــي  46-2000مرســـوم تنفیـــذي رقــــم  -7

ـــات اســـتغلالها، ج ر  ـــاریخ 10عـــدد الالفندقیـــة ویحـــدد تنظیمهـــا وســـیرها وكـــذا كیفی ، صـــادر بت
05/03/2000. 
حــــدد لشــــروط ی، 2001ســــبتمبر  24مــــؤرخ فــــي  286-2001مرســــوم تنفیــــذي رقــــم   -8

، صــادر 56عــدد الممارســة نشــاطات وكیــل الســفینة ووكیــل العمولــة والسمســار البحــري، ج ر 
 .30/09/2001بتاریخ 

، یحـــــدد قواعـــــد تســـــعیر 2005ینـــــایر  09مـــــؤرخ فـــــي  13-05مرســـــوم تنفیـــــذي رقـــــم  -9
ر  جالخدمات العمومیة للتزوید بالماء الصالح للشرب والتطهیر وكـذا التعریفـات المتعلقـة بـه، 

 .12/01/2005صادر بتاریخ  ،05عدد ال
یحــدد شــروط وكیفیــات  ،2006وان جــ 18، مــؤرخ فــي 215-06مرســوم تنفیــذي رقــم  -10

ممارســة البیــع بــالتخفیض والبیــع الترویجــي والبیــع فــي حالــة تصــفیة المخزونــات والبیــع عنــد 
، صادر 41مخازن المعامل والبیع خارج المحلات التجاریة بواسطة فتح الطرود، ج ر عدد 

  .21/06/2006 بتاریخ
، یحدد أتعاب الموثق، ج ر 2008غشت  03مؤرخ في  243-08مرسوم تنفیذي رقم  -11
   .06/08/2008، صادر بتاریخ 45 عددال

، یحــدد الكیفیــات الخاصــة 2009فبرایــر  07مــؤرخ فــي  65-09مرســوم تنفیــذي رقــم  -12
المتعلقــــة بــــالإعلام حــــول الأســــعار المطبقــــة فــــي بعــــض قطاعــــات النشــــاط أو بعــــض الســــلع 

  .11/02/2009، صادر بتاریخ 08عدد الوالخدمات المعینة، ج ر 
، یحــدد شــروط وكیفیــات 2013ســبتمبر  26مــؤرخ فــي  327-13مرســوم تنفیــذي رقــم  -13

  .02/10/2013، صادر بتاریخ 49عدد الوضع ضمان السلع والخدمات حیز التنفیذ، ج ر 
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، یحـــــدد الشــــــروط 2013نـــــوفمبر  09مـــــؤرخ فـــــي  378-13تنفیـــــذي  رقـــــم مرســـــوم  -14
 .18/11/2013، صادر بتاریخ 58عدد الوالكیفیات المتعلقة بإعلام المستهلك، ج ر 

صـــــــادر بتـــــــاریخ ، 2015مـــــــاي  14مـــــــؤرخ فـــــــي  124 -15مرســـــــوم تنفیـــــــذي رقـــــــم  -15
، 1997أبریــل  30 مــؤرخ فــي 142 -97یعــدل ویــتمم مرســوم تنفیــذي رقــم ، 20/05/2015

، صـادر بتـاریخ 27عـدد الیحدد كیفیات التسجیل في سجل الصـناعة التقلیدیـة والحـرف، ج ر 
04/05/1997. 

متضـمن دفتـر الشـروط ، 2016غشـت  11مـؤرخ فـي  222-16وم تنفیـذي رقـم مرس  -16
عـدد الالعامة الذي یحدد القواعـد المفروضـة علـى كـل خدمـة للبـث التلفزیـوني والإذاعـي، ج ر 

 .17/08/2016، صادر بتاریخ 48
، یحــــدد شــــروط إنشــــاء 2017مــــایو  15مــــؤرخ فــــي  161-17مرســــوم  تنفیــــذي رقــــم  -17

، صــــــــادر بتـــــــــاریخ 30عـــــــــدد الوكــــــــالات الســـــــــیاحة والأســــــــفار وكیفیـــــــــات اســــــــتغلالها، ج ر 
17/05/2017. 

، یحدد مدة الضـمان حسـب طبیعـة 2014دیسمبر  14مؤرخ في مشترك قرار وزاري  -18
  .27/01/2015، صادر بتاریخ 03السلعة، ج ر عدد 

  :جنبیةة الأـونیـانـــصوص القـــالن  -ب
 :المصري قانونال -1
ـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتهلك المصـــــــــــــــــري لســـــــــــــــــنة  -  ـــــــــــــــــانون حمای ـــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــى: 2006ق  مت

http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=18359
Type=6& 

 13(تـابع) فـي  37، الجریدة الرسمیة العـدد  2018لسنة  181رقم قانون حمایة المستهلك -
 ، متاح على:2018سبتمبر 

       ewlaw.pdfN-http://www.cpa.gov.eg/Portals/0/Law/CPA 
  :القانون التونسي -2

الرائــــد الرســـمي للجمهوریــــة التونســــیة  ،1992لســـنة  117عــــدد  ،حمایــــة المســـتهلكقـــانون 
 ، متاح على:83عدد  ،1992دیسمبر  15بتاریخ 

www.legislation.tn/sites/default/files/journal officiel/1992/1992A/Ja08392.pdf  
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بتعلــق بالمبــادلات والتجــارة  2000أوت  09مــؤرخ فــي  2000لســنة  83قــانون عــدد  -
 ، متــاح علــى:64، عــدد 2000أوت 11الإلكترونیــة، الرائــد الرســمي للجمهوریــة التونســیة، 

http://www.legislation.tn    
 العراقي:  القانون -3

، 4143الجریـــدة الرســـمیة للعـــراق عـــدد ، 2010) لســـنة 1قـــانون حمایـــة المســـتهلك رقـــم (
 علــــــــــــــــــى: ، متــــــــــــــــــاحالســـــــــــــــــنة الواحــــــــــــــــــدة والعشـــــــــــــــــرون 2010شــــــــــــــــــباط  8بتـــــــــــــــــاریخ 

https://www.moj.gov.iq/uploaded/4143(lll).pdf   
 السوري: القانون -4
  ، متاح على:2015) لسنة 14قانون حمایة المستهلك رقم ( 

http://homschamber.org.sy/wpcontent/uploads/2016/09/law142015.pdf           
 القانون الفلسطیني: -5
  ، متاح على2005) لسنة 21المستهلك رقم (قانون حمایة  

http://www.mne.gov.ps/MneModules/laws/cprotection.pdf  
 القانون المغربي:  -6

  )2011فبرایـــر  18(1432ربیـــع الأول  14صـــادر فـــي   1.11.03ظهیـــر شـــریف رقـــم 
 القاضــي بتحدیــد تــدابیر لحمایــة المســتهلك، الجریــدة الرســمیة عــدد 31.08بتنفیــذ القــانون رقــم 

   https://www.justice.gov.ma  :، متاح على5932

 القانون البحریني: -7
الصــادرة  3063الجریــدة الرســمیة عــدد  ،2012) لســنة 35قــانون حمایــة المســتهلك رقــم ( 

 ، متاح على:02/08/2012بتاریخ 
   https://www.legalaffairs.gov.bh/Media/LegalPDF/K3512.pdf  
 : القانون القطري -8
رســمیة الجریــدة ال ،یتعلــق بالمعــاملات والتجــارة الالكترونیــة 2010لســنة  16رقــم  قــانون -

 ، متاح على:2010سبتمبر  28العدد التاسع، الصادرة بتاریخ 
http://www.qcb.gov.qa/English/Legislation/Documents/LawNo16_2010.pdf   

  2008لسنة  08قانون حمایة المستهلك رقم  -
https://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2647&language=ar 

 : قانون اللبنانيال -9
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ــــانون - ــــم  ق ــــي  659رق ــــة  2005شــــباط  04صــــادر ف ــــق بحمای المســــتهلك، الجریــــدة یتعل
   ، متــــــــــــــــــاح علـــــــــــــــــى:10/02/2005، بتـــــــــــــــــاریخ 6الرســـــــــــــــــمیة رقــــــــــــــــــم 

https://www.economy.gov.lb/media/3653/7381_3418_8428.pdf  
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  252 .....الضوابط المتعلقة بلغة تنفیذ المورد لالتزامه بالإعلام قبل التعاقد الإلكترونيثانیا: 

لحقــــه فــــي الإعــــلام قبــــل التعاقــــد  المســــتهلك الإلكترونـــيالفصـــل الثــــاني: آلیــــات حمایــــة 
   259.........................................................................الإلكتروني

 فـي الإعـلام قبـل المسـتهلك الإلكترونـيالمبحث الأول: العدول عـن التعاقـد كآلیـة لحمایـة حـق 
  260...................................................................التعاقد الإلكتروني

  261............................المطلب الأول: مفهوم حق العدول عن التعاقد الإلكتروني.
  262........... ....وخصائصه ..حق العدول عن التعاقد الإلكتروني تعریف الفرع الأول: 

  262 .....................................عن التعاقد الإلكترونيحق العدول تعریف أولا: 
  264...................................حق العدول عن التعاقد الإلكترونيثانیا: خصائص 

  264................................العدول عن التعاقد مقرر بموجب نص قانوني  -1
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  265.........................  العدول عن التعاقد یخضع للإرادة المنفردة للمستهلك -2
  266.........................العدول عن التعاقد یخضع للسلطة التقدیریة للمستهلك  -3
  267 ..............................................العدول عن التعاقد حق مؤقت  -4
  267 .............................................العدول عن التعاقد حق مجاني  -5

  267........................: تمییز العدول عن التعاقد الإلكتروني عما یشابههثانيالفرع ال
  268.............................تمییز العدول عن التعاقد الإلكتروني عن فسخ العقدأولا: 

 269........... .التشابه بین العدول عن التعاقد الإلكتروني والفسخ ............. وجه -1
 269............كتروني والفسخ ...........أوجه الاختلاف بین العدول عن التعاقد الإل -2

بطال العقدثانیا:  ٕ  270.........................التمییز بین العدول عن التعاقد الإلكتروني وا
بطال العقد -1  ٕ  270 ...................أوجه التشابه بین العدول عن التعاقد الإلكتروني وا
بطال العقد بأوجه الاختلاف    -2 ٕ  271 ..............ین العدول عن التعاقد الإلكتروني وا

  272...........تمییز العدول عن التعاقد الإلكتروني عن إلغاء العقد بالإرادة المنفردة  ثالثا:
لغاء العقد بالإرادة المن -1  ٕ   273....فردة أوجه التشابه بین العدول عن التعاقد الإلكتروني وا

لأ -2 ٕ ـــــــي وا ـــــــین العـــــــدول عـــــــن التعاقـــــــد الإلكترون ـــــــالإرادة وجـــــــه الاخـــــــتلاف ب ـــــــد ب غـــــــاء العق
  274...........................................................................ةالمنفرد

  275 ..........................الفرع الثالث: مبررات تقریر العدول عن التعاقد الإلكتروني 
  275................مبرر لحق العدول عن التعاقد  المستهلك الإلكترونيأولا: حمایة رضا 

ـــروي والتفكیـــر المســـتهلك الإلكترونـــيثانیـــا: حاجـــة  ـــد لفتـــرة الت  مبـــرر لحـــق العـــدول عـــن التعاق
...................................................................................276  

  277...............مبرر لحق العدول عن التعاقد  ثالثا: طبیعة عقد الاستهلاك الإلكتروني
  278................................المطلب الثاني: أساس العدول عن التعاقد الإلكتروني 

  279.....................................الفرع الأول: الأساس الفقهي للعدول عن التعاقد 
  279......................... كأساس لحق العدول عن التعاقد أولا: التكوین التعاقبي للعقد

  279........................................مضمون اتجاه التكوین التعاقبي للعقد  -1
  280 ...............................................لتكوین التعاقبي للعقد انقد اتجاه  -2

  281............................عدول عن التعاقد حق الثانیا: التعلیق على شرط كأساس ل
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  281.................................مضمون التعلیق على شروط كأساس للعدول  -1
  282.................................نقد اتجاه تأسیس العدول بالتعلیق على شرط  -2

  283....................................ثالثا: العقد غیر اللازم كأساس للعدول عن التعاقد
  283........................مضمون العقد غیر اللازم كأساس للعدول عن التعاقد   -1
  284..................قد اتجاه تأسیس حق العدول عن التعاقد على العقد غیر اللازم ن -2

 فـــي العـــدول عـــن التعاقـــد المســـتهلك الإلكترونـــيالفـــرع الثـــاني: التشـــریع أســـاس لممارســـة حـــق 
...................................................................................284  

  289 .........................المطلب الثالث: ممارسة حق العدول عن التعاقد الإلكتروني 
  289 ......................الفرع الأول: أحكام ممارسة حق العدول عن التعاقد الإلكتروني 

  290...................................أولا:  تحدید مهلة ممارسة حق العدول عن التعاقد 
  293 .................................: استثناءات حق العدول عن التعاقد الإلكترونيثانیا

  293 .................السلعة المصنعة وفقا لطلب لمستهلك أو المطابقة الشخصیة: -1
نـــزع أختـــام أشـــرطة الفیـــدیو أو أســـطوانات أو بـــرامج معلوماتیـــة أو المنتجـــات الرقمیـــة.  -2

.................................................................................. 293  
  294 ............عقود تورید السلع والخدمات التي یتحدد ثمنها وفق ظروف السوق  -3
  295 ...................................عقود تورید الصحف والدوریات والمجلات  -4
  295............................عقود خدمات الرهان وأوراق الیانصیب المصرح بها -5
ة قبــل انتهــاء المــد المســتهلك الإلكترونــيعقــود توریــد خــدمات یبــدأ تنفیــذها بالاتفــاق مــع  -6

 296........................................................المقررة لممارسة حق العدول.
  297.......................................ممارسة حق العدول عن التعاقدثالثا: إجراءات 

  298...................................الفرع الثاني: آثار ممارسة حق العدول عن التعاقد 
  299..............................................: الأثر الرجعي للعدول عن التعاقد أولا
  299.................بإعادة السلعة أو التنازل عن الخدمة المستهلك الإلكترونيالتزام   -1
  300 .................التزام المورد الإلكتروني بإعادة ثمن السلعة أو مقابل الخدمة  -2

  302...........................لمصاریف إرجاع السلعة  المستهلك الإلكترونيثانیا: تحمل 
  303......................................................تبعة هلاك السلعة ثالثا: تحمل
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فــي الاعــلام قبــل  المســتهلك الإلكترونــيالمبحــث الثــاني: الــدعوى القضــائیة كآلیــة لحمایــة حــق 
  306 .................................................................التعاقد الالكتروني.

  307.......الأول: إبطال عقد الاستهلاك الإلكتروني لتخلف الإعلام السابق للتعاقد المطلب
  308 ................................الفرع الأول: إبطال عقد الاستهلاك الالكتروني للغلط

  309.............أولا: الشروط الواجب توفرها في الغلط لإبطال عقد الاستهلاك الإلكتروني
  309 ............................................الغلط معیبا للإرادة لا مانعا لها.  -1
  310.................................................جوهریابكونه الغلط  اتصاف  -2
  311....................................................  تعریف الغلط الجوهري   -أ

  311.................................................تحدید الغلط الجوهري معیار  -ب
  312..................................................ر بالغلط اتصال المتعاقد الآخ -3

  313..................الإلكترونيلعدم تنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقد ثانیا: تحقق الغلط 
  315..............................الفرع الثاني: إبطال عقد الاستهلاك الالكتروني للتدلیس 

  316..............................................................أولا: عناصر التدلیس 
  316...................................................استعمال الطرق الاحتیالیة  -1
 320...................................................  العنصر المعنوي للتدلیس -2

  320............................................ثانیا: الشروط الواجب توفرها في التدلیس
  320 ............................................یس هي الدافع للتعاقد عناصر التدل -1
  321.............................................خر یتصل التدلیس بالمتعاقد الآأن  -2

  321 ...............الإلكتروني لعدم تنفیذ الالتزام بالإعلام قبل التعاقدثالثا: تحقق التدلیس 
  323..............: القانون الواجب التطبیق على عقد الاستهلاك الإلكترونيالثانيالمطلب 

ـــد الاســـتهلاك  ـــق علـــى عق ـــانون الإرادة مـــن التطبی ـــرع الأول: اســـتبعاد المشـــرع الجزائـــري لق الف
  324.........................................................................الإلكتروني

  325.................................................أولا: مضمون الإسناد لقانون الإرادة 
  326................ثانیا: مبررات استبعاد قانون الإرادة على عقود الاستهلاك الإلكترونیة.

 326..........................اتصاف العقد بالإذعان مبرر لاستبعاد قانون الإرادة  -1
  327........................للمستهلك مبرر لاستبعاد قانون الإرادة يالمركز التعاقد -2
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 328.............قاد الاستبعاد الكلي لقانون الإرادة على عقد الاستهلاك الإلكترونيثالثا: انت
  329...........الفرع الثاني: ضوابط تطبیق القانون الجزائري وفقا لقانون التجارة الإلكترونیة

  330.... ..صفة أحد أطراف العقد سببا لتطبیق القانون الجزائري ....................أولا: 
  330 ...................................عقدالضابط الجنسیة الجزائریة لأحد طرفي  -1
  330.......ضابط محل الإقامة في الجزائر لأحد طرفي عقد الاستهلاك الإلكتروني  -2
   332......ضابط خضوع الشخص المعنوي........................................ -3

  333............تطبیق القانون الجزائري  ابطو ضمن  في الجزائر: إبرام العقد أو تنفیذه ثانیا
  333.................................................ضابط إبرام العقد في الجزائر -1
  335.................................................ضابط تنفیذ العقد في الجزائر -2

  337...........................................................الثاني  البابخلاصة    
  340............................................خاتمة ................................

  349........قائمة المراجع ..............................................................
  389...................................................................قائمة المحتویات 

  



  ملخص الأطروحة باللغة العربية
یعتبـر الالتـزام بـالإعلام قبـل التعاقـد الإلكترونـي مـن بـین أهـم الالتزامـات التـي أصـبحت حتمیـة فـي عقــد 
الاستهلاك الإلكتروني، لأن هـذا الأخیـر یفـرض علـى المتعاقـدین التعامـل فـي غیـاب الوجـود المـادي لأطرافـه 

عادة بالغموض وعدم الیقـین بكـل مـا یعـرض علـى شـبكة الإنترنـت، الأمـر  مشوبومحله، فالعالم الافتراضي 
مدى علم المستهلك بما سیقبل علیـه فـي تعاقـده سـواء مـن حیـث محـل أو مضـمون  مرة أخرىالذي سیطرح 

  العقد.
یمتنع عن التعاقد إلكترونیا كلما وجد نفسه متأثرا إن لم نقل منبهـرا  المستهلك لاإن رغم حالة الجهل، ف

  ا یشاهده في الإعلانات الإلكترونیة غیر مبـالي بعـدم قدرتـه علـى فحـص ومعاینـة تلـك السـلعة أو الخدمـةبم
ومن ذلك ألزمت معظم التشریعات على المورد الإلكترونـي أن یتـولى تنـویر إرادة المسـتهلك ونقلـه مـن حالـة 

 إبـرام العقـدلفتـرة التـي تسـبق ، علـى أن یكـون ذلـك فـي امـا سـیقبل علیـه فـي التعاقـدبالجهل إلى حالة العلم 
الطرق الإلكترونیـة التـي تتناسـب بـ علـى أن یـتم ذلـكحتى یتحقق الغرض أو الهدف من تقریر هذا الالتـزام، 

  مع نمط التعاقد.
یســاهم تنفیــذ الالتــزام فــي تحقیــق التــوازن العقــدي بــین الطــرفین أو علــى الأقــل فــي التقلیــل مــن اخــتلال 

المستهلك التي قد تستغل لغیر مصالحه، ما جعـل التشـریعات ومنهـا المشـرع  المراكز التعاقدیة وحالة ضعف
عـن طریــق  ســواءلمســتهلك مـن حمایـة حقــه فـي الإعــلام المسـبق ، یتجـه إلــى تقریـر آلیــات تُمكـن االجزائـري

  الطریق القضائي للمطالبة بإبطال العقد.، أو باختیار ممارسة حق العدول عن التعاقد
  الفرنسیةالملخص باللغة 

 L'obligation d'informer avant le contractualisation électronique fait partie des 
obligations les plus importantes devenues incontournables dans le contrat de consommation 
électronique, Parce que ce dernier impose aux contractants de traiter en l'absence de la 
présence physique de ses parties, le monde virtuel est généralement entaché d'ambiguïté et 
d'incertitude dans tout ce qui est présente sur internet,  ce qui en relèvera encore l'ampleur 
de la connaissance par le consommateur de ce qu'il  acceptera dans son contrat, que ce soit 
en termes de lieu  ou de contenu du contrat.  
 Malgré l'état d'ignorance, le consommateur ne s'abstient pas de contracter par voie 
électronique chaque fois qu'il se trouve affecté ou impressionné, par ce qu'il voit dans les 
publicités électroniques, indifférent à son incapacité à examiner et à pré visualiser ce bien ou 
ce service. C’est  pour cela la législation oblige le fournisseur électronique à entreprendre 
l'éclaircissement de la volonté du consommateur et à la faire passer d'un état d'ignorance à 
un état de connaissance de ce qui sera accepté dans le contrat, à condition que ce soit dans la 
période précède la conclusion du contrat jusqu'à ce que le but ou l'objectif de détermination 
de cet engagement  soit atteint. 
 La mise en œuvre de l'engagement contribue à réaliser l'équilibre contractuel entre les 
deux parties, ou du moins à réduire le déséquilibre des positions contractuelles et l'état de 
vulnérabilité du consommateur susceptible  d'être exploité pour d'autres intérêts que ses 
intérêts ,ce qui a rendu la législation, dont le législateur algérien, instaure des 
mécanismes permettent au consommateur de protéger son droit à la notification  préalable,  
que ce soit en exerçant le droit  de rétractation du contrat ou en choisissant la voie judiciaire 
pour demander l’annulation du contrat. 
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